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       مجلــس معاييــر التقييــم الدّوليــة )IVSC( هــو جهــةٌ مســتقلةٌ غيــر ربحيــة تعمــل لتطويــر 

مهنــة التقييــم ورفــع جودتهــا. ويهــدف المجلــس إلــى بنــاء ثقــة الجمهــور في عمليــة التقييم 

مــن خــال تقديــم معاييــر عالميــة لتقييــم الأصــول قابلــة للتطبيــق والتنفيــذ فــي كافــة أنحــاء 

العالــم. كمــا يعتقــد المجلــس بــأن تطبيــق معاييــر التقييــم الدّوليــة بطريقــة احترافيــة هــو جــزءٌ 

أساســيٌّ مــن النظــام المالــي.

       يُســتخدم التقييــم ويعتمــد عليــه فــي نطــاق واســع فــي الأســواق الماليــة وغيرهــا مــن 

الأســواق الأخــرى، ســواء لــإدراج فــي القوائــم الماليــة، أو الإمتثــال للأنظمــة واللوائــح، أو 

لدعــم أنشــطة الإقــراض المضمــون والمعامــات الأخــرى. ومعاييــر التقييــم الدّوليــة هــي 

معاييــر للقيــام بأعمــال التقييــم، باســتخدام المفاهيــم والمبــادئ المعتــرف بهــا والتــي تدعــم 

ــز القواعــد  ــا علــى تعزي ــم. ويعمــل المجلــس أيضً ــات فــي ممارســة التقيي الاتســاق والثب

الحاكمــة لســلوك وكفــاءة المُقيّميــن المُحترفيــن.

المقدمة
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ــم  ــر التقيي ــر بالمجلــس هــي الجهــة المســؤولة عــن وضــع معايي ــة المعايي       لجن
الدّوليــة. وتتمتــع هــذه اللجنــة بالاســتقالية فــي إعــداد جــدول الأعمــال الخــاص بهــا 
ــة  ــة، وتقــوم اللجن ــم الدّولي ــر التقيي ــداد معايي واعتمــاد مطبوعاتهــا. وفــي إطــار إع

بمــا يلــي:
• مراعــاة الإجــراءات الواجبــة والمعمــول بهــا لوضــع أي معاييــر جديــدة، ويتضمــن 
ــن، ومســتخدمي  ــل: المُقيّمي ــة )مث ــاب المصلح ــع أصح ــراء المشــاورات م ــك إج ذل
خدمــات التقييــم، والمنظميــن، ومؤسســات التقييــم المهنيــة وغيرهــم(، ونشــر 

ــة. ــر الحالي ــى المعايي ــة عل ــدة أو التعديــات الجوهري ــر الجدي كافــة المعايي
• التواصــل مــع الهيئــات الأخــرى المســؤولة عــن وضــع المعاييــر فــي الأســواق 

الماليــة.
• إقامــة أنشــطة توعويــة تتضمــن مناقشــات وحــوارات مــع الجهــات والأطــراف 
المعنيــة بالإضافــة إلــى نقاشــات موجهــة مــع مســتخدمين محدديــن أو فئــة معينــة 

مــن المســتخدمين.

      والغايــة مــن معاييــر التقييــم الدّوليــة هــي زيــادة ثقــة المســتخدمين فــي خدمات 
التقييــم مــن خــال وضــع إجــراءات تقييــم تتســم بالشــفافية والثبــات. ويقــوم كل 

معيــار بعمــل أو أكثــر ممــا يلــي:
• تحديد أو وضع مبادئ وتعريفات مقبولة عالميًا.

• تحديــد ونشــر الأمــور الواجــب النظــر فيهــا بعيــن الإعتبــار عنــد القيــام بأعمــال 
التقييــم وإعــداد تقاريــر التقييــم.

ــار، والأســاليب  • الوقــوف علــى الموضوعــات التــي تســتلزم أخذهــا بعيــن الاعتب
ــواع مختلفــة مــن الأصــول والالتزامــات. الشــائعة والمســتخدمة فــي تقييــم أن

 
        تحتــوي المعاييــر علــى متطلبــات إلزاميــة يجــب اتباعهــا لكــي يُعتبر تقرير التقييم 
ممتثــاً لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة. ولا تُوجــه مناحــي محــددة مــن المعاييــر، المُقيّــم 
أو تلزمــه باتخــاذ تصــرف معيــن، ولكنهــا تقــدم المبــادئ والمفاهيــم الأساســية التــي 

يجــب النظــر فيهــا  بعيــن الاعتبــار عنــد إجــراء عمليــة التقييــم.
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وتم ترتيب معايير التقييم الدّوليّة على النحو التالي: 

الإطار العام لمعايير التقييم الدّوليّة
       هــو بمثابــة تمهيــد لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة، حيــث يتضمــن هــذا الإطــار مبــادئ 
التقييــم المتعــارف عليهــا والمفاهيــم التــي ينبغــي اتباعهــا عنــد تطبيــق هــذه المعاييــر 
فيمــا يخــص الموضوعيــة، والحكــم التقديــري، والكفــاءة وإمكانيــة الخــروج عــن المعايير.

المعايير العامة
       تحــدد هــذه المعاييــر المتطلبــات والاشــتراطات الخاصــة بكافــة أعمــال التقييــم، بمــا 
فــي ذلــك تحديــد شــروط مهمــة التقييــم، وأســس القيمــة، وأســاليب وطــرق التقييــم، 
وإعــداد التقاريــر. وهــي مصممــةٌ بحيــث تكــون قابلــة للتطبيــق علــى أعمــال التقييــم 

الخاصــة بجميــع الأصــول ولأيّ غــرض مــن أغــراض التقييــم .

معايير الأصول
       تتضمــن معاييــر الأصــول متطلبــات متعلقــة بفئــات محــددة مــن الأصــول، ويجــب 
تطبيــق هــذه المتطلبــات مــع متطلبــات واشــتراطات المعاييــر العامــة عنــد تقييــم أي 
فئــة معينــة مــن فئــات الأصــول. وتُقــدم معاييــر الأصــول معلومــات مرجعيــة عــن 
إلــى متطلبــات محــددة  التــي تؤثــر علــى قيمــة كل أصــل، بالاضافــة  الخصائــص 

ــكل أصــل. ــا والطــرق المســتخدمة ل ــارف عليه ــم المتع لأســاليب التقيي

محتوى الكتاب
       يحتــوي هــذا الكتــاب علــى الإطــار العــام لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة، والمعاييــر 
ــو  ــس فــي 31 يولي ــر للمجل ــة المعايي ــا لجن ــي اعتمدته ــر الأصــول الت ــة، ومعايي العام
2019م والتــي تدخــل حيــز التنفيــذ فــي 31 مــن شــهر ينايــر 2020م.. ويســمح بتطبيــق 

ــر قبــل تاريــخ نفاذهــا.  المعايي

التغيرات المستقبلية للمعايير
ــر المنشــورة بصفــة مســتمرة  ــح المعايي ــر مراجعــة وتنقي ــزم مجلــس المعايي        يعت
لإدخــال التحديثــات والمســتجدات أو التوضيحــات الازمــة كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك 
اســتجابة لطلبــات أصحــاب المصلحــة والســوق. ولــدى المجلــس مشــاريع مســتمرة 
وقائمــة قــد تســتلزم إضافــة معاييــر جديــدة أو التعديــل علــى المعاييــر الموجــودة 
فــي هــذا الإصــدار فــي أيّ وقــت. ولاطــاع علــى آخــر المســتجدات والأخبــار بشــأن 
المشــروعات الحاليــة أو التغييــرات الوشــيكة أو التــي تــم اعتمادهــا يمكــن زيــارة موقــع 

 .WWW.IVSC.ORG :المجلــس علــى شــبكة الإنترنــت
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20.1 الأصل أو الأصول 
       تســهياً لعمليــة قــراءة المعاييــر ولتفــادي التكــرار يشــير مصطلــح »الأصــل« و 
»الأصــول« عمومًــا إلــى البنــود التــي تكــون محــور مهمــة التقييــم. ومــا لــم ينــص 
خــاف ذلــك فــي المعيــار يمكــن اعتبــار هــذه المصطلحــات علــى أنها تعني وتشــمل 
كاًّ مــن الكلمــات التاليــة: »أصــلٌ، مجموعــةٌ أصــول، التــزامٌ، مجموعــةُ التزامــات، أو 

مجموعــةٌ مــن الأصــول والالتزامــات«. 

20.2 العميل
       تُشــير كلمــة »العميــل« إلــى الشــخص أو الأشــخاص أو الجهــة التــي يتــم إجــراء 
التقييــم لهــا. ويشــمل ذلــك: العمــاء الخارجييــن )أي عندمــا يكــون المُقيّــم متعاقــدٌ 
مــع طــرف ثالــث(، وكذلــك العمــاء الداخلييــن )أي التقييمــات المعــدة لصاحــب 

العمــل(.

20.3 الاستخدام المقصود
اســتخدام نتائــج التقييــم أو مراجعــة التقييــم كمــا حددهــا المقيــم بنــاءً علــى تواصلــه 

مــع العميــل.

20.4 المُستخدم المقصود 
ــم أو  ــر التقيي ــه، كمســتخدم لتقري ــر مُعــرف، باســمه أو نوع ــل وأي طــرف آخ العمي

ــل. ــة مــع العمي ــاءً علــى تواصل ــم بن ــم المقــدم مــن المقي مراجعــة التقيي

10.1 تُعرّف هذه القائمة المصطلحات المستخدمة في معايير التقييم الدّوليّة.

ــة فقــط ولا تهــدف  ــم الدولي ــر التقيي ــى معايي ــات عل ــق هــذه المصطلح 10.2 تنطب
إلــى تعريــف المصطلحــات الأساســية لمجــالات التقييــم، والمحاســبة، والماليــة 

ــم«(.  ــم معرفتهــا )انظــر تعريــف »المُقيّ ــي يتوقــع مــن المُقيّ الت

٢٠. المصطلحات

1٠. نبذةٌ عامةٌ
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20.5 الاختصاص القضائي 
      تُشــير كلمــة »الاختصــاص« إلــى البيئــة القانونيــة والتنظيميــة التــي يتــم فيهــا 
تنفيــذ عمليــة التقييــم. ويشــمل القوانیــن واللوائــح التــي تســنها الجهــات الحكوميــة 
)مثــل: المقاطعــة، والولایــة، والبلديــة(، والقوانيــن التــي تضعھــا بعــض الجھــات 
التنظيميــة حســب غــرض التقييــم )مثــل: المصــارف المركزيــة وهيئــات تنظيــم 

ــة(. الأوراق المالي

20.6 يُمكن
ــم مســؤولية النظــر  ــى المُقيّ ــي يقــع عل ــراءات الت ــن« الإج      تصــف كلمــة »يُمك
فيهــا بعيــن الاعتبــار. وتتطلــب الأمــور الموصوفــة بهــذه الطريقــة اهتمــام المُقيّــم 
وفهمــه. حيــث إنّ إمكانيــة تطبيــق هــذه الأمــور فــي عمليــة التقييــم تعتمــد علــى 
ممارســة المُقيّــم لحكمــه وخبرتــه المهنيــة فــي الظــروف التي تتماشــى مــع أهداف 

المعاييــر.

20.7 يجب
ــم  ــى المُقيّ ــر مشــروطة، أي يجــب عل ــى مســؤولية غي      تُشــير كلمــة »يجــب« إل
الوفــاء بالمســؤوليات مــن هــذا النــوع فــي جميــع الحــالات والظــروف التــي ينطبــق 

عليهــا الشــرط. 

20.8 المُشارك
       تُشــير كلمة »المُشــارك« إلى المشــاركين المعنيين وفقًا لأســاس )أو أســس( 
القيمــة المســتخدمة فــي مهمــة التقييــم )انظــر المعيــار 104 أســاس القيمــة(. 
وتتطلــب الأســس المختلفــة للقيمــة مــن المُقيّــم أخــذ وجهــات نظــر مختلفــة بعيــن 
الاعتبــار، مثــل: وجهــات نظــر »المشــاركين فــي الســوق« )مثــل: القيمــة الســوقية، 
أو القيمــة العادلــة للمعاييــر الدّوليّــة للتقاريــر الماليــة( أو مالــك معيــن أو مشــتر 

مُحتمــل )مثــل: القيمــة الاســتثمارية(.

20.9 الغرض
       تُشــير كلمة »الغرض« إلى ســبب أو أســباب إجراء التقييم، وتشــمل الأغراض 
العامــة )علــى ســبيل المثــال لا الحصر( أغــراض التقارير الماليــة، والتقارير الضريبية، 

ودعــم التقاضــي، ودعــم المعامات، ودعم قــرارات الإقراض المضمون.
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20.10 ينبغي
       تُشــير كلمــة »ينبغــي« إلــى المســؤوليات التــي يفتــرض الالتــزام بهــا. حيــث يجــب 
أن يمتثــل المُقيّــم مــع المتطلبــات مــن هــذا النــوع مــا لــم يوضــح المُقيّــم أنّ الإجــراءات 

البديلــة التــي اتبعــت فــي ظــل الظــروف كانــت كافيــةً لتحقيــق أهــداف المعاييــر.
      وفــي الظــروف النــادرة التــي يعتقــد فيهــا المُقيّــم أنّ أهــداف المعيــار يمكــن 
تلبيتهــا بوســائل بديلــة، يجــب علــى المُقيّــم توثيــق ســبب عــدم اتخــاذ الإجــراء المشــار 

ــا أو مناســبًا.  ــاره ضروريً ــه وعــدم اعتب إلي
      إذا كان المعيــار ينــص علــى أنّــه »ينبغــي« للمُقيّــم أن ينظــر فــي إجــراء مــا بعيــن 

الإعتبــار يصبــح النظــر فيــه إلزاميًــا، فــي حيــن أنّ تطبيــق الإجــراء لا يكــون إلزاميًــا. 

20.11 هامٌ أو جوهريٌّ 
       يحتــاج تقييــم مــدى الأهميــة أو الجوهريــة إلــى الحكــم المهنــي للمقيــم، والــذي 

ينبغــي أن يكــون حســب الســياق التالــي:
ــار جوانــب التقييــم )بمــا فــي ذلــك المدخــات، والافتراضــات،  • أن يأخــذ فــي الاعتب
والافتراضــات الخاصــة، والأســاليب والطــرق المطبقــة( هامــةٌ أو جوهريــةٌ إذا كان مــن 
ــر تطبيقهــا علــى التقييــم، أو علــى القــرارات الاقتصاديــة، أو غيرهــا  المتوقــع أن يؤث
ــة فــي ضــوء  ــم، وتصــدر الأحــكام المتعلقــة بالأهمي مــن قــرارات مســتخدمي التقيي

مهمــة التقييــم وتتأثــر بحجــم أو طبيعــة الأصــل محــل التقييــم.
• تشــير »الأهميــة« كمــا هــي مســتخدمةٌ فــي هــذه المعاييــر إلــى الأهميــة الجوهريــة 
بالنســبة لمهمــة التقييــم، والتــي قــد تختلــف عــن اعتبــارات الأهميــة بالنســبة لأغــراض 

أخــرى، مثــل: التقاريــر الماليــة، ومراجعــة الحســابات.

20.12 الموضوع، الأصل محل التقييم
       تُشــیر ھــذه المصطلحــات إلــی الأصــل )الأصــول( التــي یتــم تقییمھــا فــي مهمــة 

تقییــم معینة.

20.13 التقييم
يقصــد بالتقييــم عمليــة أو إجــراء تحديــد وتقديــر قيمــة الأصــل أو الالتــزام مــن خــال 

تطبيــق معاييــر التقييــم الدوليــة.

 
20.14 غرض التقييم، الغرض من التقييم

       انظر »الغرض«
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20.15 مُراجع التقييم
ــن أن  ــر. ويمك ــم آخ ــة عمــل مُقيّ ــوم بمراجع ــمٌ يق ــم« هــو مقي ــع التقيي        »مُراج
يقــوم المُراجــع كجــزء مــن مراجعــة التقييــم بإجــراءات تقييــم معينــة، أو أن يبــدي رأيًــا 

فــي القيمــة.

20.16 القيمة
تشــير كلمــة »القيمــة« إلــى حكــم المقيــم علــى المبلــغ المقــدر وفــق إحــدى أســس 

القيمــة المنصــوص عليهــا فــي المعيــار 104: أســس القيمــة.

20.17 المُقيّم
ــم« هــو فــردٌ أو مجموعــةٌ مــن الأفــراد أو منشــأةٌ تمتلــك المؤهــات         »المُقيّ
التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة وغيــر  لتنفيــذ  الازمــة  والقــدرة والخبــرة 
ــزم الحصــول علــی ترخيــص قبــل أن  ــة یل ــزة. وفــي بعــض الولایــات القضائي متحيّ

یســتطیع الشــخص أن یعمــل كمُقيّــم.

20.18 الوزن أو الأولوية
       تُشــير كلمــة »الــوزن« إلــى مقــدار الاعتمــاد علــى مؤشــر معيــن للتوصــل إلــى 

القيمــة النهائيــة )علــى ســبيل المثــال: عنــد اســتخدام طريقــة واحــدة يكــون
وزنها ٪100(.

20.19 الترجيح
       تُشــير كلمــة »الترجيــح« إلــى عمليــة تحليــل وتســوية مؤشــرات مختلفــة للقيمــة، 
وتكــون عــادةً مــن أســاليب وطــرق مختلفــة. ولا تشــمل هــذه العمليــة حســاب 

متوســط نتائــج التقييمــات، وهــو أمــرٌ غيــر مقبــول.
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   الامتثال للمعايير                                                                         10
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 الاختصاص والكفاءة                                                                      50
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الإطار العام لمعايير التقييم الدّوليّة
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10. الامتثال للمعايير

10.1 عندمــا ينــص التقريــر بــأنّ التقييــم ســيُعد أو تــم إعــداده وفقًــا لمعاييــر التقييــم 
الدّوليّــة فــإنّ هــذا امتثــالٌ ضمنــيٌّ بــأن التقييــم قــد أُعــد وفقًــا لجميــع المعاييــر 

المتعلقــة الصــادرة عــن المجلــس.

20. الأصول والالتزامات

20.1 يمكــن تطبيــق المعاييــر علــى كلّ مــن تقييــم الأصــول والالتزامات، ولتســهيل 
ــزام أو  ــم تعريــف كلمــة الأصــل أو الأصــول لتشــمل: الالت ــر ت قــراءة هــذه المعايي
الالتزامــات، أو مجموعــةً مــن الأصــول أو الالتزامــات مالــم يتــم ذكــر خــاف ذلــك أو 

أن يكــون اســتثناء الالتزامــات واضحًــا مــن الســياق.

30. المُقيّم 

30.1. تــم تعريــف »المُقيّــم« كفــرد، أو مجموعــة مــن الأفــراد أو منشــأة تمتلــك 
المؤهــات والقــدرة والخبــرة الازمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة مختصــة وموضوعيــة 
وغيــر متحيّــزة. وفــي بعــض الولایــات القضائیــة یلــزم الحصــول علــی ترخیــص قبــل 
أن یســتطیع الشــخص أن یعمــل كمُقيّــم. وبمــا أن مُراجــع التقييــم يجــب أن يكــون 
ــم  ــيّ التقيي ــر يشــمل مراجع ــم« فــي المعايي ــح »المُقيّ ــإن مصطل ــا ف ــا أيضً مُقيّمً
باســتثناء الحــالات التــي يُنــص فيهــا صراحــةً علــى خــاف ذلــك، أو أن يكــون واضحًــا 

مــن الســياق اســتبعاد مُراجــع التقييــم.

40. الموضوعية

ــزة  ــر متحيّ ــا محايــدةً غي ــم أن يُصــدر أحكامً ــة التقييــم مــن المُقيّ 40.1. تتطلــب عملي
ومعتمــدةً علــى مصداقيــة المدخــات والافتراضــات. وتحقيقــاً لذلــك يجــب أن 
تصــدر هــذه الأحــكام فــي بيئــة تعــزز الشــفافية وتحــدُّ مــن تأثيــر أيّ عوامــل غيــر 
موضوعيــة علــى تلــك العمليــة. ويجــب علــى الأحــكام المهنيــة المســتخدمة فــي 
التقييــم أن تُطبــق بشــكل موضوعــيّ لتجنــب أيّ تحليــات أو آراء أو اســتنتاجات 

متحيّــزة.
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40.2. مــن المتوقــع عنــد تطبيــق هــذه المعاييــر وجــود أدوات رقابيــة وإجــراءات مناســبة 
تضمــن القــدر الــازم مــن الموضوعيــة فــي عمليــة التقييــم حتــى يمكــن وصــف النتائج 
بالحياديــة. ويقــدم ميثــاق ســلوك وكفــاءة المُقيّميــن المحترفيــن الصــادر عــن مجلــس 

معاييــر التقييــم الدّوليّــة نموذجًــا لإطــار المناســب لقواعــد الســلوك المهنــي. 

5٠. الاختصاص والكفاءة 

ــة،  ــم تســتلزم ممارســة مهــارات وإصــدار أحــكام تقديري 50.1 نظــرًا لأنّ أعمــال التقيي
فمــن المتوقــع أن يقــوم بالتقييمــات فــردٌ أو منشــأةٌ تتوفــر لديهــا المهــارات الفنيــة 
والخبــرة والمعرفــة الازمــة بالأصــل محــل التقييــم، والســوق الــذي يتــداول فيــه، 

ــم.  والغــرض مــن التقيي

50.2 وإذا كان المُقيّــم لا يملــك جميــع المهــارات والخبــرات والمعــارف التقنيــة الازمــة 
لأداء كافــة جوانــب مهمــة التقييــم فــا مانــع مــن اســتعانة المُقيّــم بمتخصصيــن فــي 
نــواح معينــة لذلــك الغــرض بشــرط أن يذكــر ذلــك فــي نطــاق العمــل )انظــر المعيــار 101 

»نطــاق العمــل«( والتقريــر )انظــر المعيــار 103 »إعــداد التقاريــر«(.

50.3. يجــب أن يتمتــع المُقيّــم بالمهــارات والخبــرات والمعــارف التقنيــة الازمــة لفهــم 
وتفســير عمــل المتخصصيــن واســتخدامه.

6٠. الخروج عن المعايير

60.1. الخــروج عــن المعاييــر هــي الحالــة التــي يجــب فيهــا الامتثــال لمتطلــب قانونــيّ 
أو تشــريعيّ أو تنظيمــيّ يختلــف عــن بعــض المتطلبــات المذكــورة فــي المعاييــر. 
ويكــون الخــروج عــن المعاييــر مُلزمًــا حيث يجــب على المُقيّــم اتباع المتطلبــات القانونية 
والتشــريعية والتنظيميــة التــي تناســب غــرض التقييــم واختصاصــه القضائــي لكــي 
يكــون ممتثــاً للمعاييــر. ويمكــن للمُقيّــم فــي هــذه الحالــة أن يذكــر أنّ التقييــم يمتثــل 

لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة.

60.2. الشــرط الــذي يقضــي بالخــروج عــن المعاييــر وفقًــا للمتطلبــات التشــريعية 
ــات  ــع متطلب ــه الأســبقية فــوق جمي ــة أو غيرهــا مــن الشــروط الرســمية ل أو التنظيمي

المعاييــر الأخــرى.
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60.3. ووفقًــا لمــا تتطلبــه الفقــرة 20.3 )ن( مــن المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، 
والفقــرة 10.2، المعيــار 103 »إعــداد التقاريــر«، يجــب تحديــد طبيعــة أيّ حــالات خــروج 
عــن المعاييــر )مثــل: تحديــد أن تــم إعــداد التقييــم وفقًــا لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة، 
ولوائــح الضرائــب المحليــة( وإذا كان هنــاك أيّ خــروج يؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى طبيعــة 
الإجــراءات، أو المدخــات والافتراضــات المســتخدمة، أو اســتنتاجات التقييــم يجــب 
ــة أو غيرهــا مــن  ــات التشــريعية أو التنظيمي ــم أيضًــا عــن المتطلب أن يفصــح المُقيّ
ــم  ــر التقيي ــات معايي الشــروط الرســمية المحــددة وعــن مــدى اختافهــا عــن متطلب
ــب اســتخدام أســلوب  ــة تتطل ــة المعنيّ ــة القضائي ــد أنّ الولاي ــل: تحدي ــة )مث الدّوليّ
الســوق فقــط فــي الظــروف التــي تشــير فيهــا المعاييــر إلــى أنّــه ينبغــي اســتخدام 

أســلوب الدخــل(. 

60.4. لا يُســمح بالخــروج عــن المعاييــر نتيجــةً لإجــراءات غيــر تشــريعية أو تنظيميــة 
أو غيرهــا مــن الاشــتراطات غيــر الرســمية فــي التقييمــات التــي يتــم إعدادهــا وفقًــا 

لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة.
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1٠. المقدمة

10.1. يصــف نطــاق العمــل )ويســمى أحيانًــا بشــروط التعاقــد( الشــروط الأساســية 
لمهمــة التقييــم، مثــل: الأصــل محــل التقييــم، والغــرض مــن التقييــم، ومســؤولية 

الأطــراف المتعلقــة بمهمــة التقييــم.

10.2. يطبق هذا المعيار على نطاق واسع من مهام التقييم، ومنها:
أ(   التقييمات التي يعدها المُقيّم لصاحب عمله )التقييمات الداخلية(.

ب( التقييمات التي يعدها المُقيّم لعميل غير صاحب عمله )التقييمات الخارجية(.
ج(  مراجعــات التقييــم التــي يُمكــن ألا تتطلــب مــن المُراجــع إبــداء رأيــه الخــاص 

بالقيمــة.

٢٠. المتطلبات العامة

20.1. يجــب أن تكــون مشــورة التقييــم والإجــراءات المتخــذة فــي إعدادهــا مناســبةً 
للغــرض المقصــود.

20.2. يجــب أن يضمــن المُقيّــم فهــم المســتفيد المقصــود مــن مشــورة التقييــم مــا 
ســيتم تقديمــه وأيّ قيــود علــى اســتخدام هــذه المشــورة قبــل الانتهــاء مــن إعدادهــا 

وتقريرها. 

20.3. يجــب علــى المُقيّــم إبــاغ العميــل بنطــاق العمــل قبــل الإنتهــاء مــن المهمــة، 
وأن يشــمل مــا يلــي:

أ( هويــة المُقيّــم: يمكــن أن يكــون المُقيّــم شــخصًا أو مجموعــة أشــخاص أو منشــأةً. 
وإذا كان لــدى المُقيّــم أيّ عاقــة وثيقــة، أو صلــة  بالأصــل محــل التقييــم، أو مــع 
الأطــراف ذوي العاقــة بالتقييــم، أو أن المُقيّــم فــي وضــع لا يُســمح لــه بإعــداد 
ــن هــذه العوامــل  ــم الإفصــاح ع ــى المُقيّ ــز، ويجــب عل ــر متحيّ ــيّ غي ــم موضوع تقيي
فــي بدايــة مهمــة التقييــم. وإذا لــم يتــم الإفصــاح عــن ذلــك تكــون مهمــة التقييــم 
غيــر ممتثلــةً للمعاييــر. وإذا احتــاج المُقيّــم إلــى مســاعدة ذات أهميــة مــن آخريــن 
ــى طبيعــة  ــم فيجــب الاتفــاق عل ــب مهمــة التقيي ــب مــن جوان ــأيّ جان ــق ب فيمــا يتعل

ــم توثيقهــا. المســاعدة ومــدى الاعتمــاد عليهــا ومــن ث

ب( هويــة العميــل أو العمــاء )إن وجــد(: مــن المهــم التأكــد مــن العميــل الــذي يتــم 
إعــداد التقييــم لصالحــه عنــد تحديــد شــكل ومضمــون تقريــر التقييــم؛ وذلــك لضمــان 

احتوائــه علــى المعلومــات المناســبة لاحتياجاتــه.
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ج( هويــة المســتخدمين الآخريــن )إن وجــد(: مــن المهــم التأكيد على وجود مســتخدمين 
آخريــن لتقريــر التقييــم وتحديــد هويتهــم واحتياجاتهــم؛ لضمــان احتــواء التقريــر علــى 

المعلومــات المناســبة لهــم.

د( تحديد الأصول محل التقييم: يجب تحديد الأصل محل التقييم بوضوح.

ه( عملــة التقييــم: يجــب تحديــد العملــة فــي التقييــم وفــي تقريــر التقييــم أو النتيجــة 
النهائيــة، فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن إعــداد التقييــم باليــورو أو بالــدولار الأمريكــي. 
وهــذا الشــرط مهــمٌ خاصــةً بالنســبة لمهــام التقييــم التــي تشــمل أصــولًا فــي دول 

متعــددة أو تدفقــات نقديــة بعمــات مختلفــة.

ــه  ــه التقييــم؛ لأنّ ــذي يُعــدّ مــن أجل ــح الغــرض ال و( الغــرض مــن التقييــم: يجــب توضي
مــن المهــم ألا يتــم اســتخدام المشــورة الخاصــة بالتقييــم خــارج الســياق المقصــود أو 
لغيــر الغــرض المقصــود مــن التقييــم. ويؤثــر الغــرض مــن التقييــم عــادةً علــى تحديــد 

أســاس القيمــة المســتخدمة.

ــار 104 »أســس القيمــة«، يجــب أن  ــاءً علــى المعي ز( أســاس القيمــة المســتخدمة: بن
يكــون أســاس القيمــة مناســبًا لغــرض التقييــم. كمــا يجــب ذكــر مصــدر أيّ تعريــف 
مســتخدم كأســاس للقيمــة، أو أن يتــم شــرحه. ولا ينطبــق هــذا الشــرط علــى مراجعــة 
التقييــم عندمــا لا يطلــب تقديــم أيّ رأي فــي القيمــة أو تعليــق علــى أســاس القيمــة 

المســتخدم. 

عــن  التقييــم يختلــف  تاريــخ  كان  التقييــم، وإذا  تاريــخ  ذكــر  يجــب  التقييــم:  تاريــخ  ح( 
التاريــخ الــذي يتــم فيــه إصــدار تقريــر التقييــم، أو التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه أعمــال البحــث 
والاســتقصاء، أو تاريــخ إتمامهــا، فعندهــا ينبغــي التمييــز بيــن هــذه التواريــخ إن لــزم 

الأمــر.
 

ط( نطــاق بحــث المقيــم: يجــب تحديــد أيّ حــدود أو قيــود علــى أعمــال المعاينــة، 
والاستفســار، والتحليــل، فــي مهمــة التقييــم )انظــر الإطــار العــام للمعاييــر، الفقــرات 
60.1-60.4(. وإذا كانــت المعلومــات المطلوبــة غيــر متوفــرة بســبب أنّ شــروط أعمــال 
ــد أعمــال البحــث والاســتقصاء، فيجــب عنــد قبــول المهمــة تحديــد هــذه  التقييــم تُقيّ
القيــود وأيّ افتراضــات مهمــة أو خــاص ناتجــة بســبب هــذه القيــود فــي نطــاق العمــل 

ــار 104 »أســس القيمــة« الفقــرات 200.5-200.1(. )انظــر المعي
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ك( طبيعــة ومصــدر المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا المقيــم: يجــب تحديــد طبيعــة 
ــي  ــاث الت ــى نطــاق الأبح ــة إل ــا، بالإضاف ــم الاعتمــاد عليه ومصــدر أيّ معلومــات يت

ــم.  ــة التقيي ــاء عملي يجــب إجراؤهــا أثن

ل( الافتراضــات المهمــة أو الافتراضــات الخاصــة أو كاهمــا: يجــب تســجيل كافــة 
الافتراضــات المهمــة والافتراضــات الخاصــة الموضوعــة أثنــاء تنفيــذ أعمــال التقييــم 

وعنــد إعــداد التقريــر.

م( نــوع التقريــر الــذي يتــم إعــداده: يجــب وصــف شــكل التقريــر وطريقــة إيصــال 
التقييــم.

ن( القيــود علــى الاســتخدام أو التوزيــع أو النشــر: عندمــا تقتضــي الضــرورة أو يكــون 
مــن المحبــذ تقييــد اســتخدام المشــورة الخاصــة بالتقييــم أو تحديــد الذيــن يعتمــدون 

عليهــا، فعندئــذ يجــب تســجيل ذلــك. 

س( التأكيــد علــى أن التقييــم ســيُعد وفقًــا لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة وأن المقيــم 
ســيقدر مــدى ماءمــة كافــة المدخــات المهمــة: يجــب ذكــر حــالات الخــروج عــن معاييــر 
التقييــم الدّوليّــة وطبيعتهــا، مثــل: تحديــد أنّ التقييــم قــد تــمّ وفقًــا لمعاييــر التقييــم 
 60.4-60.1 الفقــرات  العــام«  »الإطــار  )انظــر  المحليــة  الضرائــب  ولوائــح  الدّوليّــة 

ــر(. المتعلقــة بالخــروج عــن المعايي

20.4. ينبغــي حيثمــا أمكــن تحديــد نطــاق العمــل والاتفــاق عليــه بيــن الأطــراف فــي 
مهمــة التقييــم قبــل بــدء العمــل، ولكــن فــي بعــض الحــالات يمكــن أن يكــون نطــاق 
العمــل غيــر واضــح فــي بدايــة تلــك المهمــة، وفــي هــذه الحــالات عندمــا يصبــح 
النطــاق واضحًــا يجــب علــى المُقيّــم التواصــل مــع العميــل والاتفــاق علــى نطــاق 

العمــل. 

20.5. يمكــن أن لا يكــون مــن الضــروري كتابــة نطــاق العمــل، ولكــن بمــا أن المُقيّــم 
مســؤولٌ عــن إبــاغ نطــاق العمــل إلــى العميــل، وينبغــي عليــه إعــداد نطــاق العمــل 

خطيًــا. 

20.6. يمكــن تنــاول بعــض جوانــب نطــاق العمل فــي وثائق، مثــل: تعليمات المهمة، 
أو اتفاقيات الخدمات الرئيســة، أو السياســات والإجراءات الداخلية للمنشــأة.
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3٠. التغييرات في نطاق العمل

30.1. لا يمكــن تقديــر بعــض الأمــور فــي الفقــرة 20.3 أعــاه حتــى يتــم إحــراز تقــدم 
فــي أعمــال التقييــم، وإلّا يمكــن أن يصبــح تغييــر النطــاق أمــرًا ضروريًــا أثنــاء ســير 
العمــل، مثــل: تقديــم معلومــات إضافيــة، أو ظهــور بعــض الأمــور التــي تتطلــب 
ــه يمكــن تحديــد نطــاق العمــل فــي  ــن أنّ المزيــد مــن البحــث والاســتقصاء. وفــي حي

ــاء المهمــة.  ــده أثن ــا تحدي ــن أيضً ــه يمك ــة إلّا أنّ البداي

ــر فيهــا نطــاق العمــل مــع مــرور الوقــت يجــب  ــي يتغي ــم الت 30.2. فــي مهــام التقيي
ــى  ــرّ الزمــن إل ــى م ــري عل ــرات تج ــواردة فــي الفقــرة 20.3 وأيُّ تغيي ــود ال ــغ البن أن تبل

ــم. ــر التقيي ــل إتمــام المهمــة وإصــدار تقري ــل قب العمي
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1٠. المبدأ العام

10.1. لامتثــال لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة، يجــب تنفيــذ أعمــال التقييــم وأعمــال مراجعة 
التقييــم وفقًــا لكافــة المبــادئ المبينــة فــي معاييــر التقييــم الدّوليّــة والمناســبة لغرض 

مهمــة التقييــم، إضافــةً للمتطلبــات والاشــتراطات الموضحــة فــي نطــاق العمل. 

٢٠. البحث والاستقصاء

20.1. يجــب أن تتســم أعمــال البحــث والاســتقصاء التــي تجــري فــي إطــار مهمــة 
التقييــم بالكفــاءة والكفايــة بحيــث تأخــذ فــي الحســبان غــرض التقييــم وأســاس القيمــة. 
وتشــمل الإشــارة للتقييــم وأعمــال التقييــم فــي هــذا المعيــار مراجعــة التقييــم أيضًــا.

20.2. يجــب تجميــع الأدلــة والشــواهد الكافيــة عــن طريــق وســائل، مثــل: الزيــارة 
وإجــراء  حســابية،  عمليــات  وإجــراء  الاستفســارات،  وتوجيــه  والمعاينــة،  الميدانيــة، 
نطــاق  تحديــد  وعنــد  مائــم.  نحــو  علــى  التقييــم  أعمــال  تعزيــز  لضمــان  تحليــات 
ــة  ــم إلــى الحكــم المهنــي للتأكــد مــن كفاي ــاج المُقيّ ــة يحت ــة والشــواهد الضروري الأدل

المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا وأنهــا تفــي بغــرض التقييــم. 

20.3. يمكــن الاتفــاق علــى نطــاق البحــث والاســتقصاء الــذي يقــوم به المُقيّــم. ويجب 
الإشــارة إلــى تلــك الحــدود فــي نطــاق العمــل، ولكــن تطلــب الفقــرة 10.٧ )مــن المعيــار 
105 »أســاليب وطــرق التقييــم«( مــن المُقيّم إجراء تحليــل كاف لتقييم جميع المدخات 
والافتراضــات ومــدى ماءمتهــا لغــرض التقييــم. فــإذا كانــت القيــود المفروضــة علــى 
البحــث كبيــرةً بحيــث لا يتمكــن المُقيّــم مــن تقييــم المدخــات والفرضيــات بشــكل كاف 

عندهــا يجــب عــدم ذكــر أن التقييــم قــد تــم تنفيــذه وفقًــا لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة.

20.4. عندمــا تعتمــد أعمــال التقييــم علــى المعلومــات المقدمــة مــن قبــل طــرف آخــر 
غيــر المُقيّــم، ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان مــدى موثوقيــة المعلومــات حتــى لا يؤثر 
ــم. وينبغــي النظــر فــي المدخــات المهمــة  ــة رأي التقيي ــى مصداقي ــك ســلبًا عل ذل
ــاً( والبحــث فيهــا وإثباتهــا. وفــي  ــم )مــن الإدارة أو المالــك مث المقدمــة إلــى المُقيّ
الحــالات التــي يشــك المُقيّــم فــي مصداقيــة أو موثوقيــة المعلومــات المقدمــة 

ينبغــي عليــه النظــر فــي إمكانيــة اســتخدام تلــك المعلومــات مــن عدمهــا.
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20.5. عنــد النظــر فــي مصداقيــة وموثوقيــة المعلومــات المقدمــة يجــب علــى 
المُقيّــم أخــذ الأمــور التاليــة فــي عيــن الاعتبــار:

أ(     الغرض من التقييم.
ب(   أهمية المعلومات بالنسبة لنتيجة التقييم.

ج(     الخبرة العملية للمصدر فيما يتعلق بموضوع التقييم.
د(      هــل المصــدر مســتقلٌ عــن الأصــل موضــوع التقييــم أو المســتفيد منــه؟ )انظــر 

المعيــار 101 »نطــاق العمل«(

20.6. يتــم تســجيل كلّ مــن غــرض التقييــم، وأســاس القيمــة، ونطــاق وحــدود البحــث 
والاســتقصاء، ومصــادر المعلومــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي نطــاق العمــل، 
والتــي يجــب أنترســل وتبلغكافــة أطــراف مهمــة التقييــم )انظــر المعيــار 101 نطــاق 

العمــل(.

20.7. إذا اتضــح فــي ســياق مهمــة التقييــم أنّ عمليــات البحــث والتقصــي التــي 
يتضمنهــا نطــاق العمــل لــن ينتــج عنهــا تقييــمٌ ذو مصداقيــة، أو أنّ المعلومــات التــي 
تقدمهــا الأطــراف الخارجيــة ليســت متاحــةً أو غيــر كافيــة، أو أن القيــود علــى البحــث 
كبيــرة بشــكل يؤثــر علــى قــدرة المقيــم علــى تقديــر المدخــات والافتراضات،عندئــذ 

لا يكــون التقييــم ممتثــاً لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة.

3٠. سجل التقييم

ــة  ــرة معقول ــم لفت ــة التقيي ــاء عملي ــز أثن ــاظ بســجل العمــل المنج 30.1. يجــب الاحتف
ويشــمل الســجل أســس العمــل التــي تــم التوصــل للنتائــج علــى أساســها مــع النظــر 
بعيــن الاعتبــار فــي أيّ متطلبــات قانونيــة، أو تنظيميــة. وفــي إطــار المتطلبــات 
المدخــات  يتضمــن  أن  ينبغــي  فإنّــه  الســجل  هــذا  يخــص  فيمــا  والاشــتراطات 
والمعطيــات الرئيســة، وجميــع العمليــات الحســابية، وأعمــال البحــث والاســتقصاء، 
والتحليــات ذات العاقــة بالقــرار النهائــي للتقييــم، مــع نســخة مــن أيّ مُســوّدة أو 

ــل. ــيّ يُقــدم للعمي ــر نهائ تقري

4٠. الامتثال للمعايير الأخرى

40.1. كمــا ذُكــر فــي الإطــار العــام فــي حــال وجــب اتبــاع شــروط قانونية، أو تشــريعية، 
أو تنظيميــة، أو غيرهــا مــن الاشــتراطات الرســمية التــي تختلــف عــن بعــض الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي المعاييــر فيجــب علــى المُقيّــم أن يتبع الاشــتراطات القانونية 
)يُطلــق علــى ذلــك »الخــروج عــن المعاييــر«(، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر التقييــم وفقًــا 

لمعاييــر التقييــم الدّوليّة.
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40.2. لا تتناقــض معظــم المتطلبــات الأخــرى، مثل: تلــك التي تنص عليها المنظمات 
ــة الأخــرى، أو السياســات والإجــراءات  ــات المهني ــة بالتقييــم، أو الهيئ ــة المعني المهني
الداخليــة للمنشــآت مــع معاييــر التقييــم الدوليــة، بــل إنّهــا تفــرض عــادةً متطلبــات 
إضافيــة علــى المُقيّــم، ويمكــن اتبــاع تلــك القوانيــن بالإضافــة إلــى المعاييــر دون 
النظــر إليهــا علــى أنّهــا حــالات »خــروج عــن المعاييــر« مــا دام اســتيفاء جميــع متطلبــات 

المعاييــر.
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1٠. المقدمة

10.1. لابــد أن يقــدم تقريــر التقييــم المعلومــات الازمــة ليتحقــق الفهــم الصحيــح 
للتقييــم أو مراجعــة التقييــم، كمــا يجــب أن يقــدم التقريــر للمســتخدمين المقصوديــن 

ــا.  ــا ومفهومً ــا واضحً تقييمً

10.2. يجــب أن يقــدم التقريــر وصفًــا دقيقًــا وواضحًــا لنطــاق مهمــة التقييــم، وغرضهــا، 
واســتخدامها )وأيّ قيــود علــى ذلــك الاســتخدام(، والإفصــاح عــن أيّ افتراضــات أو 
افتراضــات خاصــة )المعيــار 104، »أســس القيمــة«، الفقــرة 200.4(، وكذلــك أوجــه 

ــدة التــي تؤثــر علــى التقييــم بشــكل مباشــر. الغمــوض المهمــة، والظــروف المُقيّ

10.3. يطبــق هــذا المعيــار علــى جميــع تقاريــر التقييــم أو تقاريــر نتائــج مراجعــة تقييــم 
والتــي يمكــن أن تكــون تقاريــر متكاملــة أو تقاريــر مختصــرة.

10.4. يمكــن أن تكــون هنــاك اختافــات بالنســبة لفئــات محــددة مــن الأصــول مقارنــةً 
بهــذا المعيــار، أو متطلبــات واشــتراطات إضافيــة يتعيــن إدراجهــا. وهــذه المتطلبــات 

موجــودةٌ فــي معاييــر الأصــول الخاصــة بهــا.

٢٠. المتطلبات العامة

20.1. يحــدد كلٌّ مــن غــرض التقييــم، ودرجــة تعقيــد الأصــل محــل التقييــم، ومتطلبــات 
ــع  ــى جمي ــم. وينبغــي عل ــر التقيي ــل المناســبة لتقري المســتخدمين مســتوى التفاصي
الأطــراف الاتفــاق علــى شــكل ونــوع التقريــر كجــزء مــن إعــداد نطــاق العمــل )انظــر 

ــار 101 »نطــاق العمــل«(. المعي

20.2. لا يتطلــب الامتثــال لهــذا المعيــار تحديــد شــكل أو نمــوذج معيــن للتقاريــر، 
ــم  ــا لإيصــال العمــل المنجــز ونطــاق مهمــة التقيي ــر كافيً ولكــن يجــب أن يكــون التقري

والاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا إلــى المســتخدمين المقصوديــن.
 

ــرة  ــم مُحتــرف وذي خب ــا لمراجعتــه مــن قبــل مُقيّ 20.3. ينبغــي أن يكــون التقريــر كافيً
مناســبة غيــر مشــارك فــي التقييــم بحيــث يراجــع التقريــر ويفهــم كافــة البنــود الــواردة 

فــي الفقرتيــن 30.1 و40.1 حســب الحالــة.
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3٠. تقارير التقييم

ــر فيجــب أن يُقــدم  ــم تشــمل أصــاً أو أكث ــر لمهمــة تقيي 30.1. عندمــا يكــون التقري
ــى الأقــل: ــة عل ــر المعلومــات التالي التقري

أ( نطــاق العمــل المنجــز، بمــا فــي ذلــك العناصــر المشــار إليهــا فــي الفقــرة 20.3 مــن 
المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، بقــدر مــا ينطبــق كلّ منهــا علــى المهمــة.

ب(  الاستخدام المقصود.
ج( الأسلوب أو الأساليب المستخدمة.

د(  الطريقة أو الطرق المطبقة.
ه( المدخات الرئيسة المستخدمة.

و( الافتراضات المقدمة.
ز( استنتاج القيمة والأسباب الرئيسة لأيّ نتيجة تم التوصل إليها.

ح( تاريخ التقرير )الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.

30.2. يمكــن أن تُــدرج بعــض المتطلبــات المذكــورة أعــاه صراحــةً فــي التقريــر أو 
ــق نطــاق العمــل، والسياســات  ــرى )عقــد المهمــة، ووثائ ــق أخ ــا ووثائ بالإشــارة إليه

والإجــراءات الداخليــة، وغيرهــا(.
 

4٠. تقارير مراجعة التقييم
 

40.1. فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التقريــر لمراجعــة تقييــم فيجــب أن يُقــدم 
التقريــر المعلومــات التاليــة علــى الأقــل:

 أ( نطــاق العمــل المنجــز، بمــا فــي ذلــك العناصــر المشــار إليهــا فــي الفقــرة 20.3 مــن 
المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، بقــدر مــا ينطبــق كلٌّ منهــا علــى المهمــة.

ــا  ــي اعتمــد عليه ــة والمدخــات والافتراضــات الت ــل المراجع ــم مح ــر التقيي  ب( تقري
ــم. التقيي

ــةً الأســباب الداعمــة   ج( اســتنتاجات المُراجــع عــن المهمــة محــل المراجعــة، متضمن
لهــا.

د( تاريخ التقرير )الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(.
 

40.2. يمكــن أن تُــدرج بعــض المتطلبــات المذكــورة أعــاه صراحــةً فــي التقريــر أو 
بالإشــارة إليهــا فــي وثائــق أخــرى )عقد المشــاركة، ووثائــق نطاق العمل، والسياســات 

والإجــراءات الداخليــة، وغيرهــا(.
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        يتطلــب الامتثــال لهــذا المعيــار اختيــار المُقيّــم للأســاس )أو الأســس( المناســبة 
للقيمــة واتبــاع جميــع المعاييــر الواجبــة التطبيــق المرتبطــة بذلــك الأســاس، ســواءً 
أُدرجــت تلــك المتطلبــات كجــزء مــن هــذا المعيــار )أســس معاييــر التقييــم الدّوليّــة 

ــة(. ــم الدّوليّ ــر التقيي ــر معايي للقيمــة( أو غيرهــا )أســسٌ أخــرى للقيمــة غي

1٠. مقدمة

10.1. تصــف أســس القيمــة )التــي تســمى أحيانًــا معاييــر القيمــة( المبادئ الأساســية 
التــي تعتمــد عليهــا القيــم المُقــررة. ومــن المهــم أن يكــون أســاس )أو أســس( القيمــة 
ــر  ــا لشــروط وغــرض مهمــة التقييــم؛ وذلــك لأنّ أســاس القيمــة يمكــن أن يؤث مائمً

علــى اختيــار أســاليب التقييــم والمدخــات والافتراضــات والــرأي النهائــي للقيمــة.
10.2. قــد يحتــاج المُقيّــم أحيانًــا إلــى اســتخدام أســس مختلفــة للقيمــة تحددها الأنظمة 
واللوائــح، أو عقــدٌ خــاصٌ، أو أيُّ وثيقــة أخــرى. وفــي هــذه الحالــة لابــد مــن تفســير هــذه 

الأســس وتطبيقهــا وفقــاً لأحــكام الوثيقــة المصدر.

فــي  المســتخدمة  للقيمــة  المختلفــة  الأســس  مــن  العديــد  هنــاك  أنّ  مــع   .10.3
ــخ  ــة المفترضــة، والتاري ــل: المعامل ــا عناصــر مشــتركة، مث التقييمــات إلّا أنّ لمعظمه

المفترضــة. المعاملــة  وأطــراف  للمعاملــة،  المفتــرض 

10.4. قد تأخذ المعاملة المفترضة عدة أشكال اعتمادًا على أساس القيمة مثل:
أ(    معاملةٌ افتراضيةٌ.

ب(  معاملةٌ فعليةٌ.
ج(   معاملة الشراء )الدخول(.

د(   معاملة البيع )الخروج(.
هـ( معاملةٌ في سوق معينة أو سوق افتراضية لها خصائص محددة.

ــي يأخذهــا  ــات الت ــى المعلومــات والبيان ــة عل ــرض للمعامل ــخ المفت ــر التاري 10.5. يؤث
المُقيّــم بعيــن الاعتبــار فــي التقييــم. وتمنــع معظــم أســس القيمــة النظــر فــي 
معلومــات أو معنويــات الســوق التــي لا تكــون معروفــةً للمشــاركين أو غيــر قابلــة 

للمعرفــة عنــد بــذل العنايــة الواجبــة والمعقولــة فــي تاريــخ القيــاس أو التقييــم.
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10.6. تعكــس معظــم أســس القيمــة الافتراضــات المتعلقــة بأطــراف المعاملــة 
ــا لهــم. ويمكــن أن تشــمل تلــك الأطــراف خاصيــة أو خصائــص  وتقــدم وصفــاً معينً

ــل: ــة أو مفترضــة، مث فعلي
أ(     افتراضيةٌ.

ب(  أطرافٌ معروفةٌ أو محددةٌ.
ج(    أعضاء مجموعة محددة أو موصوفة من الأطراف المحتملة.

د(   إذا كانــت الأطــراف تخضــع لشــروط أو دوافــع معينــة عنــد التاريــخ المفتــرض 
)مثــل: القســر، أو الإكــراه(.

هـ(  مستوى معرفة مُفترض.

٢٠. أسس القيمة

20.1. إضافــةً إلــى أســس معاييــر التقييــم الدّوليّــة للقيمــة المذكــورة أدنــاه قدمــت 
المعاييــر قائمــةً غيــر حصريــة لأســس القيمــة الأخــرى التــي لا تشــملها المعاييــر، 
ولكــن تنــص عليهــا القوانيــن والتشــريعات القضائيــة المحليــة، أو تلــك المعتــرف بهــا 

والمعتمــدة بموجــب اتفــاق دولــيّ:
أ( أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة:

1. القيمة السوقية )القسم 30(.

2. الإيجار السوقي )القسم 40(.
3. القيمة المنصفة )القسم 50(

4. القيمة الاستثمارية أو الثمن )القسم 60(.
5. القيمة التكاملية )القسم ٧0(.

6. قيمة التصفية )القسم 80(.

ب( أسسٌ أخرى للقيمة )قائمةٌ غير شاملة(:
1. القيمة العادلة )المعايير المحاسبية الدّوليّة( )القسم 90(.

2. القيمة السوقية العادلة )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( )القسم 100(.
3. القيمــة الســوقية العادلــة )دائــرة الإيــرادات الداخليــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة( 

)المادة 110(.
4. القيمة العادلة )القانونية أو التشريعية( )القسم 120(:

أ( قانون المنشآت النموذجية.
ب( السوابق القضائية الكندية )مانينغ ضد مجموعة هاريس لصناعة الصلب(.
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20.2. يجــب أن يختــار المُقيّــم أســاس )أو أســس( القيمــة وفقًــا لشــروط وغــرض 
مهمــة التقييــم. وينبغــي أن يأخــذ المُقيّــم التعليمــات والمدخــات مــن العميــل أو مــن 
يمثلــه فــي عيــن الاعتبــار عنــد اختيــار أســاس القيمــة. وبغــض النظــر عــن التعليمــات 
والمدخــات المقدمــة إلــى المُقيّــم، ينبغــي ألّا يســتخدم المُقيّــم أساسًــا للقيمــة غيــر 
مناســب للغــرض المقصــود مــن التقييــم )مثــل: إذا كان التكليــف بالتقييــم لأغــراض 
ــل  ــه لكــي يمتث ــة )IFRS(، فإن ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــة وفقً ــر المالي التقاري
التقريــر لمعاييــر التقييــم الدوليــة، قــد يتطلــب مــن المقيّــم أن يســتخدم أساسًــا 

ــة(. ــر التقييــم الدّوليّ ــر معــرف أو مذكــور فــي معايي للقيمــة غي

20.3. وفقًــا لمعيــار 101 »نطــاق العمــل« يجــب أن يكــون أســاس القيمــة مناســبًا 
للغــرض كمــا يجــب تعريــف مصــدر أيّ أســاس للقيمــة والإشــارة إليــه.

20.4. المُقيّــم مســؤولٌ عــن فهــم اللوائــح والســوابق القضائية وغيرها من الإرشــادات 
التوضيحيــة المتعلقة بكافة أســس القيمة المســتخدمة. 

20.5. تُعــرف أســس القيمــة الموضحــة فــي الأقســام 90-120 مــن هــذا المعيــار 
منظمــات أخــرى غيــر مجلــس معاييــر التقييــم الدّوليّــة، وتقــع المســؤولية علــى عاتــق 

المُقيّــم لضمــان اســتخدام التعريــف المناســب.

3٠. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -القيمة السوقية

30.1. القيمــة الســوقية هــي المبلــغ المقــدر الــذي ينبغــي علــى أساســه مبادلــة 
الأصــول أو الالتزامــات فــي تاريــخ التقييــم بيــن مشــتر راغــب وبائــع راغــب فــي إطــار 
معاملــة علــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث يتصــرف كلُّ طــرف مــن 

الأطــراف بمعرفــة وحكمــة دون قســر أو إجبــار.

30.2. يتم تطبيق تعريف القيمة السوقية بناءً على التصوّر التالي:

أ(    يشــير »المبلــغ المقــدر« إلــى الســعر المســتحق مقابــل الأصــل فــي معاملــة 
ــا  ســوقية علــى أســاس محايــد. بينمــا يقصــد بالقيمــة الســوقية الســعر الأكثــر ترجيحً
والــذي يمكــن الحصــول عليــه فــي الســوق علــى نحــو معقــول فــي تاريــخ التقييــم وفقًا 
لتعريــف القيمــة الســوقية. وهــو أفضــل ســعر معقــول يمكــن أن يحصــل عليــه البائــع، 

كمــا أنــه الســعر الأكثــر فائــدة للمشــتري. 
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ويُســتثنى هــذا المبلــغ بشــكل خــاص أيّ ســعر تقديــريّ متضخــم أو منكمــش نتيجــة 
ــادة  ــع وإع ــات البي ــر النمطــي، أو ترتيب ــل غي ــل: التموي شــروط أو ظــروف خاصــة، مث

ــازاتٌ ممنوحــة لمالــك أو مشــتر معيــن.  ــاراتٌ خاصــةٌ، أو امتي ــر، أو اعتب التأجي

ب(   يُقصــد بعبــارة: »ينبغــي علــى أساســه مبادلــة الأصــول أو الالتزامــات« أنّ قيمــة 
الأصــل عبــارةٌ عــن مبلــغ تقديــريّ وليــس مبلغًــا مقــررًا مســبقًا أو ســعر بيــع فعلــيّ، 
وهــو ســعرٌ فــي معاملــة اســتوفت كافــة عناصــر تعريــف القيمــة الســوقية فــي تاريــخ 

التقييم.

ج(    يُقصــد بعبــارة »فــي تاريــخ التقييــم« أن تكــون القيمــة محــددةً بزمــن معيــن فــي 
تاريــخ معلــوم؛ وذلــك لأنّ الأســواق وظروفهــا يمكــن أن تتغيــر ممــا يمكــن أن يــؤدي 
إلــى عــدم صحــة أو ماءمــة القيمــة التقديريــة فــي وقــت آخــر. وتُبيــن قيمــة التقييــم 

حالــة الســوق وظروفــه فــي تاريــخ التقييــم وليــس فــي أيّ تاريــخ آخــر.

د(    يُقصــد بعبــارة »مشــتر راغــب« الشــخص الــذي لديــه دافــعٌ للشــراء وليــس مُجبــرًا 
عليــه. وهــذا المشــتري ليــس حريصًــا ولا مصممًــا علــى أن يشــتري بــأيّ ســعر، 
ــة  ــه وليــس وفــق ســوق خيالي ــي وتوقعات ــا لواقــع الســوق الحال وهــو يشــتري وفقً
أو افتراضيــة لا يمكــن تمثيلهــا أو توقــع وجودهــا. ولــن يدفــع المشــتري المفتــرض 
ســعرًا أعلــى ممــا يتطلبــه الســوق. ويُعــد المالــك الحالــي مــن ضمــن العناصــر التــي 

تمثــل قــوام »الســوق«.

ه(   مــن ناحيــة أخــرى فــإن »البائــع الراغــب« ليــس حريصًــا ولا مجبــرًا علــى البيــع بــأيّ 
ــد معقــولًا فــي الســوق الحالــي. ويســعى البائــع  ســعر، ولا يتعامــل بســعر لا يُع
الراغــب إلــى بيــع الأصــل بمتطلبــات الســوق وبأفضــل ســعر يمكــن الحصــول عليــه 
ــذ الظــروف  ــا كان الســعر. ولا تؤخ ــازم أيًّ ــة بعــد التســويق ال مــن الســوق المفتوح
الحقيقــة للمالــك الأصلــي فــي عيــن الاعتبــار، إذ أنّ البائــع الراغــب هــو عبــارةٌ عــن 

ــك افتراضــيّ. مال

و(    يُقصــد بعبــارة »معاملــةٌ علــى أســاس محايــد« معاملــةٌ بيــن أطــراف ليســت 
بينهــم عاقــةٌ معينــةٌ أو خاصــةٌ، مثــل: شــركة أم وشــركاتها التابعــة، أو مالــك الأرض 
والمســتأجر، ويمكــن أن تتســبب هــذه العاقــة فــي جعــل مســتوى الســعر غيــر 
معهــود فــي الســوق أو متضخــم بســبب عنصــر ذي قيمــة خاصــة. ويُفتــرض أن تتــم 
المعاملــة بالقيمــة الســوقية بيــن أطــراف ليســت بينهــم عاقــةٌ ويتصــرف كل طــرف 

منهــم باســتقالية.
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ز(    يُقصــد بعبــارة »بعــد تســويق مناســب« أن الأصــل يتــم عرضــه فــي الســوق 
بأفضــل طريقــة ممكنــة ليتــم بيعــه بأفضــل ســعر معقــول يمكــن الحصــول عليــه 
وفقًــا لتعريــف القيمــة الســوقية. وتعتبــر طريقــة البيــع هــي الأنســب والأكثــر ماءمــةً 
للحصــول علــى أفضــل ســعر فــي الســوق المتاحــة للبائــع. ويعتمــد طــول فتــرة عــرض 
الأصــل فــي الســوق علــى نــوع الأصــل وحالــة الســوق. والمعيــار الوحيــد لتحديــد المدة 
هــو أن يكــون هنــاك وقــتٌ كاف يســمح للأصــل بــأن يلفــت اهتمــام عــدد مناســب مــن 

المشــاركين فــي الســوق، وأن تتــم فتــرة العــرض قبــل تاريــخ التقييــم.

ح(    تفتــرض عبــارة »يتصــرف كلُّ طــرف مــن الأطــراف بمعرفــة وحكمــة« أنّ كاًّ مــن 
ــم بطبيعــة الأصــل وخصائصــه،  ــع الراغــب علــى معرفــة وعل المشــتري الراغــب والبائ
واســتخداماته الفعليــة والممكنــة، وحالــة الســوق فــي تاريــخ التقييــم. كمــا يُفتــرض أن 
كاًّ مــن البائــع والمشــتري سيســتخدم هــذه المعرفــة علــى نحــو يتســم بالحصافــة كــي 
يتحقــق الســعر المناســب لــكلّ منهمــا فــي المعاملــة. ويتــم تقديــر الحصافــة بالرجــوع 
إلــى حالــة الســوق فــي تاريــخ التقييــم وليــس إلــى منفعــة فــي تاريــخ لاحــق، فعلــى 
ســبيل المثــال: لا يعتبــر البائــع مرتجــاً عندمــا يبيــع أصــولًا فــي ســوق أســعاره هابطــةً 
بســعر أدنــى مــن المســتويات الســابقة. كذلــك بالنســبة للصفقــات الأخــرى فــي 
أســواق متغيــرة الأســعار، فــإنّ المشــتري أو البائــع الحصيــف يتصــرف وفقًــا لأفضــل 

المعلومــات المتوفــرة عــن الســوق فــي وقــت المعاملــة.

ط(   تعنــي عبــارة »دون قســر أو إجبــار« أنّ كلّ طــرف مــن الطرفيــن لديــه دافــعٌ ورغبــةٌ 
لإتمــام المعاملــة، ولكنــه غيــر مجبــر أو ملــزم علــى إتمامهــا.

30.3. يفتــرض مفهــوم القيمــة الســوقية ســعرًا متفاوضًــا عليــه فــي ســوق تنافســيّة 
مفتوحــة يتصــرف المشــاركون فيهــا بــكل حريــة. ويمكــن أن تكــون ســوق الأصل ســوقًا 
دوليــةً أو محليــةً، كمــا يمكــن أن تتألــف الســوق مــن العديــد مــن المشــترين والبائعيــن 
ــع  أو عــدد محــدود مــن المشــاركين. وتكــون الســوق التــي يعــرض فيهــا الأصــل للبي

هــي عــادةً الســوق التــي تجــري فيهــا مبادلــة الأصــل المعــروض.

30.4. تُبيــن القيمــة الســوقية أعلــى وأفضــل اســتخدام للأصــل )انظــر الفقــرات 
140.1-140.5(. وأفضــل اســتخدام هــو الاســتخدام الــذي يعمــل علــى تعظيــم قيمــة 
ــون ويحقــق  ــزه القان ــذي يجي ــى النحــو ال ــات الأصــل بأقصــى قــدر ممكــن وعل وإمكان
الجــدوى الماليــة والاقتصاديــة. ويمكــن أن يكــون الاســتخدام الأعلــى والأفضــل هــو 
الاســتخدام الحالــي للأصــل أو اســتخدامٌ آخــرٌ بديــلٌ، ويحــدد ذلــك المشــارك فــي 

ــذي يرغــب فــي دفعــه. ــوع الأصــل والســعر ال ــه حــول ن ــاءً علــى تصورات الســوق بن
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30.5. يجــب أن تكــون طبيعــة المدخــات ومصادرهــا متســقةً مــع أســاس القيمــة 
والــذي بــدوره يجــب أن يكــون مناســبًا لغرض التقييم. فمثاً يمكن اســتخدام أســاليب 
وطــرق مختلفــة للتوصــل إلــى رأيّ للقيمــة بشــرط أن تكــون البيانــات المســتخدمة مــن 
الســوق. وأســلوب الســوق بحكــم تعريفــه يســتخدم مدخــات ســوقية. ولحســاب 
القيمــة الســوقية ينبغــي تطبيــق أســلوب الدخل باســتخدام المدخــات والافتراضات 
ــي يعتمدهــا المشــاركون فــي الســوق. ولحســاب القيمــة الســوقية باســتخدام  الت
ــد تكلفــه أصــل مســاو وإهــاك مناســب عــن طريــق  أســلوب التكلفــة ينبغــي تحدي

تحليــل التكاليــف والإهــاك فــي الســوق.

30.6. يجــب أن تُحــدد البيانــات المتاحــة والظــروف المتعلقــة بالســوق أكثــر طــرق 
ــم وأنســبها. وإذا اعتمــدت الطــرق  ــل التقيي ــي تتوافــق مــع الأصــل مح ــم الت التقيي
علــى بيانــات ســوقية محللــة تحليــاً جيــدًا فهــذا يعنــي أنّ كل أســلوب أو طريقــة 

مســتخدمة ينبغــي أن تُقــدم مؤشــرًا علــى القيمــة الســوقية.

30.7. لا تعكــس القيمــة الســوقية ســمات الأصــل الــذي لــه قيمــةٌ بالنســبة لمالــك 
أو مشــتر محــدد وغيــر متــاح للمشــترين الآخريــن فــي الســوق. وهــذه المزايــا يمكــن 
أن تتعلــق بالخصائــص الماديــة أو الجغرافيــة أو الاقتصاديــة أو القانونيــة للأصــل. 
وهوتشــترط القيمــة الســوقية تجاهــل أيّ عنصــر مــن هــذه القيمــة؛ لأنهــا فــي أيّ 

تاريــخ معيــن تفتــرض وجــود مشــتر راغــب وليــس مشــتر راغــب محــدد.
 

4٠. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة -الإيجار السوقي

40.1. الإيجــار الســوقي هــو عبــارةٌ عــن المبلــغ التقديــري الــذي علــى أساســه ينبغــي 
ــر  ــم بيــن مؤجــر راغــب ومســتأجر راغــب، بشــروط تأجي ــخ التقيي ــر العقــار فــي تاري تأجي
مناســبة، وفــي إطــار معاملــة علــى أســاس محايــد بعــد تســويق مناســب حيــث 
يتصــرف كلُّ طــرف مــن الأطــراف علــى أســاس مــن المعرفــة والحصافــة دون قســر 

ــار. أو إجب

40.2. يُمكــن اســتخدام الإيجــار الســوقي كأســاس للقيمــة عنــد تقييــم حــقّ أساســيّ 
يخضــع لعقــد إيجــار أو حــقّ نشــأ عــن عقــد إيجــار. وفــي مثــل هــذه الحــالات مــن 
الضــروري النظــر فــي القيمــة الإيجاريــة التعاقديــة وفــي القيمــة الإيجاريــة الســوقية 

إذا كانــت مختلفــةً عــن بعضهــا البعــض.
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40.3. يُمكــن تطبيــق شــرح القيمــة الســوقية المبيــن أعــاه فــي تفســير القيمــة 
الإيجاريــة الســوقية. وعلــى وجــه الخصــوص نجــد أنّ المبلــغ المقــدر يســتبعد القيمــة 
الإيجاريــة المتضخمــة أو المنكمشــة بنــاءً علــى شــروط وأحــكام خاصــة، أو اعتبــارات أو 
ــا » الشــروط والأحــكام الماءمــة لعقــد الإيجــار« فهــي تلــك  ــاز أخــرى. أمّ حقــوق امتي
الشــروط والأحــكام الشــائعة التــي يتــم الاتفــاق عليهــا فــي الســوق حســب نــوع العقــار 
فــي تاريــخ التقييــم بيــن المشــاركين فــي الســوق. ولا ينبغــي تقديــم مؤشــر للقيمــة 
الإيجاريــة الســوقية إلّا مــع الإشــارة إلــى شــروط وأحــكام عقــد الإيجــار الأساســي الــذي 

تــم افتراضــه. 

40.4. القيمــة الإيجاريــة التعاقديــة هــي مبلــغٌ يُســتحق دفعــه بموجــب شــروط وأحــكام 
عقــد إيجــار فعلــيّ. ويمكــن أن تظــل هــذه القيمــة ثابتــةً أو متغيــرةً طــوال مــدة العقــد. 
القيمــة  فــي  التغيــرات  وأســس حســاب  معــدلات  علــى  العقــد  ينــص  أن  ويجــب 
الإيجاريــة، كمــا يجــب تحديدهــا وفهمهــا لكــي يتــم تحديــد مجمــوع المنافــع التــي تعــود 

علــى المؤجــر والالتزامــات التــي يتحملهــا المســتأجر.

40.5. يمكــن أن يتــم تقييــم الإيجــار الســوقي فــي بعــض الحــالات علــى أســاس 
شــروط عقــد إيجــار قائــم )مثــاً: لأغــراض تحديــد الإيجــار حيــث شــروط عقــد الإيجــار 

موجــودة، وبالتالــي لا يتــم افتراضهــا كجــزء مــن عقــد إيجــار اســميّ(.

40.6. يجب على المُقيّم النظر فيما يلي عند حساب الإيجار السوقي:
أ(    فــي حالــة الإيجــار الســوقي الخاضــع لعقــد إيجــار فــإنّ أحــكام وشــروط الإيجــار 
هــي شــروط الإيجــار المناســبة مــا لــم تكــن تلــك الأحــكام والشــروط غيــر قانونيــة أو 

متعارضــة مــع التشــريعات المطبقــة.
ب(   فــي حالــة الإيجــار الســوقي الــذي لا يخضــع لعقــد إيجــار فــإنّ الأحــكام والشــروط 
ــن  ــار بي ــوع العق ــادةً فــي الســوق لن ــا ع ــار الاســمي المتفــق عليه هــي شــروط الإيج

المشــاركين فــي تاريــخ التقييــم.

5٠. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة – القيمة المنصفة

50.1. القيمــة المنصفــة هــي الســعر المقــدر لنقــل ملكيّــة أحد الأصــول، أو الالتزامات 
ــة  ــح الأطــراف المعني ــث تظهــر مصال ــى معرفــة بحي ــة وعل ــددة وراغب ــن أطــراف مح بي

فــي هــذه القيمــة. 
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50.2. تتطلــب القيمــة المنصفــة تقييمًــا للســعر العــادل بيــن طرفيــن محدديــن أخــذًا 
فــي الاعتبــار المزايــا والعيــوب التــي يجنيهــا كل طــرف مــن المعاملــة، ويُطبــق ذلــك 
غالبًــا فــي ســياقات قانونيــة. وفــي المقابــل تُســتبعد القيمــة الســوقية بوجــه عــام 

أيّ مزايًــا أو عيــوب لا تكــون متاحــةً للمشــاركين فــي الســوق بشــكل عــام. 
 

50.3. مفهــوم القيمــة المنصفــة أوســع نطاقًــا مــن مفهــوم القيمــة الســوقية. 
وعلــى الرغــم مــن أنّــه فــي أكثــر الحــالات نجــد أنّ الســعر العــادل بيــن طرفيــن يســاوي 
ذلــك الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن الســوق، إلّا أنّ هنــاك حــالات يتضمــن فيهــا 
ــي ينبغــي اســتبعادها  ــذ فــي الحســبان الأمــور الت ــر القيمــة المنصفــة أن نأخ تقدي
عنــد تقديــر القيمــة الســوقية؛ مثــل أيّ عنصــر للقيمــة التكامليــة الناشــئة عــن تجميــع 

ــح. المصال

50.4. تتضمن الأمثلة على استخدام القيمة المنصفة:

أ(     تحديــد ســعر منصــف لحصــة مســاهمة فــي شــركة غيــر مدرجــة فــي البورصــة، 
حيــث قــد تعنــي حصــص طرفيــن محدديــن أنّ الســعر المنصــف لهمــا قــد يختلــف عــن 

الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه فــي الســوق.
ب(   تحديــد ســعر منصــف بيــن مؤجــر ومســتأجر لغــرض النقــل التــام لملكيّــة الأصــل 

المؤجــر أو إلغــاء الالتزامــات والأعبــاء الناشــئة عــن عقــد الإيجــار.

6٠. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة –
 القيمة الاستثمارية أو الثمن

المالــك  أو  للمالــك  بالنســبة  مــا  أصــل  قيمــة  هــي  الاســتثمارية  القيمــة   .60.1
بــه.  خاصــة  تشــغيلية  أو  اســتثمارية  لأغــراض  المحتمــل 

60.2. يُعــد ذلــك أساسًــا للقيمــة مقتصــرًا علــى جهــة بعينهــا. وعلــى الرغــم مــن 
أنّ قيمــة الأصــل بالنســبة للمالــك قــد تكــون نفــس القيمــة التــي يمكــن الحصــول 
عليهــا مــن بيعــه إلــى طــرف آخــر، إلّا أنّ أســاس القيمــة يُبيّــن المنافــع التــي تحصــل 
عليهــا هــذه الجهــة مــن امتاكهــا للأصــل، ومــن ثــمّ لا يعتبــر ذلــك بالضــرورة مبادلــةٌ 
ــا الظــروف والأهــداف الماليــة للجهــة  ــن القيمــة الاســتثمارية أيضً افتراضيــةٌ. وتُبيّ

ــاس أداء الاســتثمار.  ــا لقي ــم عمــل التقييــم لصالحهــا، كمــا تُســتخدم غالبً التــي يت
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7٠. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة –
 القيمة التكاملية

70.1. تنتــج القيمــة التكامليــة عــن ضــمّ أصليــن أو حصتيــن أو أكثــر معًــا بحيــث تكــون 
ــة  ــر مــن مجمــوع القيــم المنفــردة. وإذا كانــت هــذه القيــم التكاملي القيمــة الناتجــة أكث
ــة عــن القيمــة الســوقية،  ــذ تختلــف القيمــة التكاملي ــه عندئ متاحــةً فقــط لمشــتر بعين
حيــث إن القيمــة التكامليــة تعكــس ســمات معينــةً لأصــل لا تكــون لــه قيمةٌ إلّا بالنســبة 
لمشــتر معيــن. وكثيــرًا مــا يشــار إلــى القيمــة المضافــة التــي تتجــاوز مجمــوع المصالــح 

المعنيــة باســم »القيمــة التزاوجيــة«.

8٠. أسس معايير التقييم الدّوليّة للقيمة – قيمة التصفية

ــع أصــل أو مجموعــة مــن الأصــول  ــج عــن بي ــغ النات ــة هــي المبل 80.1. قيمــة التصفي
تدريجيًــا علــى أجــزاء متفرقــة. وينبغــي أن تأخــذ قيمــة التصفيــة فــي الاعتبــار تكاليــف 
تجهيــز الأصــول؛ لكــي تكــون قابلــةً للبيــع، وكذلــك الأنشــطة المتعلقــة بالتصــرف 

ــن للقيمــة:  ــن مختلفتي ــة فــي إطــار فرضيتي ــد قيمــه التصفي فيهــا. ويمكــن تحدي

أ(     معاملةٌ منظمةٌ ذات فترة تسويقية نموذجية )انظر القسم 160(، 
ب(   معاملةٌ قسريةٌ ذات فترة تسويقية قصيرة )انظر القسم 1٧0(. 

80.2. يجب أن يُوضّح المُقيّم أيّ فرضية للقيمة تمّ استخدامها.
 

9٠. أسس أخرى للقيمة - القیمة العادلة  )المعايير المحاسبية الدّولية(

90.1. يعــرف المعيــار المحاســبي الدّولــيّ رقــم )13( القيمــة العادلــة علــى أنهــا الســعر 
الــذي يتــم اســتامه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن 

المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

معاييــر  اســتخدام  دولــةٌ   130 عــن  يزيــد  مــا  تفــرض  المحاســبية،  للأغــراض   .90.2
المحاســبة الدّوليّــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدّوليّــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك يســتخدم مجلــس معاييــر المحاســبة الماليــة فــي الولايــات المتحــدة نفــس 

التعريــف للقيمــة العادلــة تحــت عنــوان رقــم 820.



43

1٠٠. أســسٌ أخــرى للقيمــة - القیمــة الســوقية العادلة )منظمــة التعاون الاقتصادي 
))OECD( والتنمية

100.1. تُعــرف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة القيمــة الســوقية العادلــة 
ــة فــي  ــع فــي صفق ــع للبائ ــه المشــتري الراغــب فــي البي ــذي يدفع ــا الســعر ال بأنه

الســوق المفتوحــة. 
ــح المنظمــة فــي العديــد مــن التعاقــدات لأغــراض الضرائــب  100.2. تســتخدم لوائ

الدّوليــة.

ــرادات الداخليــة  ــرة الإي ــرى للقيمــة - القیمــة الســوقية العادلــة )دائ 110. أســسٌ أخ
ــدة( ــات المتح فــي الولاي

110.1. فيمــا يتعلــق بالأغــراض الضريبيــة فــي الولايــات المتحــدة، تنــص المــادة 1- 
20.2031 علــى أنّ: »القيمــة الســوقية العادلــة هــو الســعر الــذي تتغيــر فيــه الملكيّــة 
مــن البائــع الراغــب إلــى المشــتري الراغــب، ولا يخضــع لأيّ إجبــار للشــراء أو البيــع وكلٌّ 

منهمــا لديــه معرفــةٌ معقولــةٌ بالوقائــع ذات الصلــة«.

1٢٠. أسسٌ أخرى للقيمة - القیمة العادلة 
)القانونية أو التشريعية( في عدة أنظمة

 120.1. تســتخدم العديــد مــن الجهــات الوطنيــة والمحليــة القيمــة العادلــة كأســاس 
للقيمــة فــي ســياق قانونــيّ. ويمكــن أن تختلــف التعريفــات اختافًــا جوهريًــا، كنتيجــةً 

لإجــراءات تشــريعية، أو الإجــراءات التــي تضعهــا المحاكــم فــي القضايــا الســابقة.

120.2. فيما يلي أمثلةٌ للتعريفات الأمريكية والكندية للقيمة العادلة:
ــةٌ  قانــون المؤسســات التجاريــة النموذجيــة )MBCA( هــو مجموعــةٌ نموذجي أ( 
ــون المنشــآت  ــن الشــركات فــي قســم قان ــة قواني ــذي أعدّتهــا لجن ــن ال مــن القواني
التابــع لنقابــة المحاميــن الأمريكيــة وتتبعــه 24 ولايــة فــي الولايــات المتحــدة. تعريــف 

القيمــة العادلــة مــن MBCA هــي قيمــة أســهم الشــركة:
1(    مباشرةً قبل تنفيذ الإجراء المؤسسيّ الذي يرفضه المساهمين

2(    باســتخدام مفاهيــم وطــرق تقييــم حاليــة ومتعــارف عليهــا وتســتخدم عــادةً فــي 
أعمــال مماثلــة فــي ســياق المعاملــة التــي تتطلــب التقييــم.

3(   القيمــة دون الخصــم لعــدم القــدرة علــى التســويق أو لحصــة الأقليــة باســتثناء، 
وإذا اتضحــت الحاجــة إلــى ذلــك يتــم التعديــل علــى المــواد فــي القســم 13.02

)أ( )5(.
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ب(     فــي عــام 1986، أصــدرت المحكمــة العليــا لكولومبيــا البريطانيــة فــي كنــدا قــرارًا 
فــي قضيــة مانينــغ ضــد مجموعــة هاريــس لصناعــة الصلــب ينــص علــى أنّ »القيمــة 
ــح مفهــوم التعويــض  ــة، ويتضمــن المصطل ــة هــي القيمــة المنصفــة والعادل العادل

الكافــي )الضمــان(، بمــا يتفــق مــع مقتضيــات العدالــة والإنصــاف«.

13٠. فرضية القيمة أو الاستخدام المفترض

 130.1. تصــف فرضيــة القيمــة أو الاســتخدام المفتــرض الظــروف المتعلقــة بكيفيــة 
اســتخدام الأصــل أو الالتــزام. ويمكــن أن تتطلــب أسسًــا مختلفــةً مــن القيمــة فرضيــة 
قيمــة معينــة أو تســمح بالنظــر فــي عــدة فرضيــات للقيمــة. وفيمــا يلــي بعــض 

الفرضيــات الشــائعة للقيمــة:
أ(     أعلى وأفضل استخدام.

ب(   الاستخدام الحالي. 
ج(    التصفية المنظمة.

د(     البيع القسري.

14٠. فرضية القيمة – أعلى وأفضل استخدام

140.1. الاســتخدام الأعلــى والأفضــل هــو الاســتخدام الــذي يحقــق أعلــى قيمــةً 
للأصــل مــن وجهــة نظــر المشــارك. وعلــى الرغــم مــن أنّ المفهــوم يُطبــق عــادةً علــى 
الأصــول غيــر الماليــة؛ لأنّ العديــد مــن الأصــول الماليــة ليــس لهــا اســتخداماتٌ بديلــةٌ، 
ولكــن يمكــن أن تكــون هنــاك ظــروفٌ يلــزم فيهــا النظــر فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام 

للأصــول الماليــة.

140.2. يجــب أن يكــون الاســتخدام الأعلــى والأفضــل ممكنًــا مــن الناحيــة الماديــة 
)بقــدر الإمــكان(، وممكنًــا مــن الناحيــة الماليــة، ومســموحًا بــه قانونيًــا، ويحقــق أعلــى 
قيمــةً. إذا كان الاســتخدام الأعلــى والأفضــل مختلــف عــن الاســتخدام الحالــي، فــإنّ 

تكاليــف تحويــل الأصــل إلــى أعلــى وأفضــل اســتخدام يؤثــر علــى القيمــة.

140.3. يمكــن أن يكــون الاســتخدام الأعلــى والأفضــل للأصــل هــو اســتخدامه الحالي 
عنــد اســتخدامه علــى النحــو الأمثــل، ولكــن يمكــن أن يختلــف أعلــى وأفضــل اســتخدام 

عــن الاســتخدام الحالــي أو قــد يكــون تصفيــةً منظمــةً.
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ــا  ــار م ــذ فــي الاعتب ــى وأفضــل اســتخدام للأصــل الأخ ــد أعل 140.5. يتضمــن تحدي
يلــي:

أ(    التأكــد مــن إمكانيــة الاســتخدام المــادي، مــع ضــرورة النظــر إلــى مــا يعتبــره 
المشــارك فــي الســوق أنّــه فــي الإطــار المعقــول.

ب(  إظهــار المتطلبــات التــي ينبغــي اســتيفاؤها كــي يكــون اســتخدام الأصــل جائــزًا 
مــن الناحيــة القانونيــة، وضــرورة النظــر بعيــن الاعتبــار فــي أيّ قيــود قانونيــة علــى 

اســتخدام الأصــل، مثــل: تقســيم المناطــق )اســتخدامات الأراضــي(.
ج(   اســتيفاء الشــرط الــازم لتحقيــق الجــدوى الاقتصاديــة والماليــة، وهــذا يتطلــب 
أن نأخــذ فــي الحســبان هــل الاســتخدام البديــل ممكنًــا وجائــزًا مــن الناحيــة القانونيــة 
ويحقــق عائــداً كافيًــا لمشــارك عــاديّ فــي الســوق يتجــاوز عائــد الاســتخدام الحالي بعد 

الأخــذ فــي الاعتبــار تكاليــف التحــول مــن الاســتخدام الحالــي إلــى ذلــك الاســتخدام.

15٠. فرضية القيمة - الاستخدام الحالي
 

150.1. الاســتخدام الحالــي هــي الطريقــة الحالیــة التــي یتــم بھــا اســتخدام الأصــل أو 
الالتــزام أو مجموعــة الأصــول أو الالتزامــات، ويمكــن أن يكــون الاســتخدام الحالــي، 

ولكــن ليــس بالضــرورة، أعلــى وأفضــل اســتخدام.
 

16٠. فرضية القيمة - التصفية المنظمة

160.1. التصفيــة المنظمــة هــي قيمــة مجموعــة مــن الأصــول التــي يمكــن تحقيقهــا 
فــي عمليــة التصفيــة، فــي ظــل منحــه فتــرة زمنيــة معقولــة لإيجــاد مشــتر )أو 
ــع إلــى بيــع الأصــل علــى مــا هــو عليــه وفــي مكانــه. مشــترين(، مــع اضطــرار البائ

 
160.2. يمكــن أن تختلــف الفتــرة المعقولــة للعثــور علــى المشــتري )أو المشــترين( 

حســب نــوع الأصــل وظــروف الســوق.
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17٠. فرضية القيمة – البيع القسري

ــا فــي الظــروف التــي يكــون فيهــا  170.1. يســتخدم مصطلــح »البيــع القســري« غالبً
ــر كافيــة،  ــرة التســويق غي ــام بالبيــع، ونتيجــةً لذلــك تصبــح فت ــار للقي ــع تحــت الإجب البائ
ويمكــن أن لا يســتطيع المشــترون القبــام بأعمــال الفحــص النافــي للجهالــة. ويعتمــد 
الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه فــي هــذه الظــروف علــى طبيعــة الضغــوط علــى 
البائــع وأســباب عــدم إمكانيــة القيــام بالتســويق المناســب. كمــا يمكــن أن يبيــن هــذا 
ــر  ــرة المتاحــة. ولا يمكــن تقدي ــع فــي الفت ــع مــن البي الســعر تبعــات عــدم تمكــن البائ
ــم  ــا ل ــة م ــع القســري بصــورة معقول ــه فــي البي ــم الحصــول علي ــذي قــد يت الســعر ال
ــل  ــذي يقب ــن الســعر ال ــع وســببها. ويبي ــى البائ ــود المفروضــة عل تتضــح طبيعــة القي
ــع راغــب  ــر مــن ظــروف بائ ــع القســري ظروفــه الخاصــة أكث ــة البي ــع فــي عملي ــه البائ ب
افتراضــي وفقًــا لمــا ورد فــي تعريــف القيمــة الســوقية. وليــس للســعر الــذي يمكــن 
الحصــول عليــه بموجــب البيــع القســري ســوى عاقــة عارضــة مــع القيمــة الســوقية أو 
أيّ مــن أســس القيمــة الأخــرى الــواردة فــي هــذا المعيــار. و«البيــع القســري« عبــارةٌ عــن 

وصــف للموقــف الــذي تتــم فيــه المبادلــة ولا يعتبــر أساسًــا للقيمــة. 

170.2. إذا كان مطلوبًــا معرفــة مؤشــر قيمــة الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه فــي 
ظــروف البيــع القســري، عندئــذ يجــب تحديــد أســباب القيــود المفروضــة علــى البائــع 
بوضــوح، بمــا فــي ذلــك التبعــات المترتبــة علــى عــدم البيــع فــي الفتــرة المحــددة 
وذلــك مــن خــال وضــع افتراضــات مناســبة. وإذا كانــت هــذه الظــروف غيــر موجــودة 

فــي تاريــخ التقييــم فيجــب أن يتــم تصنيفهــا كافتراضــات خاصــة.

170.3. يعكــس البيــع القســري عــادةً الســعر الأكثــر احتمــالًا الــذي مــن المرجــح أن يحققه 
عقــارٌ محــددٌ بموجــب الشــروط التالية:

أ(     إتمام البيع خال فترة زمنية قصيرة.
ب(   إنّ الأصل يخضع لظروف السوق السائدة في تاريخ التقييم،

أو الجدول الزمني المفترض الذي يتم فيه إتمام المعاملة. 
ج(    كلٌّ من المشتري والبائع يتصرفان بحكمة ومعرفة.

د(    لبائع مضطرٌ للبيع.
ه(   المشتري راغبٌ.

و(    كلُّ طرف يتصرف بما يحقق مصلحته الشخصية.
ز(     لا يمكن إجراء تسويق طبيعيّ للعقار بسبب وقت العرض القصير. 

ح(    لدفع نقدًا.



4٧

17.4. لا تعــد جميــع عمليــات البيــع فــي ســوق راكــدة أو هابطــة عمليــات بيــع قســريّ؛ 
وذلــك لأنّ البائــع ببســاطة يأمــل فــي ســعر أفضــل إذا مــا تحســنت الظــروف. ومــا 
لــم يكــن البائــع مجبــرًا علــى البيــع قبــل موعــد نهائــيّ محــدد يحــول دون التســويق 
المناســب، فعندئــذ يكــون البائــع بائعًــا راغبًــا بحســب تعريــف القيمــة الســوقية )انظــر 

الفقرتيــن 30.1-٧.30(.

170.5. عــادةً مــا يتــم اســتبعاد معامــات »البيــع القســري« المؤكــدة عندمــا يكــون 
ــةً  أســاس القيمــة هــو القيمــة الســوقية، ولكــن مــن الصعــب التحقــق مــن أنّ معامل

ــع قســريّ. ــة بي ــدة فــي الســوق هــي عملي ــةً محاي تجاري

18٠. العوامل الخاصة بجهة محددة

180.1. تســتبعد أســس القيمــة العوامــل الخاصــة ببائــع أو مشــتر محــدد، وغيــر متاحــة 
للمشــاركين فــي الســوق بصفــة عامــة مــن المدخــات والمعطيــات المســتخدمة فــي 
ــى العوامــل الخاصــة  ــة عل ــى أوضــاع الســوق. ومــن الأمثل ــذي يعتمــد عل ــم ال التقيي
بمنشــأة محــددة والتــي يمكــن أن تكــون غيــر متاحــة للمشــاركين فــي الســوق مــا يلــي:

أ(    قيمةٌ إضافيةٌ ناتجةٌ عن تكوين محفظة من أصول مماثلة.
ب(  التوافق الفريد من نوعه بين الأصل والأصول الأخرى التي تمتلكها المنشأة.

ج(   الحقوق أو القيود القانونية المطبقة على جهة معينة.
د(    المزايا أو الأعباء الضريبية الخاصة بجهة محددة.

ه(   القدرة على استغال أصل فريد من نوعه خاصٌّ بتلك المنشأة.

180.2. ســواءً أكانــت هــذه العوامــل خاصــةً بالمنشــأة أو متاحــةً لآخريــن فــي الســوق 
بصفــة عامــة، فــإنّ هــذا أمــر يتحــدد تبعًــا لــكل حالــة، فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن أن 
يكــون مــن غيــر المعتــاد إجــراء معامــات علــى أصــل مــا باعتبــاره بنــدًا قائمًــا بذاتــه 
ولكــن كجــزء مــن مجموعــة، وأيّ منافــع تكامليــة مــع أصــول ذات صلــة ســتنتقل إلــى 
المشــاركين فــي الســوق مــع انتقــال هــذه المجموعــة، ومــن ثــمّ لا تكــون خاصــةً بجهــة 

معينــة.

ــد القيمــة  ــم هــو تحدي 180.3. إذا كان هــدف أســاس القيمــة المســتخدم فــي التقيي
لمالــك محــدد )مثــل: القيمــة الاســتثمارية  أو الثمــن المذكــورة فــي الفقــرات 60.1 
و60.2( فــإنّ العوامــل الخاصــة بمنشــأة أو جهــة معينــة تظهــر فــي تقييــم الأصــل. 
وتتضمــن الحــالات التــي يمكــن أن تُطلــب فيهــا القيمــة الخاصــة بمالــك محــدد مــا يلــي:

أ(    دعم قرارات الاستثمار.
ب(  مراجعة أداء الأصل.
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19٠. المنافع التكاملية 

190.1. تشــير »المنافــع التكامليــة« إلــى الفوائــد الناشــئة عــن الجمــع بيــن الأصــول. 
عنــد وجــود المنافــع التكامليــة تصبــح قيمــة مجموعــة الأصــول والالتزامــات أكبــر مــن 
ــة عــادةً  مجمــوع قيــم الأصــول والالتزامــات الفرديــة. وتتعلــق أوجــه المنافــع التكاملي

بتخفيــض التكاليــف أو زيــادة فــي الإيــرادات أو تخفيــض فــي المخاطــر.

ــار المنافــع التكامليــة فــي التقييــم   190.2. يتوقــف النظــر فيمــا إذا كان ينبغــي اعتب
علــى أســاس القيمــة. وعمومًــا لمعظــم أســس القيمــة، فإنّــه يتــم اعتبــار المنافــع 

ــن فــي الســوق  ــة للمشــاركين الآخري ــة المتاح التكاملي
)انظر العوامل الخاصة بجهة محددة في الفقرات 180.3-1-180(. 

190.3. يمكــن تقديــر مــا إذا كانــت المنافــع التكامليــة متاحــة للمشــاركين الآخريــن فــي 
الســوق علــى أســاس كميــة المنافــع التكامليــة بــدلًا مــن طريقــه معينــة لتحقيــق تلــك 

المنفعــة.

٢٠٠. الافتراضات والافتراضات الخاصة

200.1. مــن المهــم وضــع افتــراض أو افتراضــات عديــدة إضافــةً إلــى ذكــر أســاس 
القيمــة لتوضيــح إمــا حالــة الأصــل فــي مبادلــة مُفترضــة، أو الظــروف التــي يُفتــرض 

ــرٌ مهــمٌ علــى القيمــة.  ــة الأصــل فيهــا. ويكــون لمثــل هــذه الافتراضــات تأثي مبادل

200.2. تنقسم هذه الأنواع من الافتراضات عمومًا إلى فئتين:
أ(     الحقائــق المفترضــة التــي تتســق مــع تلــك الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم، أو التــي 

يمكــن أن تكــون متســقةً معها.
ب(  الحقائق المفترضة التي تختلف عن تلك الموجودة في تاريخ التقييم.

اتســاقها مــع  الممكــن  أو  المتســقة  المفترضــة  الحقائــق  تلــك  تكــون  قــد   .200.3
تلــك الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم نتيجــةً لقيــود أو حــدود علــى مــدى أعمــال البحــث 
والاســتقصاء التــي يجريهــا المُقيّــم. ومــن الأمثلــة علــى هــذه الافتراضــات، علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر:
أ(    افتــراضٌ مفــاده نقــل ملكيــة منشــأة الأعمــال باعتبارهــا مؤسســة مكتملــة تــزاول 

أنشــطتها.
ب(  افتــراضٌ مفــاده نقــل ملكيّــة الأصــول المســتخدمة فــي منشــأة الأعمــال دون 
المنشــأة نفســها ســواءً أكان ذلــك لــكل أصــل علــى انفــراد أو للأصــول معًــا كمجموعــة.
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ج(    افتــراضٌ مفــاده نقــل ملكيّــة الأصــل الــذي تــم تقّييمــه بصــورة منفــردة مــع أصــول 
تكميليــة أخرى.

د(    افتراضٌ مفاده نقل ملكيّة حصص الأسهم إما فرادى أو كمجموعة واحدة.

200.4. عنــد افتــراض حقائــق تختلــف عــن تلــك الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم يصبــح 
الافتــراض فــي هــذه الحالــة افتراضًــا خاصًــا. وغالبًــا مــا تســتخدم الافتراضــات الخاصــة 
لتوضيــح أثــر التغييــرات الممكنــة علــى قيمــة الأصــل. ويتــم وصفهــا »بالخاصــة« 
تغيــر فــي  النهائيــة تتوقــف علــى  التقييــم  نتيجــة  أنّ  التقييــم  لتوضــح لمســتخدم 
الظــروف الراهنــة، أو أنّهــا تعبــر عــن وجهــة نظــر لا يأخــذ بهــا المشــاركون فــي الســوق 
فــي تاريــخ التقييــم علــى وجــه العمــوم. وتتضمــن الأمثلــة علــى الافتراضــات الخاصــة 

مــا يلــي:
أ(     افتراضٌ مفاده أن العقار ملكيّةٌ مطلقةٌ شاغرةٌ.

ب(   أنّ مشروع مبنًى قد تم إكماله فعليًا في تاريخ التقييم.
ج(    أنّ عقدًا محددًا كان قائمًا في تاريخ التقييم ولم يتم استكماله فعليًا.

د(    أنّ أداةً ماليــةً يتــم تقييمهــا باســتخدام منحنًــى عائــدٌ يختلــف عــن ذلــك الــذي 
آخــر.  يســتخدمه أيّ مشــارك 

 
200.5. يجــب أن تكــون الافتراضــات والافتراضــات الخاصــة معقولــةً وواقعيــةً، مــع 

ــه التقييــم. ــار الغــرض الــذي أُعــد مــن أجل الأخــذ فــي الاعتب

٢1٠. تكاليف المعاملات

210.1. تمثــل معظــم أســس القيمــة ســعر الصــرف التقديــري للأصــل دون اعتبــار 
لتكاليــف البيــع بالنســبة للبائــع، أو تكاليــف الشــراء بالنســبة للمشــتري، ودون تعديــل 

ــة. ــة مباشــرة للمعامل ــن كنتيج ــب مســتحقة مــن الطرفي لأيّ ضرائ
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1٠. المقدمة

10.1. يجب أن يتم النظر في أســاليب التقييم المناســبة، وفيما يلي شــرحٌ وتفصيلٌ 
للأســاليب الثاثــة الرئيســة للتقييــم، وهــي تعتمــد علــى المبــادئ الاقتصاديــة لتــوازن 

الأســعار، وتوقع الفوائد، والاســتبدال. 
الأساليب الأساسية في التقييم هي:

أ(     أسلوب السوق
ب(   أسلوب الدخل

ج(    أسلوب التكلفة

10.2. يتضمن كلُّ أسلوب طرقًا مختلفةً ومفصلةً للتطبيق.

10.3. يهــدف اختيــار أســلوب وطريقــة التقييــم إلــى إيجــاد الطريقــة الأنســب للأصــل 
ــم  ــة، فــا توجــد طريقــةٌ واحــدةٌ مناســبةٌ لكافــة حــالات التقيي فــي ظــل ظــروف معين

الممكنــة. وينبغــي أن تنظــر عمليــة الاختيــار فيمــا يلــي علــى الاقــل:
أ(     أساس وفرضية القيمة المناسبة التي تحددها شروط وغرض مهمة التقييم.

ب(   نقاط القوة والضعف لأسلوب وطريقة التقييم المحتملة.
ج(    مــدى ماءمــة كلّ طريقــة بالنظــر إلــى طبيعــة الأصــل والأســاليب والطــرق التــي 

يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق المعنيــة.
د(    توافر المعلومات الموثوقة الازمة لتطبيق الطريقة.

10.4. لا یُطلــب مــن المُقیّــم اســتخدام أکثــر مــن طریقــة لتقييــم الأصــل، خاصــةً عندمــا 
يكــون المُقيّــم واثقًــا فــي دقــة ومصداقيــة طريقــة واحــدة عنــد اعتبــار حقائــق وظــروف 
مهمــة التقييــم. ومــع ذلــك ينبغــي أن ينظــر المُقيّــم فــي أكثــر مــن أســلوب أو طريقــة 
تقييــم واســتخدامها للتوصــل إلــى مؤشــر للقيمــة، لا ســيما عندمــا تكــون المعلومــات 

أو المدخــات غيــر كافيــة لطريقــة واحــدة أن تحصــل علــى نتيجــة موثوقــة. 
 

وعندمــا يتــم اســتخدام أكثــر مــن أســلوب واحــد أو حتــى طــرق متعــددة ضمــن أســلوب 
واحــد، ينبغــي أن يكــون اســتنتاج القيمــة مــن تلــك الأســاليب أو الطــرق المتعــددة 
معقــولًا، ويجــب أن يوضــح المُقيّــم فــي التقريــر عمليــة تســوية مؤشــرات القيمــة 

ــى قيمــة واحــدة دون حســاب متوســطها. المختلفــة إل
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10.5. بالرغــم مــن أنّ هــذا المعيــار يتنــاول بعــض الطــرق ضمــن أســاليب التكلفــة 
والســوق والدخــل إلّا أنــه لا يقــدم قائمــةً شــاملةً بجميــع الطــرق الممكنــة التــي يمكــن 
أن تكــون مناســبةً للتقييــم. ويقــع علــى عاتــق المُقيّــم مســؤولية اختيــار الطريقــة 
)الطــرق( المناســبة لــكلّ مهمــة تقييــم. ويمكــن أن يتطلــب الامتثال للمعايير اســتخدام 

ــة. طريقــة غيــر محــددة أو مذكــورة فــي معاييــر التقييــم الدّوليّ

ــا واســعًا  10.6. عندمــا تنتــج الأســاليب والطــرق المختلفــة مؤشــرات متباينــةً ونطاقً
ــاف مؤشــرات  ــراءات توضــح ســبب اخت ــم أن يقــوم بإج ــى المُقيّ للقيمــة ينبغــي عل
القيمــة، حيــث إنــه مــن غيــر المائــم أن يتــم ترجيــح اثنيــن أو أكثــر مــن المؤشــرات 
المتباينــة للقيمــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة ينبغــي أن يعيــد المُقيّــم النظــر فــي 
التوجيــه الــوارد فــي الفقــرة 10.3 لتحديــد مــا إذا كان أحــد الأســاليب أو الطــرق يقــدم 

مؤشــرًا أفضــل أو أكثــر مصداقيــةً للقيمــة.

10.7. ينبغــي علــى المُقيّــم أن يُكثــر مــن اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة التــي 
يمكــن ماحظتهــا فــي الســوق فــي جميــع أســاليب التقييــم الثاثــة. وبغــض النظــر 
عــن مصــدر المدخــات والافتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم فيجــب علــى المُقيّــم 
إجــراء تحليــل مناســب لتقييــم تلــك المدخــات والافتراضــات وتحديــد مــدى ماءمتهــا 

لغــرض التقييــم.

ــق فــي  ــة للتطبي ــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســلوب أو طريقــة واحــدة قابل 10.8. عل
جميــع الظــروف إلّا أنّ معلومــات الأســعار مــن الســوق النشــطة تعتبــر عمومًــا الدليــل 
الأقــوى علــى القيمــة. وقــد تمنــع بعــض أســس القيمــة المُقيّــم مــن إجــراء تعديــات 
ذاتيــة علــى معلومــات الأســعار مــن الســوق النشــطة. كمــا يمكــن أن تكــون معلومــات 
الأســعار مــن الســوق غيــر النشــطة دليــاً جيــدًا علــى القيمــة، ولكنهــا يمكــن أن تحتــاج 

إلــى تعديــات ذاتيــة.

10.9 فــي بعــض الحــالات، يُمكــن أن يتفــق المقيــم والعميــل علــى أســاليب وطــرق 
وإجــراءات التقييــم المســتخدمة، أو نطــاق الإجــراءات التــي ســيؤديها المقيــم. وقــد 
لا يكــون التقييــم وفــق معاييــر التقييــم الدوليــة حســب تلــك القيــود والإجــراءات 

المفروضــة علــى المقيــم.



53

10.10 يُمكــن أن يكــون التقييــم مُقيــد أو محــدود عندمــا لا يتمكــن المقيــم مــن تطبيــق 
أســاليب وطــرق وإجــراءات التقييــم التــي يســتخدمها أي طــرف آخــر حكيــم وخبيــر، 

ــر تلــك القيــود علــى تقديــر القيمــة بشــكل كبيــر. ويتوقــع أن تؤث

٢٠. أسلوب السوق

ــة الأصــل مــع  ــى القيمــة مــن خــال مقارن 20.1. يقــدم أســلوب الســوق مؤشــرًا عل
أصــول مطابقــة أو مقارنــة )مشــابهة( تتوفــر عنهــا معلومــات ســعرية.

20.2. ينبغــي تطبيــق أســلوب الســوق وإعطــاءه الأولويــة أو وزن مهــم فــي الحــالات 
التاليــة:

أ(     تم بيع الأصل محل التقييم مؤخرًا في معاملة مناسبة لأساس القيمة.
ب(   أن يكون الأصل محل التقييم أو أصول مشابهة له يتم تداولها بنشاط

في سوق مفتوح.
ج(   توجد معامات متكررةً أو حديثةً لأصول مشابهة يمكن ماحظتها.

 
ــى أنّ أســلوب الســوق  ــورة أعــاه تشــير إل 20.3. علــى الرغــم مــن أنّ الحــالات المذك
ينبغــي أن يُطبــق وأن يُمنــح وزن مهــم، ولكــن عندمــا لا تتوفــر المعاييــر المذكــورة أعــاه 
ــق أســلوب الســوق  ــة التــي يمكــن فيهــا تطبي فيُنظــر فــي بعــض الظــروف الإضافي
ــا إذا كان يمكــن تطبيــق أيّ أســلوب  ــم تحديــد م ــم. وينبغــي للمُقيّ وإعطــاءه وزن مه
أخــر وترجيحــه لدعــم مؤشــر القيمــة عنــد اســتخدام أســلوب الســوق فــي ظــل الظــروف 

التاليــة:
ــر  ــد كبي ــى ح ــة إل ــم أو أصــول مماثل ــل التقيي أ(     المعامــات المتعلقــة بالأصــل مح

ــب مســتويات الســوق ونشــاطه. ــة نظــرًا لتقل ــه الكفاي ــةٌ بمــا في ليســت حديث
ب(   يتــم تــداول الأصــل محــل التقييــم أو الأصــول المماثلــة فــي ســوق مفتــوح ولكــن 

ليــس بنشــاط كبير.
ج(   وجود معلومات متاحة عن معامات السوق ولكن الأصول المقارنة؛

بها فروقٌ جوهريةٌ مقارنةً بالأصل محل التقييم مما يتطلب تعديات .
د(    المعلومات المتعلقة بالمعامات الأخيرة تنقصها المصداقية

)مثــل: الإشــاعات، والمعلومــاتٌ المفقــودةٌ، والمشــتري الخــاص، والصفقــات غيــر 
المحايــدة، والبيــع المتعســر، وغيرهــا(.

ه(   العنصــر الحاســم الــذي يؤثــر علــى قيمــة الأصــل هــو الســعر الــذي يحققــه فــي 
الســوق وليــس تكلفــة إصــداره أو قدرتــه علــى إنتــاج الدخــل.
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ــه لا يمكــن فــي  ــد مــن الأصــول أنّ ــر المتجانســة للعدي 20.4. قــد تعنــي الطبيعــة غي
كثيــر مــن الأحيــان العثــور علــى أدلــة ســوقية تتضمــن معامــات لأصــول متطابقــة أو 
ــادة  ــر أســلوب الســوق ينبغــي زي ــرى غي ــق الأســاليب الأخ ــد تطبي ــى عن ــة. وحت مماثل
ــم المســتمدة  اســتخدام المدخــات الســوقية إلــى أقصــى حــدّ )أي مقاييــس التقيي

ــد الفعلــي، ومعــدلات العائــد(. مــن الســوق، مثــل: العائ

 20.5. فــي حــال عــدم ارتبــاط معلومــات الســوق المقارنــة بالأصــل نفســه، يجــب 
ــم إجــراء تحليــل مقــارن نوعــيّ وكمــيّ لتحديــد أوجــه التشــابه والاختــاف  علــى المُقيّ
ــراء  ــا إج ــم. ويكــون مــن الضــروري أحيانً ــة والأصــل محــل التقيي ــن الأصــول المقارن بي
تعديــات علــى أســاس هــذا التحليــل المقــارن. ويجــب أن تكــون هــذه التعديــات 
معقولــةٌ، ويجــب أن يقــوم المُقيّــم بتوثيــق أســباب التعديــات وكيفيــة تحديدهــا كميًــا. 

20.6. غالبًــا مــا يســتخدم أســلوب الســوق مكــررات الســوق المســتمدة مــن مجموعــة 
مــن المقارنــات، ولــكلّ منهــا مضاعفــات مختلفــة. ويتطلــب اختيــار المضاعف المناســب 

حكمــةً وخبــرةً إضافــةً إلــى مراعــاة العوامــل النوعيــة والكميــة.

3٠. طرق أسلوب السوق

طريقة المعاملات المقارنة
طريقــة  باســم  أيضًــا  والمعروفــة  المقارنــة  المعامــات  طريقــة  تســتخدم   .30.1
المعامــات الإرشــادية؛ معلومــات عــن صفقــات لأصــول مطابقــة أو مماثلــة للأصــل 

محــل التقييــم للتوصــل إلــى مؤشــر للقيمــة.

30.2. عندمــا تحتــوي المقارنــات التــي يتــم النظــر فيهــا علــى معامــات للأصــل محــل 
التقييــم يُشــار إلــى هــذه الطريقــة فــي بعــض الأحيــان باســم طريقــة المعامــات 

الســابقة.
 

30.3. فــي حالــة عــدم توفــر العديــد مــن المعامــات الحديثــة، يمكــن أن ينظــر المُقيّــم 
ــم أو  ــة فــي القوائ ــة أو المتشــابهة المدرج ــار لاســعار الأصــول المتماثل ــن الاعتب بعي
المعروضــة للبيــع، شــريطة أن تكــون هــذه المعلومــات محــددةً بوضــوح وأن تُحلّــل 
ينبغــي  ولا  المقارنــة  القوائــم  طريقــة  باســم  أحيانًــا  ذلــك  إلــى  ويُشــار  وتُوثّــق. 
اســتخدامها منفــردة كمؤشــر للقيمــة بــل يُفضــل اســتخدامها مــع طــرق أخــرى. ويعتمــد 
الــوزن المعطــى عنــد النظــر فــي قوائــم أو عــروض البيــع والشــراء علــى مــدى التــزام 
العــرض بالســعر المــدرج والفتــرة التــي قضاهــا فــي الســوق. فعلــى ســبيل المثــال: 
يمكــن أن يُعطــى العــرض الــذي يتعهــد بشــراء أو بيــع الأصــل بســعر محــدد وزنًــا أكبــر 

ــزم. مــن الســعر المعطــى دون أيّ تعهــد مل
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30.4. تُســتخدم أشــكالًا متنوعــةً مــن الأدلــة المماثلــة فــي طريقة المعامــات المقارنة 
تُعــرف باســم وحــدات المقارنــة وهــي تشــكل أســاس المقارنــة. وتشــمل  وهــي 
الوحــدات الشــائعة والمســتخدمة لأغــراض تقييــم الملكيّــة العقاريــة: الســعر لــكل قــدم 
مربــع )أو متــر مربــع(، والإيجــار لــكل قــدم مربــع )أو متــر مربــع(، ومعــدلات الرســملة. 
وتشــمل وحــدات المقارنــة الشــائعة الاســتخدام فــي تقييــم المنشــآت الاقتصاديــة: 
والاســتهاك(،  والإهــاك  والضرائــب،  الفوائــد،  قبــل  )الأربــاح   EBITDA مكــررات 
ومكــررات الأربــاح، ومكــررات الإيــرادات، ومكــررات القيمــة الدفتريــة. وتشــمل وحــدات 
المقارنــة الشــائعة لتقييــم الأدوات الماليــة مقاييسًــا، مثــل: العوائد، وهوامش أســعار 
الفائــدة. ويُمكــن أن تختلــف وحــدات المقارنــة التــي يســتخدمها المشــاركون بيــن أنــواع 

الأصــول العديــدة وعبــر الصناعــات والجغرافيــات المختلفــة.

30.5. هنــاك مجموعــةُ فرعيــةُ مــن طريقــة المعامــات المقارنــة تُســمى بتســعير 
المصفوفــة، وهــي تســتخدم أساسًــا لتقييــم بعــض أنــواع الأدوات الماليــة، مثــل: 
الماليــة  لــلأوراق  المدرجــة  الأســعار  علــى  الطريقــة  تعتمــد  ولا  الديــون،  ســندات 
المحــددة، ولكنهــا تعتمــد علــى العاقــة الماليــة بيــن الســندات والســندات المرجعيــة 

الأخــرى وخصائصهــا )أي العائــد(.

30.6. الخطوات الرئيسة في طريقة المعامات المقارنة هي كما يلي:
أ(    تحديد وحدات المقارنة التي يستخدمها المشاركون في السوق ذات الصلة.

ب(   تحديد المعامات المقارنة المتعلقة وحساب مقاييس التقييم الرئيسة
لتلك المعامات.

ج(   إجــراء تحليــل مقــارن مُتســق لأوجــه التشــابه والاختــاف النوعيــة والكميــة بيــن 
الأصــول المقارنــة والأصــل محــل التقييــم.

د(    إجــراء التعديــات الازمــة إن وجــدت علــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق بيــن 
الأصــل محــل التقييــم والأصــول المقارنــة )انظــر الفقــرة 30.12 )د((.

ه(   تطبيق مقاييس التقييم المعدلة على الأصل محل التقييم.
و(   تتم التسوية بين مؤشرات القيمة إذا تم استخدام أكثر من مقياس للتقييم.

30.7. ينبغي على المُقيّم أن يختار معامات قابلةً للمقارنة في السياق التالي:
أ(    الأدلة التي تشمل عدة معامات أفضل عمومًا من معاملة أو حدث واحد.

ــدًا )شــبه  ــة المســتمدة مــن المعامــات ذات الأصــول المتشــابهة ج ب(  تقــدم الأدل
مطابقــةً( مؤشــرًا أفضــل للقيمــة مــن الأصــول التــي تتطلــب فيهــا أســعار المعامــات 

تعديــات جوهريــة.
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ج(    تكــون المعامــات التــي تحــدث أقــرب إلــى تاريــخ التقييــم أكثــر تمثيــاً للســوق مــن 
المعامــات القديمــة أو التاريخيــة، ولا ســيما في الأســواق المتقلبة.

د(     ينبغــي أن تكــون المعامــات لمعظــم أســس القيمــة »علــى أســاس محايــد«، 
بيــن أطــراف محايــدة لا توجــد بينهــم أيُّ عاقــة.

ه(   ينبغــي وجــود معلومــات كافيــة عــن المعاملــة لتمكــن المُقيّــم مــن فهــم الأصــل 
المقــارن فهمًــا شــاماً وتقديــر مقاييــس التقييم/الأدلــة القابلــة للمقارنــة.

و(    ينبغــي أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بالمعامــات المُقارنــة مــن مصــدر معتمــد 
وموثــوق به.

ز(   تقدم المعامات الفعلية أدلة تقييم أفضل من المعامات 
المحتملة/المقصودة.

30.8. ينبغــي أن يُحلــل المُقيّــم أيّ فــروق ماديــة بيــن المعامــات المقارنــة والأصــل 
محــل التقييــم وأن يقــوم بإدخــال تعديــات عليهــا. وقــد تشــمل الاختافــات الشــائعة 

التــي يمكــن أن تســوغ إجــراء تعديــات مــا يلــي، ولكنهــا لا تقتصــر عليهــا:
أ(     الخصائص المادية )العمر، والمساحة، والمواصفات، الخ(.

ب(   القيود المفروضة على الأصل محل التقييم أو على الأصول المقارنة.
ج(    الموقــع الجغرافــي )موقــع الأصــل أو الموقــع الــذي يحتمــل تبــادل أو اســتخدام 

الأصــل فيــه( والبيئــات الاقتصاديــة والتنظيميــة ذات الصلــة.
د(     الربحية أو قدره الاصل على الربح.

ه(    النمو التاريخي والمتوقع.
و(    معدلات العائد أو القسائم.
ز(     أنواع الضمانات الإضافية.

ح(     الشروط غير العادية في المعامات المقارنة.
فــي الأصــول  التحكــم  التســويق وخصائــص  بقابليــة  المتعلقــة  الاختافــات  ط(   

التقييــم. محــل  والأصــل  المقارنــة 
ي(  خصائص الملكيّة 

)مثل: الشكل القانوني للملكية، والنسبة المئوية المملوكة(.

الطريقة الإرشادية للمقارنات المتداولة
30.9. تســتخدم الطريقــة الإرشــادية للمقارنــات المتداولــة معلومــات عــن المقارنــات 
المتداولــة التــي تكــون مطابقــةً أو مشــابهةً للأصــل محــل التقييــم للتوصــل إلــى 

مؤشــر علــى القيمــة.

30.10. هــذه الطريقــة مماثلــةً لطريقــة المعامــات المقارنــة، ولكــن توجــد العديــد مــن 
الاختافــات بينهمــا بســبب التــداول العلنــي للمقارنــات كمــا يلــي:

أ(     تتوفر مقاييس أو أدلة التقييم المقارنة في تاريخ التقييم.
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ب(  توفر معلومات تفصيلية عن البيانات المقارنة بسهولة في الملفات 
والقوائم العامة.

ج(    يتــم إعــداد المعلومــات الــواردة فــي الملفــات العامــة بموجــب معاييــر محاســبية 
مفهومــة.

30.11. لا ينبغــي اســتخدام هــذه الطريقــة إلّا عندمــا يكــون الأصــل محــل التقييــم 
مشــابهًا بمــا فيــه الكفايــة للمقارنــات المتداولــة بحيــث يمكــن إجــراء مقارنــات هادفــة.

30.12. تتمثــل الخطــوات الرئيســة فــي الطريقــة الإرشــادية للمقارنــات المتداولــة 
ــي: فيمــا يل

ــي يســتخدمها المشــاركون فــي  ــة الت ــم المقارن ــة التقيي ــد مقاييــس أو أدل أ(     تحدي
الســوق ذات الصلــة.

ب(   تحديــد المبــادئ الإرشــادية للمقارنــات المتداولــة علنًــا فــي الأســواق العامــة 
وحســاب مقاييــس التقييــم الرئيســة لتلــك المعامــات.

ــن  ــة بي ــة والكمي ــاف النوعي ــه التشــابه والاخت ــارن متســق لأوج ــل مق ــراء تحلي ج(    إج
ــم. ــل التقيي ــا والأصــل مح ــة علنً ــات المتداول المقارن

د(    إجــراء التعديــات الازمــة -إن وجــدت- علــى مقاييــس التقييــم لتعكــس الفــروق 
ــا. بيــن الأصــل محــل التقييــم والمقارنــات المتداولــة علنً

ه(   تطبيق مقاييس التقييم المُعدّلة على الأصل محل التقييم.
و(    ينبغي وزن مؤشرات القيمة إذا تم استخدام أكثر من مقياس للتقييم.

30.13. ينبغي على المُقيّم أن يختار المقارنات المتداولة علنًا في السياق التالي:
أ(     يُفضل عادة النظر في عدة مقارنات متداولة بدلًا من الاكتفاء بمقارنة واحدة.

ب(  تُقــدم أدلــة المقارنــات المتداولــة والمتشــابهة )مثــل: المماثلــة فــي القطــاع 
الســوقي، والمنطقــة الجغرافيــة، وحجــم الإيــرادات والأصــول، ومعــدلات النمــو، 
وهوامــش الربــح، والرافعــة الماليــة، والســيولة، والتنويــع( مؤشــرًا أفضــل للقيمــة 

مــن المقارنــات التــي تتطلــب تعديــات جوهريــة.
ج(    تقــدم الأوراق الماليــة التــي يتــم تداولهــا بنشــاط أدلــة أكثــر وضوحًــا مــن الأوراق 

الماليــة الأقــل نشــاطًا.

30.14. ينبغي على المُقيّم تحليل وتعديل أيّ فروق جوهرية بين
المقارنات المتداولة علنًا والأصل محل التقييم.

وفيما يلي بعض الأمثلة الشائعة على الاختافات التي قد تتطلب تعديات:
أ(     الخصائص المادية )العمر، المساحة، المواصفات، إلخ(.
ب(   الخصومات والعاوات ذات الصلة )انظر الفقرة 30.1٧(.
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ج(    القيود المفروضة على الأصل محل التقييم أو على الأصول المقارنة.
د(    الموقع الجغرافي للشركة الأساسية والبيئات الاقتصادية 

والتنظيمية ذات الصلة.
ه(   الربحية أو قدره الأصول على الربح.

و(    النمو التاريخي والمتوقع.
ز(     أنواع الضمانات الإضافية.

التحكــم فــي الأصــول  التســويق، وخصائــص  المتعلقــة بقابليــة  ح(   الاختافــات 
التقييــم. المقارنــة، والأصــل محــل 

ط(    أنواع الملكيّة.

اعتباراتٌ أخرى في أسلوب السوق 
30.15. تتنــاول الفقــرات التاليــة قائمــةً غيــر حصريــة ببعــض الاعتبــارات الخاصــة التــي 

قــد تشــكل جــزءًا مــن التقييــم باســتخدام أســلوب الســوق.

30.16. تعتبــر مقاييــس التقييــم الســردية أو »قاعــدة الإبهــام » المبنيــة علــى الاختبــار 
والتجربــة فــي بعــض الأحيــان أســلوبًا للســوق، ولكــن لا ينبغــي إعطــاء مؤشــرات 
ــرًا إلّا إذا اتضــح اعتمــاد  ــا كبي القيمــة المســتمدة مــن اســتخدام مثــل هــذه الطــرق وزنً

المشــترين والبائعيــن عليهــا بشــكل جوهــري.

30.17. يُعتبــر أســاس إجــراءات التعديــات فــي أســلوب الســوق هــو تعديــل الفــروق 
بيــن الأصــل محــل التقييــم والمعامــات الإرشــادية أو الأوراق الماليــة المتداولــة. 
ــر شــيوعًا فــي أســلوب الســوق باســم الخصومــات  وتعــرف بعــض التعديــات الأكث

والعــاوات.
أ(     ينبغــي تطبيــق خصومــات عــدم القــدرة علــى التســويق )DLOM( عندمــا تكــون 
التقييــم. وتعكــس  علــى الأصــل محــل  تتفــوق  المقارنــات ذات قابليــة تســويقية 
هــذه الخصومــات مفهــوم أنّــه عنــد مقارنــة الأصــول المتماثلــة يكــون للأصــل القابــل 
ــاك  ــة أو أن هن ــرة تســويق طويل ــاج فت ــذي يحت للتســويق قيمــةٌ أعلــى مــن الأصــل ال
قيــودًا مفروضــة علــى إمكانيــة بيعــه. مثاً يمكن شــراء وبيــع الأوراق الماليــة المتداولة 
ــا فــي حيــن أنّ الأســهم فــي شــركة خاصــة قــد تتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن الوقــت  لحظيً
لتحديــد المشــترين المحتمليــن وإتمــام الصفقــة. وتســمح العديــد مــن أســس القيمــة 
بالنظــر فــي القيــود المفروضــة علــى قابليــة التســويق فــي الأصــل محــل التقييــم، 
ولكنهــا تمنــع النظــر فــي قيــود قابليــة التســويق الخاصــة بمالــك معيــن. ويمكــن أن 
يتــم تحديــد الخصومــات المقتطعــة )DLOMs( باســتخدام أيّ طريقــة معقولــة، ولكــن 
يتــم حســابها عــادةً باســتخدام نمــاذج تســعير الخيــارات، والدراســات المقارنــة بيــن قيمــة 
الأســهم المتداولــة والأســهم المقيــدة فــي نفــس الشــركة، أو الدراســات التــي تقــارن 

قيمــة أســهم الشــركة قبــل الطــرح العــام الأولــيّ وبعــده.
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ب(   يتــم تطبيــق عــاوة الســيطرة )التــي يشــار إليهــا أحيانــا باســم »عــاوة اســتحواذ 
 )DLOC( أو خصومــات عــدم وجــود الســيطرة )MPAPs( »المشــارك فــي الســوق
لتعكــس الفروقــات بيــن المقارنــات والأصــل محــل التقييــم فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى 

اتخــاذ القــرارات والتغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا نتيجــةً لممارســة الســيطرة. 
وعنــد تســاوي العوامــل الأخــرى فــإنّ المشــاركين يفضلــون بشــكل عام أن تكــون لديهم 
ــاوة أو خصــم  ــع ع ــة المشــاركين فــي دف ــن رغب ــة، ولك ــى أصــول معين الســيطرة عل
الســيطرة يكــون عامــاً مهمًــا فــي تحديــد مــدى قــدرة ممارســة الســيطرة علــى تعزيــز 
ــات  ــاوات وخصوم ــاس ع ــن قي ــك الأصــل. ويمك ــة لمال ــة المتاح المنافــع الاقتصادي
الســيطرة باســتخدام أيّ طريقــة معقولــة، ولكــن يتــم احتســابها عــادةً بنــاءً علــى تحليــل 
ــة أو التخفيضــات فــي المخاطــر المرتبطــة بالســيطرة أو  تحســينات التدفقــات النقدي
بإجــراء مقارنــة بيــن الأســعار الملحوظــة والمدفوعــة للحصــص المســيطر عليهــا فــي 
الأوراق الماليــة المتداولــة، مــع الســعر المتــداول علنًــا قبــل أن يتــم الإعــان عــن هــذه 
الصفقــة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى الحــالات التــي ينبغــي فيهــا النظــر فــي 

عــاوات وخصومــات الســيطرة:
1.    لا تملــك أســهم الشــركات العامــة القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بعمليات 
الشــركة )أي تفتقــر إلــى الســيطرة(؛ ولذلــك يمكــن أن تكــون عــاوة الســيطرة مناســبةً 
عنــد تطبيــق الطريقــة الإرشــادية للمقارنــات المتداولــة لتقديــر قيمــة الأصــول التــي 

تتضمــن حصــةً مُســيطرةً.
الطريقــة الإرشــادية معامــات لحصــص  المعامــات فــي  تعكــس  مــا  غالبــاً      .2
لــذا يمكــن أن يكــون مــن المناســب اســتخدام خصومــات عــدم وجــود  مُســيطرة؛ 
الســيطرة )DLOC( عنــد اســتخدام تلــك الطريقــة لتقديــر قيمــة أصــل يتضمــن مصلحــةً 

أقليّــةً. 

ج(    يتــم تطبيــق خصومــات الجملــة أحيانًــا عندمــا يمثــل الأصــل محــل التقييــم مجموعةً 
كبيــرةً مــن الأســهم علــى شــكل أوراق ماليــة متداولــة بحيــث لا يســتطيع المالــك بيــع 
المجموعــة بســرعة فــي الســوق العامــة دون التأثيــر ســلبًا علــى الســعر المتــداول فــي 
ــن  ــة، ولك ــة معقول ــة باســتخدام أيّ طريق ــد تخفيضــات الجمل ــن تحدي البورصــة. ويمك
عــادةً مــا يتــم اســتخدام نمــوذج يأخــذ فــي الاعتبــار طــول الفتــرة الزمنيــة التــي يمكــن 
للمشــترك بيــع أســهم الأصــل محــل التقييــم دون التأثيــر ســلبًا علــى الســعر المتــداول 
)أي بيــع جــزء صغيــر نســبيًا مــن حجــم التــداول اليومــيّ النموذجــيّ لــلأوراق الماليــة كل 
يــوم(. وتحظــر بعــض أســس القيمــة خاصــةً القيمــة العادلــة لأغــراض التقاريــر الماليــة 

هــذا النــوع مــن الخصومــات.
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4٠.أسلوب الدخل

ــة  40.1. يقــدم أســلوب الدخــل مؤشــرًا للقيمــة عــن طريــق تحويــل التدفقــات النقدي
المســتقبلية إلــى قيمــة حاليــة واحــدة. ووفقًــا لهــذا الأســلوب يتــم تحديــد قيمــة 
الأصــل بالرجــوع إلــى قيمــة الإيــرادات والتدفقــات النقديــة التــي يولدهــا الأصــل أو 

ــي يوفرهــا. ــف الت التكالي

40.2. ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاءه الأولوية أو وزن مهم في
الحالات التالية:

أ(    عندمــا تكــون قــدرة الأصــل علــى توليــد الدخــل هــو العنصــر الأساســي الــذي يؤثــر 
علــى القيمــة مــن وجهــة نظــر المشــاركين فــي الســوق.

ــم  ــرادات المســتقبلية للأصــل محــل التقيي ــغ الإي ــةً لمبل ب(   تتوفــر توقعــات معقول
وتوقيتهــا، ولكــن لا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن المقارنــات الســوقية ذات الصلــة، إن 

وجــدت.

ــه ينبغــي تطبيــق  40.3. علــى الرغــم مــن أنّ الظــروف المذكــورة أعــاه تشــير إلــى أنّ
أســلوب الدخــل وإعطــاءه الأولويــة، إلا أن هنــاك حــالات أخــرى يمكــن تطبيــق أســلوب 
ــم أن ينظــر فيمــا إذا كان مــن  ــا. وينبغــي للمُقيّ ــة أيضً الدخــل فيهــا وإعطــاءه الأولوي
باســتخدام  القيمــة  لتســوية مؤشــر  أخــرى وترجيحهــا  أســاليب  أيّ  الممكــن تطبيــق 

ــة: أســلوب الدخــل فــي ظــل الحــالات التالي
أ(      قــدرة الأصــل علــى إنتــاج الدخــل هــو العامــل الوحيــد الــذي يؤثــر علــى القيمــة مــن 

وجهــة نظــر المشــاركين مــن بيــن العديــد مــن العوامــل الأخرى .
ب(   وجــود قــدر كبيــر مــن الشــك وعــدم اليقيــن فيمــا يتعلــق بمبلــغ وتوقيــت الدخــل 

المســتقبليّ للأصــل محــل التقييــم.
ج(    عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالأصــل محــل التقييــم 
)مثــاً: قــد يمكــن لأحــد مالكــيّ أســهم الأقليــة إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات الماليــة 

التاريخيــة ولكنــه لا يســتطيع الاطــاع علــى التنبؤاتــأو الميزانيــات(.
د(    إنّ الأصــل محــل التقييــم لــم يبــدأ فــي إنتــاج الدخــل بعــد، ولكــن مــن المتوقــع أن 

يفعــل ذلــك.

40.4. يتمثــل المبــدأ الأساســي لأســلوب الدخــل فــي أنّ المُســتثمر يتوقــع الحصــول 
علــى عائــد مــن اســتثماره ويجــب أن يعكــس هــذا العائــد مســتوى المخاطــر المتوقعــة 

فــي الاســتثمار.

40.5. لا يمكــن للمُســتثمر عــادة إلّا أن يتوقــع التعويــض عــن المخاطــر المنتظمــة فقط 
)المعروفــة أيضًــا باســم »مخاطــر الســوق« أو »المخاطــر التــي لا يمكــن تجنبها«(.
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5٠. طرق أسلوب الدخل

50.1. علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الطــرق لتطبيــق أســلوب الدخــل إلّا أنّ 
الأســاليب المتبعــة فــي إطــار أســلوب الدخــل تعتمــد بشــكل كبيــر علــى خصــم مبالــغ 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى قيمــة حاليــة، فهــي عبــارةٌ عــن تطبيقــات متنوعــة 
فــي اســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة )DCF( والمفاهيــم الــواردة 

ــا علــى كافــة طــرق أســلوب الدخــل. ــا أو كليً أدنــاه تنطبــق جزئيً

)DCF( طريقة التدفقات النقدية المخصومة
50.2. فــي طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة يتــم خصــم التدفقــات النقديــة 

ــةٌ للأصــل. ــه قيمــةٌ حالي ــج عن ــم ممــا ينت ــخ التقيي ــى تاري المتوقعــة إل

50.3. يمكــن أن تشــمل التدفقــات النقديــة المخصومــة فــي بعــض الحــالات للأصــول 
طويلــة الأجــل أو الأبديــة قيمــةً نهائيــةً تمثــل قيمــة الأصــل فــي نهايــة فتــرة التوقــع 
الصريحــة. وفــي حــالات أخــرى يمكــن حســاب قيمــة الأصــل فقــط باســتخدام قيمــة 
ــان  ــرة توقــع صريحــة، ویشــار إلــی ھــذا فــي بعــض الأحي ــة بــدون فت ــة أو طرفي نهائي

بطريقــة رســملة الدخــل.

50.4. الخطوات الرئيسة في طريقة التدفقات النقدية المخصومة هي كما يلي:
أ(     اختيــار أنســب أنــواع التدفقــات النقديــة لطبيعــة المهمــة والأصــل محــل التقييــم 
ــات  ــة، أو التدفق ــيّ التدفقــات النقدي ــة، أو إجمال ــد الضريب ــة، أو بع ــل الضريب ــا قب )م

النقديــة بالنســبة لحقــوق الملكيّــة حقيقيــةً أو اســميةً، إلــخ(
ب(   تحديد أنسب فترة صريحة للتنبؤ بالتدفق النقدي، إن وجدت.

ج(    إعداد توقعات التدفقات النقدية لتلك الفترة. 
د(    تحديد ما إذا كانت القيمة النهائية مناسبةً للأصل محل التقييم في

نهاية فترة التنبؤ الصريحة )إن وجدت(، ثم تحديد القيمة النهائية المناسبة
لطبيعة الأصل.

ه(   تحديد معدل الخصم المناسب.
و(    تطبيق معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بما 

في ذلك القيمة النهائية إن وجدت.

أنواع التدفقات النقدية 
ــة لطبيعــة أصــل أو مهمــة  ــوع المناســب مــن التدفقــات النقدي ــار الن ــد اختي 50.5. عن
ــى  ــةً إل ــاه، وإضاف ــار العوامــل أدن ــذ فــي الاعتب ــم أن يأخ ــى المُقيّ ــم فيجــب عل التقيي
ذلــك يجــب أن يكــون معــدل الخصــم والمدخــات الأخــرى متســقةً مــع نــوع التدفقــات 

ــارة. ــة المخت النقدي
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أ(     التدفقــات النقديــة لكامــل الأصــل أو جــزء منــه: عــادةً مــا يتــم اســتخدام التدفقــات 
النقديــة للأصــول كاملــة، ولكــن يمكــن أن يتــم اســتخدام مســتويات أخــرى مــن الدخــل 
فــي بعــض الأحيــان أيضًــا، مثــل: التدفقــات النقديــة إلــى حقــوق الملكيّــة )بعــد 
دفــع الفائــدة وقســط الديــن( أو توزيعــات الأربــاح )التدفقــات النقديــة الموزعــة علــى 
مالكــيّ الأســهم فقــط(. وتعــد التدفقــات النقديــة لكامــل الأصــل الأكثــر شــيوعًا فــي 
الاســتخدام؛ لأنّــه ينبغــي أن يكــون للأصــل قيمــةً واحــدة نظريًــا مســتقلة عــن كيفيــة 

تمويلــه وعمــا إذا تــم توزيــع الدخــل كأربــاح أو تمــت إعــادة اســتثماره.
ب(   التدفــق النقــدي قبــل الضريبــة أو بعــد الضريبــة: ينبغــي أن يكــون معــدل الضريبة 
المطبــق متســقًا مــع أســاس القيمــة، ويكــون معــدل الضريبــة فــي كثيــر مــن الحــالات 

للمشــاركين بــدلًا مــن معــدل خــاصّ بالمالــك.
: لا تأخــذ التدفقــات النقديــة الحقيقيــة التضخــم فــي  ج(   اســميٌّ مقابــل حقيقــيٌّ
ــار علــى عكــس التدفقــات النقديــة الاســمية التــي تشــمل التضخــم فــي  عيــن الاعتب
توقعاتهــا. وإذا كان التدفــق النقــدي المتوقــع يتضمــن معــدل تضخــم فيجب أن يشــمل 

معــدل الخصــم تعديــاً علــى التضخــم أيضــاً.
د(    العملــة: يمكــن أن يؤثــر اختيــار العملــة المســتخدمة علــى الافتراضــات المتعلقــة 
بالتضخــم والمخاطــر. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى الأســواق الناميــة أو فــي 
العمــات ذات معــدلات التضخــم العاليــة. وتختلــف العملــة التــي تُعــد بهــا التنبــؤات 
والمخاطــر المرتبطــة بهــا عــن المخاطــر المرتبطــة بالدولــة )أو الــدول( التــي توجــد بهــا 

الأصــول أو تعمــل فيهــا.
ه(   نــوع التدفقــات النقديــة الــواردة فــي التنبــؤات: مثــاً، يُمكــن أن يمثــل التنبــؤ 
المرجحــة  الســيناريوهات  )أي  المتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  النقديــة،  بالتدفقــات 
ــخ. ــة التعاقديــة، إل ــة، والتدفقــات النقدي بالإحتمــالات(، والتدفقــات النقديــة المحتمل

نظــر  لوجهــات  وفقًــا  المختــارة  النقديــة  التدفقــات  نــوع  يكــون  أن  ينبغــي   .50.6
المشــاركين فــي الســوق، علــى ســبيل المثــال: يتــم عــادةً حســاب التدفقــات النقديــة 
ــن  ــة فــي حي ــل الضريب ــا قب ــى أســاس م ــة عل ــكات العقاري ومعــدلات الخصــم للممتل
يتــم إعــداد التدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم للمنشــآت والأعمــال علــى أســاس 
مــا بعــد الضريبــة. والتعديــل بيــن معــدلات مــا قبــل الضريبــة ومــا بعــد الضريبــة عمليــةٌ 

ــذا ينبغــي التعامــل معهــا بحــذر. معقــدةٌ وعرضــةٌ للخطــأ؛ ل

ــة  ــم«( تختلــف عــن العمل ــة التقيي ــة مــا )»عمل ــم بعمل ــم إعــداد التقيي 50.7. عندمــا يت
ــى  ــب عل ــة«( فيج ــة الوظيفي ــة )»العمل ــات النقدي ــات التدفق المســتخدمة فــي توقع

ــة: ــل( العمــات التالي ــدى طــرق ترجمــة )تحوي ــم اســتخدام إح المُقيّ
أ(    خصــم التدفقــات النقديــة فــي العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدل خصم مناســب 
للعملــة، ثــم تحويــل القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة إلــى عملــة التقييــم بالســعر 

الفوري في تاريخ التقييم. 
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إلــى  الوظيفيــة  العملــة  لتحويــل توقعــات  العملــة  اســتخدام منحنــى صــرف  ب(  
توقعــات عملــة التقييــم ومــن ثــم خصــم التوقعــات باســتخدام معــدل خصــم مناســب 
لعملــة التقييــم. ولا يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة عندمــا لا يتوفــر منحنًــى موثــوقٌ 
لصــرف العمــات )علــى ســبيل المثــال: بســبب نقــص الســيولة فــي أســواق صــرف 

ــة(؛ ويتبقــى تطبيــق الطريقــة المذكــورة فــي الفقــرة 50.٧ )أ( العمــات المعني
أعاه فقط.

فترة التنبؤ الصريحة
الأصــل،  وطبيعــة  التقييــم،  مــن  الغــرض  علــى  الاختيــار  معاييــر  تتوقــف   .50.8
ــة للقيمــة. بالنســبة للأصــول ذات العمــر  والمعلومــات المتاحــة، والأســس المطلوب
القصيــر فمــن المرجــح أن تكــون ممكنــةً وذات صلــة لانتــاج تدفقــات نقديــة علــى مــدى 

عمرهــا.

50.9. ينبغــي أن يأخــذ المُقيّــم فــي الاعتبــار العوامــل التاليــة عنــد اختيــار فتــرة التنبــؤ 
الصريحــة:

أ(    عمر الأصل.
ب(  فترةٌ معقولةٌ تتوفر عنها بيانات موثوقة تكون أساسًا للتوقعات.

ج(   الحد الأدنى لفترة التنبؤ الصريحة والتي ينبغي أن تكون كافيةً
للأصل لتحقيق مستوى مستقر من النمو والأرباح بحيث يمكن بعدها استخدام

قيمة نهائية.
ــا  د(    فــي تقييــم الأصــول الدوريــة ينبغــي أن تشــمل فتــرة التنبــؤ الصريحــة عمومً

دورةً كاملــةً متــى أمكــن ذلــك.
ه(   بالنســبة للأصــول المحــدودة الأجــل، مثــل: معظم الأدوات الماليــة فإنّ التدفقات 

النقديــة عــادةً مــا يتــم التنبــؤ بهــا علــى مــدى العمر الكامــل للأصل.

50.10. فــي بعــض الحــالات لا ســيما عندمــا يعمــل الأصــل بمســتوىً ثابــت مــن 
النمــو والأربــاح فــي تاريــخ التقييــم، يمكــن أن لا يكــون مــن الضــروري النظــر فــي فتــرة 
توقعــات صريحــة ويمكــن أن تشــكل القيمــة النهائيــة الأســاس الوحيــد للقيمــة )يشــار 

إليهــا أحيانًــا باســم طريقــة رســملة الدخــل(.

50.11. ينبغــي ألّا تكــون فتــرة الاحتفــاظ بالأصــل لمســتثمر واحــد هــي الاعتبــار الوحيد 
فــي اختيــار فتــرة التنبــؤ الصريحــة، كمــا لا ينبغــي أن تؤثــر علــى قيمــة الأصــل، ولكــن 
إذا کان الھــدف مــن التقییــم ھــو تحدیــد القيمــة الاســتثمارية فيمكــن أن تؤخــذ الفتــرة 
التــي یعتــزم فیھــا الاحتفــاظ بالأصــل بعیــن الاعتبــار عنــد تحدیــد فتــرة التنبــؤ الصریحــة.
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توقعات التدفقات النقدية 
باســتخدام  الصريحــة  التوقعــات  لفتــرة  النقديــة  التدفقــات  إنشــاء  يتــم   .50.12
المعلومــات الماليــة المســتقبلية )الدخــل أوالتدفقــات الداخلــة المتوقعــة، والنفقــات 

المتوقعــة(. الخارجــة  التدفقــات  أو 

50.13. وفقًــا لمــا تقتضيــه الفقــرة 50.12، وبغــض النظــر عــن مصــدر المعلومــات 
الماليــة المســتقبلية )مثــاً توقعــات الإدارة( يجــب علــى المقيــم إجــراء تحليــل لتقييــم 
المعلومــات الماليــة المســتقبلية، والافتراضــات التــي تقــوم عليهــا، ومــدى ماءمتهــا 
لغــرض التقييــم. وتعتمــد مناســبة المعلومــات الماليــة المســتقبلية والافتراضــات 
ــة للقيمــة، فعلــى ســبيل  الأساســية علــى الغــرض مــن التقييــم والأســس المطلوب
المثــال: ينبغــي أن يعكــس التدفــق النقــدي المســتخدم لتحديــد القيمــة الســوقية 

ــا المشــاركون.  ــةً مســتقبليةً يتوقعه معلومــات مالي
وعلــى العكــس مــن ذلــك فيمكــن قيــاس القيمــة الاســتثمارية باســتخدام التدفقــات 

النقديــة التــي تعتمــد علــى توقعــات معقولــة مــن وجهــة نظــر مســتثمر معيــن.

50.14. يتــم تقســيم التدفقــات النقديــة إلــى فتــرات دوريــة مناســبة )مثــاً: أســبوعية، 
أو شــهرية، أو ربــع ســنوية، أو ســنوية( مــع اختيــار الفاصــل الزمنــي تبعًــا لطبيعــة 

ــؤ. ــرة التنب ــات المتاحــة، وطــول فت ــة، والبيان الأصــل، ونمــط التدفقــات النقدي

جميــع  وتوقيــت  مبلــغ  المتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  تحســب  أن  ينبغــي   .50.15
التدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخلــة والخارجــة والمرتبطــة بالأصــل محــل التقييــم 

مــن منظــور مناســب لأســاس القيمــة.

50.16. عادةً ما تعكس التدفقات النقدية المتوقعة واحدًا مما يلي:
أ(    التدفقات النقدية التعاقدية أو الموعودة.

ب(  المجموعة الوحيدة الأكثر احتمالًا للتدفقات النقدية.
ج(   التدفقات النقدية المتوقعة والمرجحة.

د(   سيناريوهات متعددة للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.

50.17. تعكــس الأنــواع المختلفــة مــن التدفقــات النقديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
مســتويات مختلفــةً مــن المخاطــر وقــد تتطلــب معــدلات خصــم مختلفــة.

فمثــاً: تتضمــن التدفقــات النقديــة المرجحــة التوقعــات المتعلقــة بجميــع النتائــج 
المحتملــة ولا تعتمــد علــى أيّ ظــروف أو أحــداث معينــة )لاحــظ أنّــه عنــد اســتخدام 
التدفقــات النقديــة المرجحــة، ليــس مــن الضــروري دائمًــا أن يأخــذ المُقيّــم فــي الاعتبــار 
كافــة توزيعــات التدفقــات النقديــة المحتملــة باســتخدام النمــاذج والتقنيــات المعقــدة
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وعوضًــا عــن ذلــك يمكــن أن يقــوم المُقيّــم بتطويــر عــدد محــدود مــن الســيناريوهات 
ــة(. ــة المحتمل ــةً مــن التدفقــات النقدي ــل مجموع ــي تمث ــة الت والاحتمــالات المنفصل
ــر احتمــالًا مــن التدفقــات النقديــة مشــروطةً  ويمكــن أن تكــون مجموعــةً واحــدةً الأكث
ــمّ يمكــن أن تعكــس مخاطــر مختلفــةً ومعــدل  ببعــض الأحــداث المســتقبلية، ومــن ث

خصــم مختلــف.

50.18. فــي حيــن أنــه غالبًــا مــا يتلقــى المُقيّــم المعلومــات الماليــة المســتقبلية التــي 
تعكــس الإيــرادات والمصروفــات المحاســبية، إلا أنــه يُفضــل  بشــكل عــام اســتخدام 
التدفقــات النقديــة التــي يتوقعهــا المشــاركين كأســاس للتقييــم، علــى ســبيل المثــال: 
يجــب أن تضــاف النفقــات غيــر النقديــة، مثــل: الإهــاك، واســتهاك الديــن، وينبغــي 
خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة للنفقــات الرأســمالية أو التغيــرات فــي رأس 

المــال العامــل عنــد حســاب التدفقــات النقديــة.

50.19. يجــب علــى المُقيّــم أخــذ توقيــت المواســم ودورات الأصــل محــل التقييــم 
ــة. ــد توقــع التدفقــات النقدي ــار عن ــن الاعتب فــي عي

القيمة النهائية 
50.20. عندمــا يكــون مــن المتوقــع أن يســتمر الأصــل إلــى مــا بعــد فتــرة التنبــؤ 
الصريحــة، يجــب علــى المُقيّــم تقديــر قيمــة الأصــل إلــى نهايــة تلــك الفتــرة، ثــم 
يتــم خصــم القيمــة النهائيــة إلــى تاريــخ التقييــم عــادةً باســتخدام نفــس ســعر الخصــم 

المطبــق علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة. 

50.21. يجب على القيمة النهائية النظر في:
أ(     طبيعــة الأصــل مــا إذا كان قابــاً لإهــاك أو محــدود الأجــل أو غيــر محــدود الأجــل، 

حيــث يؤثــر ذلــك علــى الطريقــة المســتخدمة لحســاب القيمــة النهائية.
ب(   إمكانية النمو المستقبلية للأصل بعد فترة التنبؤ الصريحة.

ــت ومحــدد مســبقًا يتوقــع اســتامه فــي  ــغ رأس مــال ثاب ــاك مبل ج(    مــا إذا كان هن
ــؤ الصريحــة. ــرة التنب نهايــة فت

د(    مستوى المخاطر المتوقعة للأصل في وقت حساب القيمة النهائية.
ه(   بالنســبة للأصــول الدوريــة، ينبغــي أن تنظــر القيمــة النهائيــة فــي الطبيعــة 
الدوريــة للأصــل، وينبغــي ألّا تكــون بطريقــة تفتــرض مســتويات »القمــة« أو »القــاع« 

ــة. ــة الأبدي للتدفقــات النقدي
و(     خصائــص الضريبــة الكامنــة فــي الأصــل فــي نهايــة فتــرة التوقعــات الصريحــة 

)إن وجــدت( ومــدى اســتمرارية تلــك الخصائــص إلــى الأبــد.
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50.22. يمكــن للمُقيّــم تطبيــق أيّ طريقــة معقولــة لحســاب القيمــة النهائيــة. مــع أنّ 
هنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة لحســاب القيمــة النهائيــة، الطــرق الثاثــة التاليــة 

هــي الأكثــر شــيوعًا:
أ(     نموذج جوردون للنمو أو نموذج النمو الثابت )مناسبٌ فقط للأصول الأبدية(.

ب(   أســلوب الســوق أو قيمــة الخــروج )مناســبةٌ لــكلّ مــن الأصــول القابلــة لإهــاك 
أو المحــدودة الأجــل والأصــول غيــر محــددة الأجــل(.

ج(    القيمــة التخريديــة أو تكلفــة التصــرف بالأصــل )مناســبةٌ فقــط للأصــول القابلــة 
لإهــاك أو المحــدودة الأجــل(.

نموذج غوردن للنمو / نموذج النمو الثابت
50.23.  يفترض نموذج النمو الثابت أنّ الأصول تنمو )أو تنحدر( بمعدل ثابت

إلى الأبد.

أسلوب السوق / قيمة الخروج 
50.24. يُمكــن أن يُطبــق أســلوب الســوقأو قيمــة الخــروج بعــدة طــرق، وجميعهــا 
تهــدف إلــى حســاب قيمــة الأصــل فــي نهايــة فتــرة تنبــؤ التدفقــات النقديــة الصريحــة.

50.25. تشــمل الطــرق الشــائعة لحســاب القيمــة النهائيــة تحــت هــذه الطريقــة تطبيــق 
معامــل رســملة يعتمــد علــى الأدلــة الســوقية أو المكــررات الســوقية.

الــواردة فــي قســمي أســلوب  المُقيّــم الامتثــال للشــروط  50.26. ينبغــي علــى 
الســوق وطــرق أســلوب الســوق مــن هــذا المعيــار )الأقســام 20 و30(. عنــد اســتخدام 
ــا النظــر فــي ظــروف  ــم أيضً ــى المُقيّ ــروج. وينبغــي عل أســلوب الســوق / قيمــة الخ
الســوق المتوقعــة فــي نهايــة فتــرة التنبــؤ الصريحــة وإجــراء التعديــات وفقًــا لذلــك.

القيمة التخريدية أو تكلفة التصرف في الأصل

ــة  ــات النقدي ــع التدفق ــة لبعــض الأصــول م ــة القيمــة النهائي ــون عاق ــد تك 50.27. ق
الأصــول  الأصــول،  هــذه  علــى  الأمثلــة  أو معدومــةً. وتشــمل  بســيطةً  الســابقة 

المتناقصــة أو الناضبــة، مثــل: المناجــم، أو أبــار النفــط.
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50.28. فــي مثــل هــذه الحــالات عــادةً مــا تحســب القيمــة النهائيــة كالقيمــة التخريديــة 
للأصــل، مطروحًــا منهــا تكاليــف التصــرف فــي الأصــل. وفــي الحــالات التــي تتجــاوز 
فيهــا التكاليــف القيمــة التخريديــة تصبــح القيمــة النهائيــة ســالبةً ويُشــار إليهــا باســم 

تكلفــة التصــرف فــي الأصــل أو تخريــد الأصــول الثابتــة.

معدل الخصم
50.29. ينبغــي أن يعكــس معــدل خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة ليــس القيمــة 
الزمنيــة للنقــود فحســب، بــل المخاطــر المرتبطــة بــكلّ نــوع مــن أنــواع التدفقــات 

النقديــة والعمليــات المســتقبلية للأصــل أيضًــا.

50.30 يجب أن يكون معدل الخصم متوافق مع نوع التدفقات النقدية.

50.31. يمكــن أن يســتخدم المُقيّــم أيّ طريقــة معقولــة لحســاب معــدل الخصــم 
المناســب. وتوجــد هنــاك العديــد مــن الطــرق لحســاب معــدل الخصــم أو تحديــد مــدى 

ــة للطــرق الشــائعة:  ــر حصري ــي قائمــةٌ غي ــه، وفيمــا يل منطقيت
.)CAPM( نموذج تسعير الأصول الرأسمالية     )أ

.)WACC( المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال  )ب
ج(    معدلات العوائد السائدة أو المستنتجة.

د(    طريقة بناء معدل الخصم.

50.32 ينبغــي أن ينظــر المقيــم فــي التحليــات الداعمــة عنــد تحديــد مــدى ماءمــة 
معــدل الخصــم، وفيمــا يلــي قائمــة غيــر شــاملة للتحليــات التــي ينبغــي علــى المقيم 

اســتخدامها:
.)IRR( معدل العائد الداخلي )أ

.)WARA( متوسط العائد المرجح على الأصول )ب
ج( مؤشــرات القيمــة بواســطة الأســاليب الأخــرى، مثــل أســلوب الســوق، أو مقارنــة 
المضاعفات/المكــررات المضمنــة فــي أســلوب الدخــل مــع مكــررات الســوق للشــركات 

المتداولــة أو مضاعفات/مكــررات صفقــات الشــركات غيــر المتداولــة.
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50.33. عند تحديد معدل الخصم، ينبغي على المُقيّم اعتبار ما يلي:
أ(    نــوع الأصــل محــل التقييــم، فــإنّ معــدلات الخصــم المســتخدمة فــي تقييــم 
الديــن مثــاً قــد تكــون مختلفــةً عــن تلــك المســتخدمة فــي تقييــم العقــارات أو تقييــم 

المنشــآت.
ب(  المعدلات التي تتضمنها معامات السوق المقارنة.

ج(   الموقع الجغرافي للأصل أو مكان الأسواق التي تتم فيها المتاجرة بالأصل.
د(    عمــرأو مــدة الأصــل واتســاق المدخــات. علــى ســبيل المثــال، يعتمــد اســتحقاق 
معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر علــى الظــروف، ويمكــن اســتخدام الطريقــة 
الشــائعة التــي تتمثــل فــي مطابقــة اســتحقاق الأداة الماليــة الخاليــة مــن المخاطــر مــع 

ــة المســتخدمة. ــت التدفقــات النقدي توقي
 ه(   أساس القيمة المستخدم

و(    نوع عملة التدفقات النقدية المتوقعة.

50.34 يجب على المقيم عند حساب معدل الخصم أن: 
أ(    يوثــق الطريقــة المســتخدمة لحســاب معــدل الخصــم مــع تقديــم مــا يدعــم ســبب 

الاعتمــاد عليــه.
ب(   يقــدم دليــاً علــى كيفيــة اشــتقاق معــدل الخصــم، بمــا في ذلك تحديــد المدخات 

الرئيســية وتقديــم مــا يدعم ذلك.

50.35 يجــب علــى المقيــم أن ينظــر فــي الغــرض مــن إعــداد التنبــؤات ومــا إذا كانــت 
افتراضــات التنبــؤات متســقة مــع أســاس القيمــة. فــإن كانــت افتراضــات التنبــؤات 
غيــر متســقة مــع أســاس القيمــة، فمــن الضــروري تعديــل التنبــؤات أو معــدل الخصــم 

)انظــر الفقــرة 50.38(.

50.36 يجــب أن ينظــر المقيــم فــي مخاطــر تحقيــق تنبــؤات التدفقــات النقديــة للأصــل 
عنــد حســاب معــدل الخصــم. وتحديــداً يجــب علــى المقيــم التحقــق مــا إذا كانــت المخاطــر 

المتعلقــة بتنبــؤات التدفقــات النقديــة تــم أخذهــا فــي الاعتبــار فــي معــدل الخصــم.

50.37 هنــاك طــرق عديــدة لقيــاس المخاطــر المتعلقــة بمدى تحقق التنبــؤات التدفقات 
النقديــة وفيمــا يلــي بعض الطرق الشــائعة:

أ(     تحديد العناصر الرئيسة لتنبؤات التدفقات النقدية ومقارنتها مع:
- الأداء المالي والتشغيلي التاريخي للأصل.
- الأداء التاريخي والمتوقع للأصول المقارنة.

- الأداء التاريخي والمتوقع للسوق.
- معــدلات النمــو المتوقعــة علــى المــدى القريــب والبعيــد للدولــة أو المنطقــة التــي 

يعمــل فيهــا الأصــل.
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ب(  التأكــد مــن أن التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة يمثــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة )أي 
ــر الســيناريوهات  ــة )أكث ــة المحتمل الســيناريوهات المرجحــة( وليــس التدفقــات النقدي

احتمــالًا( للأصــل أو أي نــوع أخــر للتدفقــات النقديــة. 
ج(   عنــد الاعتمــاد علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة، يتــم النظــر فــي التشــتت 
النســبي للنتائــج المحتملــة والمســتخدمة لحســاب تلــك التدفقــات )يمكــن أن يــدل 

التشــتت العالــي علــى الحاجــة إلــى تعديــل معــدل الخصــم مثــاً(
د(     مقارنــة تنبــؤات الأصــل الســابقة مــع نتائــج واقعية لتقدير مــدى صحة ومصداقية 

تقديرات الإدارة.
هـ(  النظر في العوامل النوعية.

ز(    النظر في موشرات القيمة الناتجة من أسلوب السوق.

ــن للمقيــم بــأن بعــض المخاطــر المتعلقــة بتنبــؤات التدفقــات النقديــة  50.38 إذا تبيّ
لــم يتــم عكســها فــي معــدل الخصــم فإنــه يجــب عليــه )1( إجــراء التعديــات علــى 

تنبــؤات التدفقــات النقديــة، أو )2( إجــراء التعديــات علــى معــدل الخصــم.
أ(    ينبغــي علــى المقيــم، عنــد تعديــل تنبــؤات التدفقــات النقديــة، أن يقــدم ســبب 
وجيــه لضــرورة إجــراء التعديــات، وأن يســتخدم أســاليب كميــة تســاند تلــك التعديــات 

وأن يوثــق طبيعتهــا وكميتهــا.
ب(  ينبغــي علــى المقيــم، عنــد إجــراء التعديــات علــى معــدل الخصــم، أن يوثــق 
ســبب عــدم إجــراء التعديــات علــى تنبــؤات التدفقــات النقديــة، وتقديــم ســبب وجيــه 
عــن عــدم انعــكاس تلــك المخاطــر فــي معــدل الخصــم، واتخــاذ إجــراءات كميــة ونوعيــة 
لدعــم تلــك التعديــات وتوثيــق طبيعتهــا وكميتهــا. ولا يعنــي اســتخدام الطــرق الكميــة 
اشــتقاق رقمــي لتعديــل معــدل الخصــم. فــا يحتــاج المقيــم أن يقــوم بإجــراء حســابات 
مفصلــة ولكــن ينبغــي عليــه أن يأخــذ فــي الاعتبــار كافــة المعلومــات المتوفــرة بشــكل 

معقــول.

50.39 عنــد حســاب معــدل الخصــم، مــن الأفضــل النظــر فــي أثــر وحــدة الحســاب 
للأصــل علــى المخاطــر غيــر المنتظمــة وكيفيــة اشــتقاق معــدل الخصــم. فينبغــي علــى 
المقيــم مثــاً النظــر فيمــا إذا كان المشــارك فــي الســوق ســيقوم بتقديــر معــدل 
الخصــم للأصــل علــى أســاس منفصــل أو فــي ســياق المحفظــة كاملــة وبالتالــي تؤخــذ 

المخاطــر غيــر المنتظمــة واحتمــال تنــوع المحفظــة بعيــن الاعتبــار.

50.40 ينبغــي علــى المقيــم اعتبــار أثــر الترتيبــات الداخلية للشــركة وتســعير التحويات 
الداخليــة علــى معــدل الخصــم. علــى ســبيل المثــال، ليــس مــن المســتغرب أن تحــدد 
الترتيبــات الداخليــة للشــركة عوائــد معينــة أو مضمونــة لبعــض الأعمــال أو المنشــآت 
داخــل الشــركة الأم، والــذي بــدوره يُخفــض مخاطــرة التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

للمنشــأة ممــا ينتــج عنــه انخفــاض فــي معــدل الخصــم.
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ــرى  ــل الشــركة الكب ــرى داخ ــة مــن الأعمــال والمنشــآت الأخ ــاح الناتج ــر الأرب ــن تعتب ولك
ــد مــن مخاطــر  ــي تزي ــد وبالتال ــة خُصصــت فيهــا المخاطــرة وفائــض العائ ــاً متبقي أرباح

التدفقــات النقديــة المســتقبلية ومعــدل الخصــم المناســب.

6٠. أسلوب التكلفة

ــذي  ــدأ الاقتصــادي ال ــة مؤشــرًا للقيمــة باســتخدام المب 60.1. يقــدم أســلوب التكلف
ينــص علــى أنّ المشــتري لــن يدفــع لأصــل مــا أكثــر مــن تكلفــة الحصــول علــى أصــل ذي 
منفعــة مماثلــة ســواءً عــن طريــق الشــراء أو البنــاء مــا لــم تكــن هنــاك عوامــل متعلقــة 

بالوقــت، أو الإزعــاج أو المخاطــر أو أي عوامــل أخــرى متعلقــةً. 
ويُقــدم الأســلوب مؤشــرًا للقيمــة عــن طريــق حســاب التكلفــة الحاليــة لاحــال أو إعــادة 

إنتــاج الأصــل، ومــن ثــمّ خصــم الإهــاك المــادي وجميــع أشــكال التقــادم الأخــرى.

60.2. ينبغــي أن يُطبــق أســلوب التكلفــة ويُعطــى الأولويــة/وزن مهــم فــي الحــالات 
التاليــة:

أ(    عندمــا يتمكــن المُشــارك مــن إعــادة إنتــاج الأصــل بنفــس خصائــص الأصــل محــل 
التقييــم، دون قيــود تنظيميــة أو قانونيــة، وأن يتــم إنتــاج الأصــل بســرعة كافيــة بحيــث 

لا يضطــر المُشــارك إلــى دفــع مبلــغ إضافــيّ لاســتخدام الأصــل فــورًا.
الفريــدة للأصــل تجعــل  الدخــل بطريقــة مباشــرة، والطبيعــة  ينتــج الأصــل  ب(  لا 

مجــدي. غيــر  والســوق  الدخــل  أســلوبي  اســتخدام 
ج(   يعتمد أساس القيمة المستخدمة على تكلفة الاحال، مثل: قيمة الاحال.

60.3. علــى الرغــم مــن أنّ الظــروف فــي الفقــرة 60.2 تُشــير إلــى أنّ أســلوب التكلفــة 
ــن  ــي يمك ــدة الت ــا ليســت الحــالات الوحي ــة إلّا أنّه ــق ويعطــى الأولوي ينبغــي أن يُطب

فيهــا تطبيــق أســلوب التكلفــة. 

وينبغــي علــى المُقيّــم عنــد اســتخدام أســلوب التكلفــة النظــر فيمــا إذا كان أيُّ أســلوب 
أخــر يمكــن تطبيقــه وترجيحــه لإثبــات دلالــة مؤشــر القيمــة الناتــج مــن أســلوب التكلفــة 

فــي ظــل الحــالات التاليــة:
أ(    قــد يســتطيع المشــاركون إعــادة إنتــاج الأصــل بنفــس خصائــص الأصــل محــل 
ــا  ــاج الأصــل وقتً ــةٌ، أو يحت ــةٌ محتمل ــةٌ أو تنظيمي ــاتٌ قانوني التقييــم، ولكــن هنــاك عقب

ــرًا لإعــادة إنتاجــه. كبي
ب(   عندمــا يتــم اســتخدام أســلوب التكلفــة للتأكــد مــن نتائــج الأســاليب الأخــرى )مثــل: 
اســتخدام أســلوب التكلفــة لتأكيــد مــا إذا كانــت قيمــة المنشــأة على أســاس اســتمرارية 

النشــاط التجــاري أكثــر مــن قيمتهــا علــى أســاس التصفيــة(.
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فــي  المصداقيــة  مــن  عاليــةٌ  درجــةٌ  أنّ هنــاك  أيّ  إنشــاء الأصــل مؤخــرًا،  تــم  ج(   
التكلفــة. أســلوب  فــي  المســتخدمة  الافتراضــات 

ــا التكاليــف المتكبــدة حتــى الآن  ــا عمومً 60.4. تعكــس قيمــة الأصــول المكتملــة جزئيً
فــي إنشــاء الأصــل، )وعمّــا إذا ســاهمت تلــك التكاليــف فــي القيمــة( وتوقعــات 
المشــاركين فيمــا يتعلــق بقيمــة العقــار عنــد اكتمالــه، ولكــن يجــب النظــر فــي التكلفــة 

والوقــت المطلــوب لإكمــال الأصــل والتعديــات المناســبة للربــح والمخاطــرة.

7٠. طرق أسلوب التكلفة 

70.1. بشكل عام، هناك ثاثة طرق لأسلوب التكلفة:
أ(    طريقــة تكلفــة الاحــال: وهــي طريقــةٌ الوصــول إلــى القيمــة عــن طريــق حســاب 

تكلفــة أصــل مماثــل.
ــق  ــى القيمــة عــن طري ــةٌ للوصــول إل ــاج: وهــي طريق ــادة الإنت ب(   طريقــة تكلفــة إع

ــم. ــق الأصــل مــن الأصــل محــل التقيي ــاج نســخة طب حســاب تكلفــة إعــادة إنت
ــم  ج(    طريقــة الجمــع: وهــي طريقــةٌ تحســب قيمــة الأصــل مــن خــال إضافــة القي

ــه. ــة ل ــزاء المكون ــة للأج المنفصل
 

طريقة تكلفة الاحلال
ــه المُشــارك للحصــول  ــذي يدفع ــد الســعر ال ــة تحدي ــة الاحــال هــي تكلف 70.2. تكلف
علــى منفعــة مشــابهة للأصــل محــل التقييــم وليــس الخصائــص الماديــة الدقيقــة 

للأصــل.

70.3. عــادةً مــا يتــم تعديــل تكلفــة الإحــال للتدهــور المــادي وجميــع أشــكال التقــادم 
ذات الصلــة. ويمكــن بعــد هــذه التعديــات الإشــارة إلــى تكلفــة الإحــال باســم تكلفــة 

الإحــال المهلكــة.

70.4. الخطوات الرئيسة في طريقة تكلفة الإحال هي:
أ(     حســاب جميــع التكاليــف التــي يتكبدهــا مُشــاركٌ نموذجــيٌّ فــي الســوق يســعى 

لإنشــاء أصــل يقــدم منفعــةً مماثلــةً أو الحصــول عليــه.
ب(   تحديد أيّ إهاك أو تقادم ماديّ أو وظيفيّ أو خارجيّ للأصل محل التقييم.

ج(   خصم الإهاك من التكاليف الإجمالية للوصول إلى قيمة الأصل 
محل التقييم.

70.5. تكــون تكلفــة الإحــال عــادةً لأصــل جديــد يُقــدم وظيفــةً وفائــدةً مماثلــةً تعــادل 
الأصــل محــل التقييــم، ولكــن بتصميــم حالــيّ  باســتخدام مــواد وتقنيــات حديثــة.
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طريقة تكلفة إعادة الإنتاج
70.6. تكون هذه الطريقة مناسبةً في مثل الحالات التالية:

أ(     إذا كانــت تكلفــة الأصــول الحديثــة والمماثلــة أكبــر مــن تكلفــة إعــادة إنتــاج نســخة 
طبــق الأصــل للأصــل محــل التقييــم.

ب(   لا يمكــن تقديــم منفعــة مماثلــة إلا مــن خــال إنتــاج نســخة طبــق الأصــل بــدلًا 
مــن إنشــاء أصــل جديــد مماثــل.

70.7. الخطوات الرئيسة في طريقة تكلفة إعادة الإنتاج هي:
أ(     حســاب جميــع التكاليــف التــي يتكبدهــا مشــاركٌ نموذجــيٌّ فــي الســوق يســعى 

لبنــاء نســخة طبــق الأصــل للأصــل محــل التقييــم.
ب(   تحديد أيّ إهاك أو تقادم ماديّ أو وظيفيّ أو خارجيّ للأصل محل التقييم.

ج(    خصم الإهاك من التكاليف الإجمالية للوصول إلى قيمة الأصل
محل التقييم.

طريقة الجمع
ــا طريقــة الأصــول الأساســية،  ــي تســمى أيضً 70.8. تســتخدم طريقــة الجمــع، والت
ــا  ــون فيه ــي تك ــرى الت ــواع الأصــول أو المنشــآت الأخ ــى شــركات الاســتثمار أو أن عل

القيمــة إحــدى العوامــل الأساســية لقيــم ممتلكاتهــم.

70.9. الخطوات الرئيسة في طريقة الجمع هي:
أ(    تقييــم كافــة الأصــول المكونــة التــي تكــون جــزءًا مــن الأصــل محــل التقييــم 

المناســبة. التقييــم  وطــرق  أســاليب  باســتخدام 
ب(   إضافة قيمة الأصول المكونة معًا للوصول إلى قيمة الأصل محل التقييم.

اعتبارات التكلفة
70.10. ينبغــي أن يأخــذ أســلوب التكلفــة فــي الحســبان كافــة التكاليــف التــي يتكبدهــا 

المُشــارك النموذجيّ.

70.11. يمكــن أن تختلــف عناصــر التكلفــة تبعًــا لنــوع الأصــل، وينبغــي أن تشــمل 
التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المطلوبــة لاحــال / إعــادة إنتــاج الأصــل اعتبــارًا مــن 

تاريــخ التقييــم. وفيمــا يلــي بعــض الاعتبــارات الشــائعة:
أ(     التكاليف المباشرة:

1.    المواد.
2.    الأيدي العاملة.
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ب(  التكاليف غير المباشرة:
1.    تكاليف النقل.

2.    تكاليف التركيب.
3.    الأتعاب المهنية )التصميم والتصاريح المعمارية والقانونية، وغيرها(.

4.    رسومٌ أخرى )العمولات، الخ(.
5.    النفقات العامة.

6.    الضرائب.
٧.    تكاليف التمويل )مثل: الفائدة على تمويل الدين(.

8.    هامش الربح / الربح التجاري )مثل: العائد للمستثمر(.

70.12. مــن شــأن الأصــول المكتســبة مــن طــرف ثالــث أن تعكــس تكاليفهــا المرتبطــة 
بإنتــاج الأصــل إضافــةً إلــى شــكل مــن أشــكال هامــش الربــح لضمــان العائــد علــى 
الاســتثمار؛ ولذلــك فــي ظــل أســس القيمــة التــي تفتــرض صفقــةً افتراضيــةً يمكــن 
أن يكــون مــن المناســب إدراج هامــش الربــح المفتــرض علــى بعــض التكاليــف والتــي 
ــة  ــغ مقطــوع أو كنســبة مئوي ــا كمبل ــح المســتهدف إمّ ــر عنهــا باســم الرب يمكــن التعبي
مــن التكلفــة أو القيمــة، ولكــن إذا تضمنــت العمليــة تكاليــف التمويــل فيمكــن أن 
تعكــس بالفعــل العائــد علــى رأس المــال المطلــوب للمشــارك؛ لذلــك ينبغــي أن يكــون 

ــم حــذرًا عندمــا يضيــف تكاليــف التمويــل وهوامــش الربــح. المُقيّ

70.13. عنــد اشــتقاق التكاليــف مــن أســعار فعليــة أو مقــدرة مــن مقاوليــن أو أطــراف 
خارجيــة، تشــمل هــذه التكاليــف بالفعــل مســتوى الربــح المطلــوب لتلــك الأطــراف. 

70.14. يمكــن أن تكــون التكاليــف الفعليــة المتكبــدة فــي إنشــاء الأصــل محــل التقييــم 
)أو الأصــول المقارنــة( متوفــرةً، وتُقــدم مؤشــرًا لتكلفــة الأصــل، ولكــن يمكــن أن 

يكــون مــن الضــروري إدخــال التعديــات لــكلّ ممــا يلــي:
أ(     تقلبات التكلفة بين تاريخ التكلفة وتاريخ التقييم.

ــات  ــي تنعكــس فــي بيان ــة أو اســتثنائية والت ــر نمطي ــرات غي ــف أو مدخ ب(   أيُّ تكالي
ــل. ــاج الأصــل المماث ــد إنت ــم اعتبارهــا عن التكلفــة ولكــن لا يت

8٠. الإهلاك أو التقادم

80.1. يشــير الإهــاك فــي ســياق أســلوب التكلفــة إلــى التعديــات التــي تطــرأ علــى 
ــى  ــادم عل ــر أيّ تق ــة لتعكــس تأثي ــة مماثل ــة لإنشــاء أصــل ذي منفع ــة التقديري التكلف
ــد اســتخدام الكلمــة فــي ســياق  ــى عن ــف المعن ــم. ويختل ــل التقيي قيمــة الأصــل مح
التقاريــر الماليــة أو نظــام الضرائــب حيــث تشــير بصفــة عامــة إلــى طريقــة لاســتهاك 

المنتظــم للنفقــات الرأســمالية مــع مــرور الوقــت. 
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ــة مــن التقــادم، والتــي  ــواع التالي 80.2. يمكــن تقســيم تعديــات الإهــاك إلــى الأن
يمكــن تقســيمها إلــى العديــد مــن الفئــات الفرعيــة عنــد إجــراء التعديــات:

أ(     التقــادم المــادي: أيُّ خســارة للمنفعــة بســبب التدهــور المــادي للأصــل أو مكوناتــه 
نتيجــة التقــدم فــي العمر والاســتعمال.

ب(   التقــادم الوظيفــي: أيُّ خســارة للمنفعــة ناتجــةٌ عــن قصــور الأصــل محــل التقييــم 
مقارنــةً بالأصــل البديــل فــي نواحــي، مثل: قــدم التصميم، والمواصفــات، أو التقنية 

المستخدمة.
ج(    التقــادم الخارجــي أو الاقتصــادي: أيُّ خســارة للمنفعــة تســببها عوامــل اقتصاديــة 

أو مكانيــة خــارج الأصــل. ويمكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن التقــادم مؤقتًــا أو دائمًــا.

80.3. ينبغي لإهاك أو التقادم أن ينظر في العمر المادي والاقتصادي للأصل:
أ(      العمــر المــادي هــي المــدة التــي يمكــن اســتخدام الأصــل فيهــا قبــل أن يكــون 
باليًــا أو غيــر قابــل لإصــاح، وذلــك بافتــراض إجــراء الصيانــة الروتينيــة لــه، ولكــن 

باســتبعاد إمكانيــة تجديــده أو إعــادة بنــاؤه.
ب(   العمــر الاقتصــادي هــي المــدة التــي يتوقــع أن يُنتــج فيهــا الأصــل عوائــد ماليــة 
أو يقــدم منفعــةً غيــر ماليــة مــن اســتخدامه الحالــي. ويتأثــر بمــدى التقــادم الوظيفــي 

أو الاقتصــادي الــذي يتعــرض لــه الأصــل.

80.4. يتــم قيــاس معظــم أنــواع التقــادم، باســتثناء بعض أنواع التقــادم الاقتصادي أو 
الخارجــي مــن خــال إجــراء المقارنــات بيــن الأصــل محــل التقييــم والأصــل الافتراضــي 
الــذي تعتمــد عليــه تكلفــة الإحــال أو إعــادة الإنتــاج، ولكــن ينبغــي النظــر فــي الأدلــة 

الســوقية لتأثيــر التقــادم علــى القيمــة حــال توفرهــا.

80.5. يمكن قياس التقادم المادي بطريقتين مختلفتين:
أ(     تقادمٌ ماديّ قابل للعاج أي تكلفة إصاح التقادم. 

ب(   تقــادمٌ مــاديّ غيــر قابــل للعــاج الــذي يأخــذ عمــر الأصــل، والعمــر الإجمالــي، 
ــث تعــادل التعديــات للتقــادم المــادي  ــار حي ــن الاعتب والعمــر المتبقــي المتوقــع بعي
نســبة العمــر الإجمالــي المتوقــع الــذي تــم اســتهاكه. ويمكــن التعبيــر عــن العمــر 
الإجمالــي المتوقــع بــأي شــكل مــن الأشــكال المعقولــة، بمــا فــي ذلك العمــر المتوقع 

ــك. ــذا دوالي ــة، وهك ــدات المنتج ــة، أو الوح بالســنوات، أو المســافة المقطوع

80.6. هناك نوعان من التقادم الوظيفي:
ــم  ــرات فــي التصمي ــي يمكــن أن تســببها التغي ــدة والت أ(    تكاليــف رأس المــال الزائ
ومــواد البنــاء والتقنيــة أو طــرق التصنيــع ممــا يــؤدي إلــى توفــر الأصــل بــرأس مــال 

أقــل تكلفــةً مــن الأصــل محــل التقييــم.
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ــدة والتــي يمكــن أن تســببها التحســينات فــي التصميــم  ب(  تكاليــف التشــغيل الزائ
أو القــدرة الفائضــة التــي ينتــج عنهــا توفــر الأصــل بتكاليــف تشــغيل أقــل تكلفــةً مــن 

الأصــل محــل التقييــم.

80.7. يمكــن أن ينشــأ التقــادم الاقتصــادي عندمــا تؤثــر العوامــل الخارجيــة علــى أصــل 
واحــد أو جميــع الأصــول المســتخدمة فــي المنشــأة التجاريــة، وينبغــي خصمهــا بعــد 
التدهــور المــادي والتقــادم الوظيفــي. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة للتقــادم الاقتصادي 

للعقــارات:
أ(     التغيرات السلبية على طلب المنتجات أو الخدمات التي ينتجها الأصل

محل التقييم.
ب(  زيادة المعروض في السوق للأصل.

ج(    تعطل إمدادات العمالة أو المواد الخام أو فقدانها.
د(    يُستخدم الأصل لمنشأة تجارية لا تستطيع دفع إيجار السوق للأصل، 

ولا تزال تنتج عائدٌ بمعدل السوق.

ــل مــن  ــى التعدي ــاج إل ــه مــن التقــادم ولا يحت 80.8. لا تقــل قيمــة النقــد أو مــا يعادل
أجلــه. ولا يتــم تعديــل الأصــول القابلــة للتســويق أقــل مــن القيمــة الســوقية المحــددة 

باســتخدام أســلوب الســوق.

9٠. نموذج التقييم 

90.1 يُقصــد بنمــوذج التقييــم الطــرق والأنظمــة والوســائل الكميــة والأحــكام النوعيــة 
المســتخدمة لتقديــر القيمــة وتوثيقهــا.

90.2 يجب على المقيم عند استخدام نموذج التقييم أو إعداده أن:
أ( يحتفظ بالسجات المناسبة لدعم اختيار النموذج أو إعداده.

ــدة وأن  ــم والافتراضــات المهمــة والشــروط المقي ــات نمــوذج التقيي ب( يفهــم مخرج
يتأكــد مــن اتســاقها مــع أســاس ونطــاق التقييــم. 

الرئيســة المرتبطــة بالافتراضــات المطروحــة فــي نمــوذج  ج( ينظــر فــي المخاطــر 
التقييــم.

ــر  ــات معايي ــل لكافــة متطلب ــم يمتث ــد مــن أن التقيي ــم أن يتأك ــى المقي 90.3 يجــب عل
التقييــم الدوليــة ليحقــق شــرط امتثــال النمــوذج للمعاييــر بغــض النظــر عــن طبيعــة 

نمــوذج التقييــم.
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1٠. نبذةٌ عامةٌ

تقييمــات منشــآت  علــى  العامــة  المعاييــر  التــي تتضمنهــا  المبــادئ  تُطبــق   .10.1
ــة لتقييمــات  ــات الإضافي ــار المتطلب الأعمــال والحصــص فيهــا. ويتضمــن هــذا المعي

الأصــول التــي ينطبــق عليهــا هــذا المعيــار.

٢٠. مقدمةٌ

20.1. يمكــن أن يختلــف تعريــف منشــأة الأعمــال أو النشــاط التجــاري حســب غــرض 
التقييــم، ولكــن بشــكل عــام منشــآت الأعمــال هــي عبارةٌ عن نشــاط تجــاري، أو صناعي، 
أو خدمــي، أو اســتثماري. ويُمكــن لهــذه لمنشــآت أن تتخــذ أشــكالًا عديــدةً، مثل: شــركة 
فرديــة، أو شــركة مســاهمة )مشــتركة(، أو شــراكة )شــركة تضامــن(. ويمكــن أن تختلــف 
قيمــة المنشــأة عــن مجمــوع قيــم الأصــول أو الالتزامــات الفرديــة التــي تشــكل هــذه 
المنشــأة. وعندمــا تكــون قيمــة المنشــأة أكبــر مــن مجمــوع صافــي الأصول الملموســة 
وغيــر الملموســة الممكــن تحديدهــا، ســواء المســجلة أوغيــر المســجلة فــي المنشــأة، 
يشــار إلــى القيمــة الزائــدة علــى أنّهــا قيمــة اســتمرارية المنشــأة أو الســمعة الحســنة.

 
20.2. عنــد تقييــم الأصــول أو الالتزامــات المملوكة للمنشــأة بشــكل منفــرد يجب على 
المُقيّــم الامتثــال للمعيــار الــذي ينطبــق علــى ذاك النــوع مــن الأصــول أو الالتزامــات 
)المعيــار 210 الأصــول غيــر الملموســة، المعيــار 400 الحقــوق فــي الملكيّــة العقاريــة، 

إلخ(.
 

20.3. يجــب علــى المُقيّــم تحديــد مــا إذا كان التقييــم هو للمنشــأة بأكملها، أو للأســهم 
أو لحصــة فــي المنشــأة )ســواءً كانــت مســيطرةً أو حاكمــة أو غيــر مســيطرة(، أو نشــاط 
معيــن فــي المنشــأة. ويجــب أن تكــون القيمــة المقدمــة مناســبةً لغــرض التقييــم وأن 
تقــرر كجــزء مــن نطــاق المهمــة )انظــر المعيــار 101 »نطــاق العمــل«(. ومــن الضــروري 
ــح التــي يتــم تقييمهــا بشــكل واضــح حتــى وإن  تحديــد المنشــأة أو الحقــوق والمصال
كانــت عمليــة التقييــم ســتطبق علــى المنشــأة بأكملهــا؛ وذلــك لأنّ هنــاك مســتويات 

مختلفــة يمكــن فيهــا التعبيــر عــن تلــك القيمــة، فعلــى ســبيل المثــال: 
أ(    قيمــة المنشأة/المؤسســة: غالبًــا مــا توصــف بأنهــا القيمــة الإجماليــة لحقــوق 
ــن،  ــى قيمــة ديونهــا أو الالتزامــات المتعلقــة بالدي ــة فــي المنشــأة إضافــةً إل الملكي

ــات. ــك الالتزام ــاء بتل ــة أو شــبه نقديــة متاحــةً للوف ــا أيّ أصــول نقدي ــا منه مطروحً
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ب(   إجمالــيُّ القيمــة الرأســمالية المســتثمرة: المبلــغ الإجمالــي للأمــوال المســتثمرة 
حاليًــا فــي منشــأة الأعمــال، بغــض النظــر عــن مصدرهــا، وغالبًــا مــا تحســب عــن طريــق طــرح 

قيمــة الأصــل مــن الأصــول النقديــة والالتزامــات الحاليــة.
ج(    القيمــة التشــغيلية: القيمــة الإجماليــة لعمليــات المنشــأة، باســتثناء قيمــة أيّ أصــول 

أو التزامــات غيــر تشــغيلية.
د(    قيمة حقوق الملكيّة: قيمة المنشأة لجميع المساهمين.

20.4. يلــزم تقييــم منشــآت الأعمــال لأغــراض مختلفــة بمــا فــي ذلــك عمليــات الاســتحواذ 
علــى المنشــآت ودمجهــا وبيعهــا، والضرائــب، والتقاضــي، وإجــراءات الإعســار، والتقاريــر 
الماليــة. ويمكــن أن تكــون الحاجــة إلــى تقييــم المنشــآت كمدخــل أو خطــوة فــي تقييمــات 

أخــرى، مثــل: تقييــم خيــارات الأســهم، وفئــة معينــة مــن الأســهم، أو الديــن.

3٠. أسس القيمة

30.1. وفقًــا للمعيــار 104 »أســس القيمــة«، يجــب علــى المُقيّم اختيار الأســاس المناســب 
للقيمــة عنــد تقييــم المنشــآت أو الحصــص والمصالــح المتعلقة بها.

 
30.2. فــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم تقييــم المنشــآت باســتخدام أســس القيمــة التــي 
ــة )تــم ذكــر بعــض الأمثلــة  تحددهــا كياناتــأو منظمــات غيــر مجلــس معاييــر التقييــم الدّوليّ
ــاع القوانيــن،  ــم فهــم واتب ــار 104 »أســس القيمــة«( ويقــع علــى عاتــق المُقيّ فــي المعي
والســوابق القضائيــة واللوائــح التفســيرية الأخــرى ذات الصلــة لأســس القيمــة تلــك 

ــم. ــخ التقيي ــارًا مــن تاري اعتب
 

4٠. أساليب وطرق التقييم
 

المعيــار 105  المذكــورة فــي  الثاثــة  الرئيســة  التقييــم  40.1. يمكــن تطبيــق أســاليب 
»أســاليب وطــرق التقييــم« لتقييــم منشــآت الأعمــال والحصــص والمصالــح المتعلقــة بها.

 
ــار  ــات المعي ــزام بمتطلب ــار الأســلوب والطريقــة الالت ــد اختي ــم عن 40.2. يجــب علــى المُقيّ
105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، بمــا فــي ذلــك الفقــرة 10.3، إضافــةً إلــى متطلبــات هــذا 

المعيــار.
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5٠. أسلوب السوق

 50.1. يتــم تطبيــق أســلوب الســوق كثيــرًا عنــد تقييــم المنشــآت والحصــص فيهــا 
لأنّ هــذه الأصــول غالبًــا مــا تلبــي متطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، 

الفقــرات 20.2 أو 20.3. 
وطــرق  »أســاليب   105 المعيــار  بمتطلبــات  الالتــزام  أيضــاً  المُقيّــم  علــى  ويجــب 
التقييــم«، الفقــرات 20و30عنــد تقييــم منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا باســتخدام 

أســلوب الســوق .

50.2. المصــادر الثاثــة الشــائعة للبيانــات المســتخدمة فــي أســلوب الســوق عنــد 
تقييــم منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا هــي:

أ(     أســواق الأســهم الرســمية التــي يتــم فيهــا الاتجــار بحصــص الملكيّــة للمنشــآت 
المماثلــة وتبادلهــا.

ــا أو حصــص  ــع أو شــراء المنشــأة بأكمله ــا بي ــم فيه ــي يت ب(   ســوق الاســتحواذ الت
حاكمــة فيهــا.

ج(    صفقات الأسهم السابقة أو العروض على ملكيّة المنشأة محل التقييم.

ــة المنشــآت المماثلــة مــع  50.3. يجــب أن يكــون هنــاك أســاسٌ معقــولٌ يحكــم مقارن
بعضهــا البعــض ومــدى الاعتمــاد عليهــا فــي أســلوب الســوق. ويجــب أن تكــون هــذه 
المنشــآت فــي نفــس المجــال أو فــي مجــال يشــارك نفــس المتغيــرات الاقتصاديــة. 
وينبغــي النظــر فــي العوامــل التاليــة للتأكــد مــن وجــود أســاس معقــول للمقارنــة مــن 

عدمــه:
أ(     أوجه الشبه والتماثل مع المنشأة محل التقييم من حيث الخصائص 

النوعية والكمية.
ب(  كمية البيانات الخاصة بالمنشأة المماثلة ومدى إمكانية التحقق من صحتها.

ج(   هل يمثل سعر المنشأة المشابهة معاملةً على أساس محايد؟

50.4. يمكــن أن يكــون مــن المناســب إجــراء التعديــات عنــد تطبيــق مكــررات الســوق 
مثــل تلــك الموجــودة فــي الفقــرة 60.8 علــى المنشــأة محــل التقييــم والمنشــآت 

المقارنــة.

50.5. يجــب علــى المُقيّــم الالتــزام بمتطلبــات معيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، 
الفقــرات 30.٧ -30.8 عنــد اختيــار وتعديــل المعامــات المقارنــة.



80

50.6. يجــب علــى المُقيّــم الالتــزام بمتطلبــات معيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، 
الفقــرات 30.13 -30.14 عنــد اختيــار وتعديــل معلومــات المنشــآت العامــة للمقارنــة.

6٠. أسلوب الدخل

60.1. يتــم تطبيــق أســلوب الســوق كثيــرًا عنــد تقييــم منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا؛ 
لأنّ هــذه الأصــول غالبًــا مــا تلبــي متطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، 

الفقــرات 40.2 أو 40.3.

ــم الالتــزام بمتطلبــات المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«،  60.2. يجــب علــى المُقيّ
الأقســام 40 و50 عنــد تقييــم منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا باســتخدام أســلوب 

الدخــل.

60.3. يمكــن قيــاس الدخــل والتدفقــات النقديــة للمنشــأة وفقًــا لعــدة طــرق، ويمكــن أن 
يكــون علــى أســاس قبــل الضريبــة أو بعــد الضريبــة. ويجــب أن يتوافــق معامــل الرســملة 

أو معــدل الخصــم المطبــق مــع نــوع الدخــل أو التدفقــات النقديــة المســتخدمة.

60.4. ينبغــي أن يتفــق نــوع الدخــل أو التدفقــات النقديــة المســتخدمة مــع نــوع الحــق 
ــال: ــى ســبيل المث ــم، فعل ــل التقيي مح

أ(     عــادةً مــا تُشــتق قيمــة المنشــأة أو المؤسســة باســتخدام التدفقــات النقديــة قبــل 
تكاليــف خدمــة الديــون، ومعــدل الخصــم المناســب للتدفقــات النقديــة علــى المســتوى 

المؤسســي، مثــل: المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال.
ب(   يمكــن أن تُشــتق قيمــة حقــوق الملكيّة باســتخدام التدفقــات النقدية لحقوق الملكيّة، 
أي بعــد تكاليــف خدمــة الديــن وتطبيــق معــدل الخصــم المناســب للتدفقــات النقديــة علــى 

المســتوى المؤسســي، مثــل: تكلفــة حقــوق الملكيّة.

ــد رســملة الدخــل أو التدفقــات  ــر معــدل رســملة عن ــب أســلوب الدخــل تقدي 60.5. يتطل
النقديــة، أو معــدل الخصــم عنــد خصــم التدفقــات النقديــة. ويؤخــذ فــي الاعتبــار عــدة 
عوامــل عنــد تقديــر المعــدل المناســب ، مثــل: مســتوى معــدل الفائــدة، ومعــدل العائــد 
ــة فــي  ــة، والمخاطــر الكامن ــذي يتوقعــه المشــاركون فــي الســوق لاســتثمارات مماثل ال
الفقــرات 50.29- التقييــم«،  المعيــار 105 »أســاليب وطــرق  )انظــر  المنافــع المتوقعــة 

 .)50.31
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60.7. وفقًــا لأســلوب الدخــل فــإن القوائــم الماليــة التاريخيــة الســابقة للمنشــأة غالبًــا 
مــا تســتخدم كمرجــع لتقديــر الدخــل أو التدفقــات النقديــة المتوقعــة لهــا. ويمكــن أن 
يســاعد تحديــد الاتجاهــات والعوامــل التاريخيــة مــن خــال تحليــل النســب فــي تقديــم 
ــات المنشــأة فــي ســياق  ــة فــي عملي المعلومــات الضروريــة لتقييــم المخاطــر الكامن

القطــاع التــي تعمــل بــه والتوقعــات الخاصــة بأدائهــا المســتقبلي.

60.8. يمكــن أن تكــون التعديــات والتســويات مناســبةً لإظهــار الفــرق بيــن التدفقــات 
النقديــة التاريخيــة الفعليــة وتلــك التــي يحصــل عليهــا مشــتر لحصــة فــي منشــأة 

ــة مــا يلــي: الأعمــال فــي تاريــخ التقييــم. وتتضمــن الأمثل
إلــى مســتويات تُمثــل الأنشــطة  أ(    تعديــل وتســوية الإيــرادات والمصروفــات 

نحــو معقــول. المســتمرة والمتوقعــة علــى 
ب(  عــرض بيانــات ماليــة عــن المنشــأة محــل التقييــم والمنشــآت المقارنــة الأخــرى 

ــة. ــى أســس ثابت عل
ج(    تعديــل وتســوية المعامــات التــي لا تتــم علــى أســاس محايــد )مثــل: العقــود مــع 

المســتهلكين والموردين( لتناســب معدلات الســوق.
د(    تعديــل وتســوية تكلفــة العمالــة أو الأصــول المؤجــرة أو المتعاقــد عليهــا مــن 

أطــراف ذوي عاقــة لتبيــن أســعار أو معــدلات الســوق.
ــة.  ــر المتكــررة مــن بنــود الإيــرادات والمصروفــات التاريخي ــر الأحــداث غي ه(   إظهــار أث
والأمثلــة علــى الأحــداث غيــر المتكــررة تشــمل الخســائر المترتبــة علــى الإضرابــات، 
ــد، أو الظواهــر المتعلقــة بالطقــس. وعلــى أي حــال  ــع جدي أو إنشــاء منشــأة أو مصن
فينبغــي أن تُبيــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الإيــرادات والنفقــات غيــر المتكــررة 
التــي يمكــن توقعهــا علــى نحــو معقــول بحيــث تكــون الأحــداث الماضيــة مؤشــرًا 

للأحــداث المماثلــة فــي المســتقبل.
و(    تعديــل وتســوية العمليــات المحاســبية الخاصــة بالمخــزون حتــى يتســنى المقارنــة 
مــع المنشــأة المماثلــة التــي يمكــن أن تختلــف أســس تســجيل حســاباتها عــن المنشــأة 

محــل التقييــم أو بغــرض تصــور الواقــع الاقتصــادي علــى نحــو دقيــق.

60.9. عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل يمكــن أن يكــون مــن الضــروري إجــراء تعديــات 
وتســويات علــى التقييــم كــي يشــمل أمــورًا لــم تتضــح ضمــن تنبــؤات التدفقــات 
النقديــة ولا ضمــن معــدل الخصــم المتبــع. وقــد تتضمــن الأمثلــة تعديــات وتســويات 
ــم  ــة التــي يت ــد هــل الملكيّ ــم، أو لتحدي ــة محــل التقيي لأغــراض تســويق حصــة الملكيّ
تقييمهــا ملكيّــةً مســيطرةً أم غيــر مســيطرة فــي الشــركة؟ ولكــن ينبغــي علــى المُقيّــم 
ضمــان أنّ التعديــات التــي أدخلــت علــى التقييــم لا تعكــس العوامــل التــي انعكســت 
بالفعــل فــي التدفقــات النقديــة أو معــدل الخصــم، علــى ســبيل المثــال: غالبًــا مــا 
ينعكــس مــا إذا كان الحــق محــل التقييــم حصــةً مســيطرةً أو غيــر المســيطرة فــي 

ــة المتوقعــة. التدفقــات النقدي
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60.10. فــي حيــن أنّــه يمكــن تقييــم المنشــآت باســتخدام ســيناريو واحــد للتدفقــات 
النقديــة، يمكــن أن يطبــق المُقيّــم أيضًــا عــدة ســيناريوهات أو نمــاذج محــاكاة خاصــة عندمــا 
ــة المســتقبلية أو  ــغ التدفقــات النقدي ــة مــن عــدم اليقيــن لمبل ــة جوهري ــاك حال تكــون هن

توقيتهــا.

7٠. أسلوب التكلفة

العــادة عنــد تقييــم منشــآت الأعمــال  التكلفــة فــي  70.1. لا يمكــن تطبيــق أســلوب 
ــار 105  ــات المعي ــا يفــي بمتطلب ــادرًا م ــوع مــن الأصــول ن ــا؛ لأنّ هــذا الن والحصــص فيه
»أســاليب وطــرق التقييــم«، ٧0.2 أو ٧0.3، ولكــن توجــد حــالاتٌ قــد يتــم فيهــا تطبيــق 

أســلوب التكلفــة مثــل مــا يلــي:
أ(     عندمــا تكــون المنشــأة فــي بدايتهــا أو فــي مرحلــة مبكــرة لا يمكــن فيهــا تحديــد 
الأربــاح أو التدفقــات النقديــة بمصداقيــة وتكــون المقارنــات مــع المنشــآت الأخــرى فــي 

ــة. ــر عملي ــر موثوقــة أو غي إطــار أســلوب الســوق غي
ب(  المنشــأة عبــارةٌ عــن اســتثمار أو شــركة قابضــة، وفــي هــذه الحالــة تنطبــق عليهــا 
طريقــة الجمــع فــي الفقــرات ٧0،8-٧0،9 مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«.
ج(    لا تمثــل المنشــأة نشــاط أعمــال مســتمر، أو أنّ قيمــة أصولهــا فــي التصفيــة يمكــن 

أن تتجــاوز قيمــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
 

70.2. فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا تقييــم المنشــآت أو الحصــص فيهــا باســتخدام 
أســلوب التكلفــة ينبغــي علــى المُقيّــم الالتــزام بمتطلبــات الأقســام ٧0 و80 مــن المعيــار 

ــم«. 105 »أســاليب وطــرق التقيي

8٠. اعتباراتٌ خاصةٌ لمنشآت الأعمال والحصص
والمصالح المتعلقة بها

 
80.1. تتنــاول الأقســام التاليــة قائمــةٌ غيــر حصريــة للموضوعــات ذات الصلــة بتقييــم 

المنشــآت والحصــص فيهــا:
أ(     حقوق الملكيّة )القسم 90(.

ب(   معلومات منشآت الأعمال )القسم 100(.
ج(    الاعتبارات الاقتصادية والمتعلقة بقطاع أعمال المنشأة )القسم 110(

د(    الأصول التشغيلية وغير التشغيلية )القسم 120(.
ه(   اعتبارات هيكل رأس المال )القسم 130(.
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9٠. حقوق الملكيّة

90.1. يتطلــب الأخــذ فــي الاعتبــار كافــة الحقــوق، أو المزايــا، أو الشــروط التــي تتعلــق 
بحصــة الملكيّــة ســواءً أكانــت فــي صــورة شــركة فردية، أو شــركة مســاهمة )مشــتركة(، 
أو شــراكة )شــركة تضامــن( عنــد عمليــة التقييــم. ويتــم تحديــد حقــوق الملكيّــة عــادةً في 
الاختصــاص القضائــي بموجــب الوثائــق القانونيــة، مثــل: القانــون الأساســي، أو بنــود 
فــي مذكــرة التفاهــم، أو عقــد التأســيس للشــركة، أو لائحــة النظــام الأساســي، أو 
اتفاقيــات الشــراكة، أو اتفاقيــات المســاهمين )يُشــار إليهــا باســم »وثائــق الشــركة«(. 
وفــي بعــض الحــالات يمكــن أن يكــون مــن الضــروري التمييــز بيــن الملكيّــة القانونيــة 

وملكيــة الانتفــاع أوالملكيــة النفعيــة.

ــة الحصــص  ــى نقــل ملكيّ ــودًا عل ــق والمســتندات قي ــن أن تتضمــن الوثائ 90.2. يمك
المــراد بيعهــا أو أحكامًــا أخــرى متعلقــة بالقيمــة، فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تنــص 
وثائــق الشــركة علــى أنــه يجــب تقييــم الحصــة المملوكــة كنســبة مــن رأس مال الأســهم 
المُصــدرة بالكامــل، ســواءً أكانــت هــذه الحصــة مســيطرةٌ أو تمثــل حقــوق أقليــة. وفــي 
كل حالــة لابــد أن نأخــذ فــي الاعتبــار مــن البدايــة حقــوق حصــص الملكيّــة محــل التقييــم 

والحقــوق المرتبطــة بــأيّ فئــة أخــرى منهــا.
 

90.3. ينبغــي الحــرص علــى التمييــز بيــن الحقــوق والواجبــات المازمــة للمصلحــة 
وتلــك التــي يمكــن أن تنطبــق علــى مســاهمين محدديــن فقــط )أي تلــك الــواردة فــي 
ــق علــى مشــتر محتمــل  ــن أن لا تنطب ــي يمك ــن والت ــن المســاهمين الحاليي ــاق بي اتف
لحصــة الملكيّــة(. واعتمــادًا علــى أســاس القيمــة المســتخدمة قــد يحتــاج المُقيّــم إلــى 
النظــر فــي الحقــوق والواجبــات المازمــة للمصالــح محــل التقييــم فقــط، أو كافــة 
الحقــوق والاعتبــارات الكامنــة للمصالــح محــل التقييــم إضافــةً إلــى التــي تنطبــق علــى 

مالــك معيــن.

أو  بالمنشــأة  المرتبطــة  والتفضيــات  الحقــوق  جميــع  فــي  النظــر  ينبغــي   .90.4
ذلــك: فــي  بمــا  التقييــم،  عنــد  فيهــا  والمصالــح  الحصــص 

أ(     إذا كانــت هنــاك فئــات عديــدة مــن الأســهم ينبغــي أن يعتبــر التقييــم حقــوق كل 
فئــة مختلفــة، مثــل مــا يلــي علــى ســبيل الذكــر وليــس الحصــر:

1.    تفضيات التصفية.
2.    حقوق التصويت.

3.    أحكام الاسترداد، والتحويل، والمشاركة.
4.    حق بيع وشراء الأسهم.
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ب(   يمكن تحديد عاوات أو خصومات الســيطرة المناســبة عندما تكون لحصة مســيطرة 
ــا لأســلوب التقييــم )انظــر  ــر المســيطرة، تبعً فــي المنشــأة قيمــةٌ أعلــى مــن الحصــة غي
ــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، الفقــرة 30.1٧ )ب((. وفيمــا يتعلــق بالعــاوات  المعي
الفعليــة المدفوعــة فــي المعامــات المنتهيــة، ينبغــي للمُقيّــم النظــر فيمــا إذا كانــت 
العوامــل التكامليــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي تســببت فــي دفــع تلــك العــاوات تنطبــق 

علــى الأصــل محــل التقييــم بشــكل مقفــارن.

1٠٠. معلومات المنشآت

ــى المعلومــات  ــا الاعتمــاد عل ــا أو حصــة فيه ــم منشــأة م ــب تقيي ــا يتطل ــرًا م 100.1. كثي
المقدمــة مــن الإدارة، ومــن ممثلــي الإدارة وغيرهــم مــن الخبــراء. وكمــا هــو مطلــوب فــي 
المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« يجــب الحــرص علــى تحديــد معقوليــة المعلومــات 
المقدمــة مــن الإدارة، ومــن ممثلــي الإدارة وغيرهــم مــن الخبــراء، وتقييــم مــدى الاعتمــاد 
عليهــا لغــرض التقييــم المحــدد، علــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تعكــس المعلومــات المالية 
المســتقبلية التــي قدمتهــا الإدارة عوامــل تكامليــة خاصــةً بمالــك معيــن، وقــد لا تكــون 

مناســبةً عنــد اســتخدام أســاس قيمــة يتطلــب وجهــة نظــر المشــاركين.

المتوقعــة مــن ملكيّــة مســتقبلية.  المنافــع  تاريــخ معيــن  القيمــة فــي  تحــدد   .100.2
ــات  ــى التوقع ــا أن تقــدم مؤشــرًا عل ــا أيضً ــة لمنشــأة م ــن للمعلومــات التاريخي كمــا يمك
المســتقبلية؛ ولذلــك ينبغــي علــى المُقيّــم النظــر فــي البيانــات المالية التاريخية للمنشــأة 
كجــزء مــن مهمــة التقييــم. وعندمــا يتوقــع أنّ تحيــد التوقعــات عــن المعلومــات التاريخيــة، 
يجــب أن يفهــم المُقيّــم ســبب عــدم تمثيــل الأداء التاريخــي للتوقعات المســتقبلية والأداء 

المســتقبلي للمنشــأة.

11٠. الاعتبارات الاقتصادية والمرتبطة بقطاع الأعمال

التــي  التطــورات الاقتصاديــة واتجاهــات قطــاع الأعمــال  يُعــد الاطــاع علــى   .110.1
تعمــل بهــا المنشــآة عنصــرًا جوهريًــا فــي التقييــم، حيــث يمكــن أن تؤثــر عوامــل مثــل 
الآفــاق السياســية، وسياســات الحكومــة، وســعر الصــرف، ومعــدل التضخــم، وســعر 
الفائــدة، ونشــاط الســوق علــى الأصــول التــي تعمــل فــي مختلــف المواقــع والقطاعــات 
الاقتصاديــة بشــكل مختلــف للغايــة. ويمكــن أن تكــون هــذه العوامــل ذات أهميــة خاصــة 
عنــد تقييــم المنشــآت والحصــص فيهــا؛ لأنّــه يمكــن أن تكــون هنــاك منشــأت ذات هيــاكل 
ــال:  ــى ســبيل المث ــات، عل ــددة مــن العملي ــواع متع ــددة وأن ــع متع ــدة تشــمل مواق معق

ــي: ــق بمــا يل ــة محــددة تتعل ــة وقطاعي ــر المنشــأة بعوامــل اقتصادي يمكــن أن تتأث
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 أ(   موقع المنشأة المُسجل والمقرّ الرئيسي والشكل القانوني لها.
ب(  طبيعــة عمليــات المنشــأة وأيــن يتــم كل جانــب مــن جوانــب العمــل بهــا؟ )أي يمكــن 

أن يتــم التصنيــع فــي موقــع مختلــف عــن الموقــع الــذي يتــم فيــه البحــث والتطويــر(.
ج(    مكان بيع المنشآة للسلع أو الخدمات أو كليهما.

د(    العملة أو العمات التي تستخدمها المنشأة.
ه(  موقع الموردين للمنشأة.

و(   الضرائب والاختصاص القضائي التي تخضع لها المنشأة.

1٢٠. الأصول التشغيلية وغير التشغيلية
 

ــار فقــط فــي  ــن الاعتب ــا فــي عي ــة فــي منشــأة م ــم حصــة الملكّي ــذ تقيي 120.1. يُؤخ
ســياق المركــز المالــي للمنشــأة فــي لحظــة زمنيــة معينــة. ومن المهــم أنّ نفهم طبيعة 
الأصــول والالتزامــات للمنشــأة لتحديــد العناصــر المطلوبــة مــن أجــل اســتخدامها فــي 
العمليــات المنتجــة لدخــل المنشــأة، وتلــك الزائــدة عــن الحاجــة أو »الفائضــة« بالنســبة 

للمنشــأة فــي تاريــخ التقييــم.
 

120.2. لا تعكــس معظــم طــرق التقييــم القيمــة الفعليــة للأصــول غيــر المطلوبــة 
لتشــغيل المنشــأة، فعلــى ســبيل المثــال: عنــد تقييــم المنشــأة باســتخدام مكــرر 
EBITDA )الأربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب والإهاك والاســتهاك( ســتكون المنشــأة 
قــادرةً فقــط علــى معرفــة قيمــة الأصــول المســتخدمة فــي إنتــاج هــذا المســتوى مــن 
EBITDA. إذا كانــت للمنشــأة أصــولًا أو التزامــات غيــر تشــغيلية، مثــل: مصنــعٌ خامــلٌ، 

لــن يتــم عكــس قيمــة هــذه الأصــول غيــر التشــغيلية فــي القيمــة. 
 

ويمكــن أن تحتــاج الأصــول غيــر التشــغيلية إلــى أن تُحــدد بشــكل منفصــل وأن تضــاف 
إلــى القيمــة التشــغيلية للمنشــأة اعتمــادًا علــى مســتوى القيمــة المناســب لمهمــة 

التقييــم )انظــر الفقــرة 20.3(.

120.3. يمكــن أن تكــون للمنشــآت أصــول أو التزامــات غيــر مســجلة لا تظهــر فــي 
الميزانيــة العموميــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه الأصــول أصــولًا غيــر ملموســة، والآلات 

والمعــدات التــي اســتهلكت بالكامــل والالتزامــات القانونيــة أوالدعــاوى القضائيــة.
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120.4. عنــد النظــر إلــى الأصــول والالتزامــات غيــر التشــغيلية علــى حــدة فينبغــي أن 
ــر التشــغيلية تُســتثنى  ــرادات والنفقــات المرتبطــة بالأصــول غي ــم أنّ الإي يضمــن المُقيّ
مــن قياســات التدفقــات النقديــة والتوقعــات المســتخدمة فــي التقييــم، مثــاً: إذا كانــت 
ــزام  ــم هــذا الالت ــم تقيي ــل وت ــطٌ بالنقــص فــي التموي ــمٌ مرتب ــزامٌ مه ــا الت المنشــأة لديه
علــى حــدة  فينبغــي أن تســتبعد التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي تقييــم المنشــأة أيّ 

ــزام. مدفوعــات »لســداد« ذلــك الالت
 

120.5. إذا نظــر التقييــم فــي المعلومــات مــن المنشــآت المتداولــة علنًــا فــإن أســعار 
الأســهم المتداولــة تشــمل ضمنًــا قيمــة الأصــول غيــر التشــغيلية إن وجــدت. وعلــى 
هــذا النحــو يجــب علــى المُقيّــم النظــر فــي تعديــل المعلومــات مــن المنشــآت المتداولــة 

لاســتبعاد القيمــة والإيــرادات والنفقــات المرتبطــة بالأصــول غيــر التشــغيلية.

13٠. اعتبارات هيكل رأس المال
 

130.1. غالبًــا مــا يتــم تمويــل المنشــآت باســتخدام القــروض وحقــوق الملكيّــة. ولكــن قــد 
يُطلــب مــن المُقيّــم فــي كثيــر مــن الحــالات تقييــم حقــوق الملكيّــة للمنشــأة فقــط أو فئــة 
معينــة منهــا أو نــوع مــن حقــوق الملكيــة. ومــع أنّــه يمكــن تقييــم حقــوق الملكيّــة أو فئــة 
ــان يتــم تحديــد قيمــة كامــل المنشــأة  ــر مــن الأحي ــه فــي كثي ــة منهــا مباشــرةً، إلّا أنّ معين

ومــن ثــم يتــم تخصيــص هــذه القيمــة بيــن أنــواع حقــوق الملكيّــة المختلفــة.
 

130.2 توجد عدة حقوق ملكية للأصل يمكن أن يُطلب من المقيم تقييمها ومنها:
أ(    السندات.

ب(  الديون القابلة للتحويل.
ج(   حقوق الشراكة.
د(   حقوق الأقلية.

ه(  الأسهم العادية.
و(   الأسهم الممتازة.

ز(    الخيارات المالية.
ح(   الضمانات.

130.3 عندمــا يطلــب مــن المقيــم أن يقيــم حقــوق الملكيــة فقــط أو أن يحــدد كيفيــة 
توزيــع القيمــة بيــن فئــات الأصــول والالتزامــات، يجــب عليــه تحديــد الحقــوق والتفضيــات 
المختلفــة والمتعلقــة بــكل فئــة مــن فئــات الأصــول والالتزامــات والنظــر فيهــا. ويمكــن 
تصنيــف الحقــوق والتفضيــات إلــى مجموعتيــن رئيســيتن، الحقــوق الاقتصاديــة وحقــوق 

الســيطرة.
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وفيما يلي قائمة غير شاملة لتلك الحقوق والتفضيات:
أ(     توزيعات الأرباح أو حقوق توزيعات الأرباح الممتازة.

ب(   تفضيات التصفية.
ج(    حقوق التصويت.
د(    حقوق الاسترداد.

هـ(   حقوق التحويل.
و(    حقوق المشاركة.

ز(     حقوق الحد من إصدار أسهم جديدة.
ح(    حقوق التسجيل.

ط(   حقوق خيار الشراء أو البيع أو كاهما.

130.4 بالنســبة لهياكل رأس المال البســيطة التي تحتوي على الأســهم العادية والديون 
البســيطة )مثــل الســندات، والقــروض، والســحب علــى المكشــوف(، يمكــن تقديــر قيمــة 
كافــة الأســهم العاديــة للمنشــأة مــن خــال تقديــر قيمــة الديــن مباشــرة وطرحهــا مــن 
قيمــة المنشــأة ومــن ثــم تخصيــص قيمــة الحقــوق المتبقيــة بالتناســب لكافــة الأســهم 
ــاكل رأس المــال البســيطة،  ــة. ولا تناســب هــذه الطريقــة كافــة الشــركات ذات هي العادي

فــا تناســب مثــاً، الشــركات المتعثــرة أو عاليــة الاســتدانة.

130.5 أمــا هيــاكل رأس المــال المعقــدة، كونهــا تتضمــن أنــواع أخــرى مــن الأســهم بخــاف 
الأســهم العاديــة، يمكــن للمقيــم اســتخدام أي طريقــة معقولــة لتحديــد قيمــة الأســهم أو 
فئــة معينــة مــن حقــوق الملكيــة. وعــادة مــا يتــم تحديــد قيمــة المشــروع للشــركة ومــن ثــم 
يتــم تخصيــص هــذه القيمــة بيــن مختلــف فئــات حقــوق الملكيــة. وفيمــا يلــي ثــاث طــرق 

يمكــن للمقيــم اســتخدامها فــي مثــل هــذه الحالــة:

.)CVM( طريقة القيمة الراهنة    )أ
.)OPM( طريقة تسعير الخيارات المالية  )ب

.)PWERM( طريقة حساب العائد المتوقع والموزون    )ج

ــار، بينمــا تقــدر كل مــن  ــن الاعتب ــة لا تأخــذ المســتقبل بعي 130.6  طريقــة القيمــة الراهن
طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة وطريقــة حســاب العائــد المتوقــع والمــوزون القيــم 
ــج المســتقبلية المختلفــة. وتعتمــد طريقــة حســاب العائــد المتوقــع  علــى افتــراض النتائ
والمــوزون علــى افتراضــات منفصلــة للأحــداث المســتقبلية أمــا طريقــة تســعير الخيــارات 
الماليــة فتقــدر التوزيــع المســتقبلي للنتائــج باســتخدام التوزيــع غيــر الطبيعــي حــول 

ــة الراهنــة. القيم
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ــم مراعــاة أي اختافــات محتملــة بيــن تقييــم »مــا قبــل النقــود« و  130.7 يجــب علــى المُقيِّ
»مــا بعــد النقــود«، خاصــة بالنســبة للشــركات الناشــئة ذات هيــاكل رأس المــال المعقــدة. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد يؤثــر ضــخ مبالــغ نقديــة )مثــل »تقييــم مــا بعــد النقــود«( لهــذه 
الشــركات علــى ملــف المخاطــر العــام للمؤسســة وكذلــك علــى تخصيــص القيمــة النســبية 

بيــن فئــات الأســهم.

ــة  ــة أو أي فئ ــرة لحقــوق الملكي ــم النظــر فــي المعامــات الأخي ــى المُقيِّ 130.8 يجــب عل
ــم الأصــل محــل  ــد مــن تحديــث الافتراضــات المســتخدمة فــي تقيي ــة منهــا، والتأك معين
التقييــم حســب الضــرورة لتعكــس التغييــرات فــي هيــكل الاســتثمار والتغيــرات فــي 

ظــروف الســوق.

)CVM( طريقة القيمة الراهنة
130.9 تقــوم طريقــة القيمــة الراهنــة بتخصيــص قيمــة المنشــأة لمختلــف ســندات الديــن 
ــع الفــوري للمنشــأة. ففــي هــذه الطريقــة، تُخصــم  ــراض البي ــة علــى افت وحقــوق الملكي
الالتزامــات المفروضــة علــى حاملــي الديــون أو الأوراق الماليــة المكافئــة للديــن أولًا مــن 
ــذ  ــم أن يأخ ــى المُقيِّ ــب عل قيمــة كامــل المنشــأة لحســاب قيمــة الأســهم المتبقيــة )يج
فــي الاعتبــار مــا إذا كانــت قيمــة كامــل المنشــأة تتضمــن أو تســتثني النقــد والاســتخدام 
الناتــج إمــا مــن إجمالــي أو صافــي الديــون مــن أجــل أغــراض التخصيــص(. تخصــص بعدهــا 
ــة التســييل أو قيمــة  ــاءً علــى أولوي ــازة بن القيمــة لسلســلة متنوعــة مــن الأســهم الممت
التحويــل، أيهمــا أكبــر. وأخيــرًا، تخصــص أي قيمــة متبقيــة للأســهم العاديــة والخيــارات 

والضمانــات. 

130.10 تتمثــل قيــود طريقــة القيمــة الراهنــة فــي أنهــا لا تستشــرف المســتقبل ولا 
ــات الأســهم. ــد مــن فئ ــة للعدي ــارات المالي ــا الخي ــي تحققه تنظــر فــي المكاســب الت

ــة  ــاك تصفي ــون هن ــا: 1( تك ــة فقــط عندم ــة القيمــة الراهن 130.11 يجــب اســتخدام طريق
وشــيكة للمنشــأة، 2( تكــون المنشــاة فــي مراحــل مبكــرة منــذ انشــائها وليــس هنــاك قيمة 
تذكــر للأســهم العاديــة تزيــد عــن قيمــة أولويــة التســييل للأســهم الممتــازة، 3( لــم يتــم 
إحــراز تقــدم ملمــوس فــي خطــة عمــل الشــركة، أو 4( ليــس هنــاك أســاس منطقــي لتقدير 
المبلــغ والتوقيــت لأي قيمــة قــد تنشــأ فــي المســتقبل تزيــد عــن قيمــة أولويــة التســييل. 

130.12 ينبغــي علــى المقيّــم أن لا يفتــرض تســاوي قيمــة الديــن أو مــا شــابهه مــن 
أوراق ماليــة مــع قيمتــه الدفتريــة دون وجــود مبــرر منطقــي لذلــك.
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)OPM( طريقة تسعير الخيارات المالية
130.13 تقــوم طريقــة تســعير الخيــارات بتقييــم فئــات الأســهم المختلفــة علــى أســاس 
اعتبــار كل فئــة مــن الأســهم خيــارًا ماليًــا للتدفقــات النقديــة التــي تولدهــا المنشــأة. وغالبًــا 
مــا تُطبــق هــذه الطريقــة علــى هيــاكل رأس المــال التــي يتغيــر فيهــا توزيــع الأربــاح حســب 
ــة الأســهم وحســب حصتهــا مــن إجمالــي قيمــة الحقــوق، مثــل الحــالات التــي تكــون  فئ
فيهــا الأســهم الممتــازة قابلــة للتحويــل، أو أســهم حوافــز الموظفيــن، أو خيــارات ماليــة 
أو فئــات أخــرى مــن الأســهم التــي لهــا أولويــة معينــة للتســييل. ويمكــن تطبيــق طريقــة 
تســعير الخيــارات الماليــة علــى إجمالــي قيمــة المنشــاة شــاملةً مــا عليهــا مــن ديــون، أو أن 

تٌطبــق علــى أســاس حقــوق الملكيــة وفصــل الديــون علــى حــدة.

لاتفاقيــات  الشــروط  مختلــف  فــي  الماليــة  الخيــارات  تســعير  طريقــة  تنظــر   130.14
المســاهمين والتــي قــد تؤثــر علــى التوزيعــات لــكل فئــة مــن فئــات الأســهم فــي حــال 
التصفيــة، ومنهــا مســتوى أقدميــة الأوراق الماليــة وسياســة توزيــع الأربــاح ونســب 

النقديــة. والمخصصــات  التحويــل 

130.15 تبــدأ طريقــة تســعير الخيــارات مــن قيمــة إجمالــي حقــوق الملكيــة للأصــل. ومــن 
ثــم تطبــق الطريقــة لتخصيــص إجمالــي قيمــة الأســهم بيــن الأوراق الماليــة.

130.16 طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة )أو أي طريقــة هجينــة ذات عاقــة( مناســبة 
للظــروف التــي يصعــب فيهــا التنبــؤ بحــالات التســييل فــي المســتقبل أو فــي حــال أن 

ــذ انشــائها. ــرة من الشــركة فــي مراحــل مبك
Black-( 130.17 تعتمــد طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة علــى نمــوذج بــاك شــولز

Scholes( لتحديــد القيمــة المرتبطــة بالتوزيعــات التــي تتجــاوز حــدود قيمــة معينــة.

130.18. عنــد تطبيــق طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة، يجــب أن يقــوم المقيــم بالخطــوات 
التالية:

أ(     تحديد إجمالي قيمة حقوق الملكية للأصل.
ب(   تحديــد أفضليــة التســييل واســتحقاقات توزيعــات الأربــاح الممتــازة وأســعار التحويــل 
والميــزات الأخــرى المرتبطــة بــالأوراق الماليــة ذات الصلــة التــي تؤثر علــى التوزيع النقدي.
ج(    تحديــد مختلــف النقــاط )الحاســمة/الفاصلة( لمجمــوع قيمــة حقــوق الملكيــة التــي 

ــل نافــذة. ــة التســييل وأســعار التحوي ــح فيهــا أولوي تصب
د(     تحديد المدخات لنموذج باك شولز:

1.     تحديد أفق زمني معقول لطريقة تسعير الخيارات.
2.     تحديد معدل خالي من المخاطر يقابل الأفق الزمني المحدد.

3.     تحديد معامل التذبذب المناسب لحقوق ملكية الأصل.
4.     تحديد العائد المتوقع من الأرباح.
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ــكل فاصــل  ــد القيمــة المخصصــة ل ــارات الشــراء وتحدي هـــ(  حســاب القيمــة لمختلــف خي
ــة. ــن النقــاط الفاصل ــي بي زمن

و( تحديــد التخصيــص النســبي لــكل فئــة مــن فئــات الأســهم فــي كل فاصــل زمنــي بيــن 
النقــاط الفاصلــة المحســوبة.

ز(   تخصيــص القيمــة بيــن نقــاط الفاصلــة )محســوبة كحــق الخيــار فــي الشــراء( بيــن فئــات 
الأســهم بنــاءً علــى التخصيــص المحــدد فــي الخطــوة )و( والقيمــة المحــددة فــي الخطــوة 

)هـ(.
ح(   النظــر فــي تعديــات إضافيــة علــى فئــات الأســهم حســب الضــرورة وبمــا يتفــق مــع 
أســاس القيمــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن المناســب تطبيــق الخصومــات أو 

العــاوات.

130.19. ينبغــي علــى المقيــم الأخــذ فــي الاعتبــار مــا يلــي عنــد تحديــد افتــراض مناســب 
لتقلــب الأســعار:

1(    مرحلة عمر الأصل والتأثير النسبي للتقلبات مقارنة مع الشركات المماثلة.
2(    الرافعة المالية النسبية للأصل.

130.20. إضافــة إلــى الطريقــة الموضحــة أعــاه، يمكــن اســتخدام طريقــة تســعير الخيارات 
الماليــة لدعــم حســاب قيمــة إجمالــي الأســهم عندمــا يكــون هنــاك ســعر معــروف لــلأوراق 
الماليــة الفرديــة. وتكــون مدخــات التحليــل الداعــم هــي نفســها الــواردة أعــاه، ويحســب 
المقيــم الورقــة الماليــة فيهــا عــن طريــق تغييــر قيمــة إجمالــي الأســهم. وتحســب هــذه 

الطريقــة الداعمــة أيضًــا قيمــة جميــع الأوراق الماليــة الأخــرى. 

)PWERM( طريقة حساب العائد المتوقع الموزون
الأســهم  قيمــة  تُقــدر  المــوزون،  المتوقــع  العائــد  حســاب  طريقــة  بموجــب   .130.21
ــج مســتقبلية  ــراض نتائ ــم المســتقبلية للأصــل بافت ــل القي ــى أســاس تحلي المختلفــة عل
ــدات  ــة لعائ ــة والموزون ــة المتوقع ــى القيمــة الحالي ــة. وتســتند قيمــة الأســهم إل مختلف
الاســتثمار المســتقبلية، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار كل مــن النتائــج المســتقبلية المحتملــة 

والمتاحــة للأصــل، وكذلــك حقــوق وتفضيــات فئــات الأســهم.

130.22. عــادة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا توشــك الشــركة علــى الخــروج مــن 
الســوق ولا تخطــط لزيــادة إضافيــة لــرأس المــال.

ــم القيــام بهــا عنــد  130.23. فيمــا يلــي قائمــة ببعــض الخطــوات التــي ينبغــي علــى المُقيِّ
تطبيــق طريقــة حســاب العائــد المتوقــع والمــوزون:

أ(    تحديد النتائج المستقبلية المحتملة والمتاحة للأصل.
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ب( تقدير القيمة المستقبلية للأصل تحت كل نتيجة.
ج( تخصيــص القيمــة المســتقبلية المقــدرة للأصــل لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق 

الملكيــة فــي ظــل كل نتيجــة ممكنــة.
د( خصــم القيمــة المتوقعــة المخصصــة لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق الملكيــة إلــى 

القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يراعــي المخاطــر.
هـــ( تحديــد وزن لــكل نتيجــة محتملــة حســب احتماليــة حدوثهــا لتقديــر التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية الموزونــة بالاحتمــالات لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق الملكيــة.
و( النظــر فــي إمكانيــة التعديــات الإضافيــة علــى فئــات الأســهم حســب الضــرورة وبمــا 
يتماشــى مــع أســاس القيمــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن المناســب تطبيــق 

الخصومــات أو العــاوات.

130.24. ينبغــي علــى المقيــم إجــراء التســويات على القيم الحاليــة الموزونة بالاحتمالات 
الخاصــة بقيــم الخــروج المســتقبلية مــع القيمــة الإجماليــة للأصــول للتأكــد مــن معقوليــة 

التقييــم الكلــي للمنشــأة.

ــة  ــة وطريق ــارات المالي ــن عناصــر طريقــة تســعير الخي ــم بي ــن أن تجمــع القي 130.25. يمك
حســاب العائــد المتوقــع والمــوزون واســتحداث منهجيــة هجينــة باســتخدام طريقــة تســعير 
الخيــارات الماليــة لتقديــر تخصيــص القيمــة في واحــد أو أكثر من الســيناريوهات الموزونة.
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1٠. نبذةٌ عامةٌ

10.1 تنطبــق المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي المعاييــر العامــة علــى تقييمــات الأصــول 
غيــر الملموســة والتقييمــات باســتخدام أحــد مكونــات هــذه الأصــول. وينــص هــذا المعيــار 

علــى المتطلبــات الإضافيــة التــي تنطبــق علــى تقييمــات الأصــول غيــر الملموســة.

٢٠. مقدمةٌ 

20.1. الأصــل غيــر الملمــوس هــو أصــلٌ غير نقديّ يتضح من خــال خصائصه الاقتصادية. 
ولا تتمتــع هــذه الأصــول بــأيّ خصائــص ماديــة، ولكنهــا تمنــح حقــوق أو منافــع اقتصاديــة 

لمالكها.

 20.2. تُعــرف بعــض الأصــول غيــر الملموســة وتوصــف عــن طريــق خصائــص، مثــل: 
ملكيتهــا، ووظيفتهــا، ووضعهــا فــي الســوق، وســمعتها. وتميــز هــذه الخصائص الأصول 

غيــر الملموســة عــن غيرهــا.

 20.3. هنــاك أنــواعٌ عديــدةٌ مــن الأصــول غيــر الملموســة، ولكنهــا عــادةً مــا تعتبــر مندرجــةً 
تحــت فئــة واحــدة أو أكثــر مــن الفئــات التاليــة )أو الشــهرة(: 

أ(   المرتبطــة بالتســويق: تســتخدم الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالتســويق أساســاً 
فــي تســويق المنتجــات أو الخدمــات، أو الترويــج لهــا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: العامــات 

والأســماء التجاريــة، والتصميــم التجــاري الفريــد، وأســماء نطاقــات الإنترنــت.
ب(  المرتبطــة بالعمــاء: تشــمل الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء قوائــم 

العمــاء، والمهــام، وعقــود العمــاء، والعاقــات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة معهــم.
ج(    المرتبطــة بالأعمــال الفنيــة: تنشــأ الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالأعمــال الفنية 
عــن الحــق فــي المنافــع المُــدرة مــن الأعمــال الفنيــة كالمســرحيات، والكتــب، والأفــام، 

والموسيقى، ومن حماية حقوق التأليف والنشر غير التعاقدية. 
د(    المرتبطــة بالعقــود: تمثــل الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعقــود قيمــة الحقــوق 
الناشــئة عــن الاتفاقيــات التعاقديــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: عقــود الترخيــص، ورســوم 
الملكيــة الفكريــة، وعقــود الخدمــات أو التوريــد، وعقــود الإيجــار، والتصاريــح، وحقــوق 
البــث، وعقــود الخدمــات أو عقــود العمــل، وعقــود عــدم المنافســة، والحقــوق فــي الموارد 

الطبيعيــة. 
ه(   المرتبطــة بالتقنيــة: تنشــأ الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالتقنيــة عــن الحقــوق 
ــراءات  ــر المســجلة كب ــة المســجلة وغي ــة فــي اســتخدام التقني ــر التعاقدي ــة أو غي التعاقدي

ــات،  ــم، والبرمجي ــات، والتصامي ــات، والتركيب ــراع، وقواعــد البيان الاخت
والعمليات، والوصفات.
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20.4. تتشــارك الأصــول غيــر الملموســة المتشــابهة تحــت نفــس الفئــة مــع بعضهــا 
البعــض فــي بعــض الخصائــص إلّا أنهــا أيضًــا تختلــف فــي بعــض الخصائــص التــي 
تتفــاوت حســب نــوع الأصــل غيــر الملمــوس. بالإضافــة إلــى ذلــك قــد تمثــل بعــض 
ــا مــن الفئــات المذكــورة فــي  الأصــول غيــر الملموســة مثــل العامــات التجاريــة مزيجً

الفقــرة 20.3.

ــر الملموســة معرفــة  ــد تقييــم الأصــول غي 20.5. يجــب علــى المُقيميــن لا ســيما عن
مــا يجــب تقييمــه علــى وجــه التحديــد والغــرض مــن التقييــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 
عــادةً مــا يكــون لبيانــات العمــاء )الأســماء، العناويــن، إلــخ( قيمــةٌ مختلفــةٌ تمامًــا عــن 
عقــود العمــاء )تلــك الســارية فــي تاريــخ التقييــم(، والعاقــات مــع العمــاء )قيمــة 
العاقــات الحاليــة مــع العمــاء بمــا فــي ذلــك العقــود الحاليــة والمســتقبلية(. ويمكــن 
أن تختلــف الأصــول غيــر الملموســة التــي ينبغــي تقييمهــا وطريقــة تحديدهــا باختــاف 
الغــرض مــن التقييــم، ويمكــن أنّ تــؤدي الاختافــات فــي كيفيــة تحديــد الأصــول غيــر 

الملموســة إلــى اختافــات جوهريــة فــي القيمــة.

20.6. بوجه عامّ يُقصد بالشــهرة أيّ منفعة اقتصادية مســتقبلية تنشــأ عن أيّ نشــاط 
تجــاريّ أو أيّ مصلحــة فيــه أو مــن اســتخدام مجموعــة مــن الأصــول لــم يتــم الاعتــراف 
بهــا بشــكل منفصــل فــي أيّ أصــل آخــر. وعــادةً مــا تقــاس قيمــة الشــهرة التجاريــة 
كالمبلــغ المتبقــي بعــد اقتطــاع قيــم كافــة الأصــول الملموســة وغيــر الملموســة 
والنقديــة المعدلــه لالتزامــات الفعليــة أو المحتملــة مــن قيمــة أيّ منشــأة. وعــادةً مــا 
تُعــرف بأنّهــا الزيــادة فــي الســعر المدفــوع فــي عمليــة اســتحواذ حقيقيــة أو افتراضيــة 
ــك الشــركة.  ــددة لتل ــرى المح ــات الأخ ــن قيمــة الأصــول والالتزام ــدى الشــركات ع لإح
ولأغــراض معينــة يمكــن أن يتطلــب الأمــر تقســيم الشــهرة إلــى شــهرة قابلــة للتحويــل 

)التــي يمكــن تحويلهــا إلــى الغيــر( أو غيــر القابلــة للتحويــل أو »الشــخصية«.

20.7. حيــث إنّ مبلــغ الشــهرة التجاريــة يعتمــد علــى أي مــن الأصــول الملموســة وغيــر 
الملموســة الأخــرى معتــرف بهــا، فــإنّ قيمتــه يمكــن أن تختلــف عنــد حســابها لأغــراض 
مختلفــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: فــي حالــة دمــج منشــآت الأعمــال بموجــب المعاييــر 
المحاســبية الدّوليّــة  )IFRS(أو مبــادئ المحاســبة المقبولــة عمومًــا فــي الولايــات 
المتحــدة  US GAAPيعتــرف بــأيّ أصــل غيــر ملمــوس فقــط بالقــدر الــذي يكــون فيــه: 
أ(     قابــاً للفصــل أي يمكــن فصلــه أو تقســيمه عــن المنشــأة وبيعــه وتحويــل ملكيتــه 
ــا بشــكل فــرديّ، أو مــع عقــد ذي عاقــة، أو أصــل أو  ــه إمّ ــره أو تبادل وترخيصــه وتأجي
التــزام قابــل للتحديــد، بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة تعتــزم القيــام بذلــك؛ أو

ــا  ب(  ناشــئًا عــن حقــوق تعاقديــة أو غيرهــا مــن الحقــوق القانونيــة بصــرف النظــر عمّ
إذا كانــت هــذه الحقــوق قابلــةً للتحويــل، أو الفصــل عــن المنشــأة، أو عــن الحقــوق 

والالتزامــات الأخــرى.
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20.8. علــى الرغــم مــن أنّ جوانــب الشــهرة يمكــن أن تتفــاوت تبعًــا للغــرض مــن التقييــم 
إلّا أنّهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تتشــارك فــي عناصــر مثــل:

أ( العوامــل التكامليــة الناشــئة عــن اندمــاج منشــأتين أو أكثــر )مثــل: تخفيــض تكاليــف 
التشــغيل، أو وفــورات الحجــم، أو ديناميــات مزيــج المنتجــات(. 

ب( فرص توسيع نطاق المنشأة إلى أسواق جديدة ومختلفة. 
ج( الاســتفادة مــن القــوى العاملــة )ولا تشــمل عــادةً أيّ ملكيّــة فكريــة مطــورة مــن هــذه 

العمالــة(.
د( المنفعــة التــي مــن المُنتظــر تحقيقهــا مــن الأصــول المســتقبلية، مثــل: العمــاء الجدد، 

والتقنيات المســتقبلية.  
هـ( قيمة الاندماج واستمرارية النشاط.

 
20.9. يمكــن للمقيميــن إجــراء تقييمــات مباشــرة للأصــول غيــر الملموســة عندمــا تكــون 
قيمتهــا هــي الغــرض مــن التحليــل أو جــزء منــه. ومــع ذلك عنــد تقييم المنشــآت والحصص 
ــاك  ــا إذا كان هن ــاة م ــن مراع ــى المقيمي ــارات والآلات والمعــدات ينبغــي عل ــا والعق فيه
أصــولًا غيــر ملموســة مرتبطــة بتلــك الأصــول ومــا إذا كانــت هــذه الأصــول تؤثــر بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر علــى الأصــل محــل التقييــم، علــى ســبيل المثــال: عنــد تقييــم فنــدق 
مــا باســتخدام أســلوب الدخــل يمكــن أن تنعكــس مســاهمة قيمــة عامتــه التجاريــة بالفعــل 

فــي الأربــاح التــي يدرهــا.

20.10. تجــرى تقييمــات الأصــول غيــر الملموســة لمجموعــة مختلفــة مــن الأغــراض. 
ويتحمــل المُقيّــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم وما إذا كان ينبغــي تقييم الأصول 
غيــر الملموســة بشــكل منفصــل عــن الأصــول الأخــرى أم معهــا. وفيمــا يلــي قائمــةٌ غيــر 
حصريــة بنمــاذج للحــالات التــي عــادةً مــا تشــتمل علــى أحــد عناصــر تقييــم الأصــول غيــر 

الملموســة:
أ(    لأغــراض التقاريــر الماليــة، عــادةً مــا يتطلــب الأمــر إجــراء تقييمــات للأصــول غيــر 
الملموســة عنــد تفســير أســباب عمليــات اندمــاج المنشــآت والاســتحواذ علــى الأصــول 

والمبيعــات وتحليــل اضمحــال القيمــة.
ب(   لأغــراض إعــداد التقاريــر الضريبية،عــادةً مــا يتطلــب الأمــر إجــراء تقييمــات للأصــول 
غيــر الملموســة للمســاعدة فــي إجــراء تحليــات لأســعار تحويــل الملكيّــة والتخطيــط وإعداد 

تقاريــر عــن ضرائــب التــركات والهبــات وتحليــات ضرائــب القيمــة المضافــة.
ــا لدعــوًى قضائيــةً ممــا يســتلزم  ج(    يمكــن أن تكــون الأصــول غيــر الملموســة موضوعً
إجــراء تحليــل للتقييــم فــي حــالات، مثــل: المنازعــات بيــن المســاهمين وحســابات الخســائر 

وفســخ عقــد الــزواج )الطــاق(.
د(    يمكــن أن تتطلــب الأحــداث النظاميــة أو القانونيــة تقييــم الأصــول غيــر الملموســة 

مثــل إجــراءات نــزع الملكيــة ومصــادرة الأمــاك.  
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المُقيميــن تقييــم الأصــول غيــر الملموســة كجــزء مــن  )هـــ( عــادةً مــا يُطلــب مــن 
لدعــم  الماليــة  والالتزامــات  إضافيــة  بضمانــات  والإقــراض  العامــة  الاستشــارات 

المعامــات.  

3٠.  أسس القيمة 

30.1. ووفقًــا للمعيــار 104 »أســس القيمــة« يجــب علــى المُقيّــم اختيــار أســاس أو 
ــر الملموســة.  ــم الأصــول غي ــد تقيي أســس القيمــة المناســبة عن

 
ــر الملموســة باســتخدام أســس القيمــة  ــرى تقييمــات الأصــول غي ــا تج ــادةً م 30.2. ع
 )IVSC( المحــددة مــن منظمــات ومؤسســات غيــر مجلــس معاييــر التقييــم الدّوليّــة
)يتضمــن المعيــار 104 أســس القيمــة بعــض الأمثلــة عليهــا( ويجــب علــى المُقيّــم 
اســتيعاب الأنظمــة والســوابق القضائيــة وغيرهــا مــن الإرشــادات التفســيرية المتعلقة 

ــارًا مــن تاريــخ التقييــم. بهــذه الأســس، والالتــزام بهــا اعتب

4٠. أساليب وطرق التقييم
ــار 105  ــة المنصــوص عليهــا فــي المعي  40.1. يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثاث

»أســاليب وطــرق التقييــم« جميعهــا علــى تقييــم الأصــول غيــر الملموســة. 

40.2. يجــب علــى المُقيّــم الامتثــال لمتطلبــات المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، 
ــار الأســلوب والطريقــة، إضافــة إلــى متطلبــات  بمــا فــي ذلــك الفقــرة 10.3عنــد اختي

هــذا المعيــار. 

5٠. أسلوب السوق 

50.1. وفقًــا لهــذا الأســلوب، تحــدد قيمــة أيّ أصــول غيــر ملموســة تبعًــا لنشــاط 
الســوق )علــى ســبيل المثــال: المعامــات لأصــول مطابقــة أو مماثلــة(.

50.2. عــادةً مــا تشــمل المعامــات المتضمنــة للأصــول غيــر الملموســة غيرهــا مــن 
التــي تتضمــن الأصــول غيــر  الأصــول الأخــرى، مثــل: منشــآت  الاعمالالمندمجــة 

الملموســة. 
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50.3.  يجــب علــى المقيــم الالتــزام بالفقرتيــن 20.2 و20.3 مــن المعيــار 105 عنــد تحديــد 
تطبيــق أســلوب الســوق علــى تقييــم الأصــول غيــر الملموســة مــن عدمــه. بالإضافــة 
إلــى ذلــك ينبغــي علــى المُقيميــن فقــط تطبيــق أســلوب الســوق لتقييــم الأصــول غيــر 

ــن: ــن التاليي ــة اســتيفاء كلّ مــن المعياري الملموســة فــي حال
أ(     توفر معلومات عن معامات على أســاس محايد متضمنة للأصول غير الملموســة 

المطابقــة أو المماثلــة فــي تاريخ التقييم أو قرابته، و
ب(   توفــر معلومــات كافيــةً للســماح للمُقيّــم بتعديــل كافــة الفــروق الجوهريــة بيــن الأصل 

غيــر الملمــوس محــل التقييــم وتلــك التي تتضمنهــا المعامات.

ــادرًا مــا  ــر الملموســة وحقيقــة أنهــا ن ــر المتجانســة للأصــول غي 50.4. تعنــي الطبيعــة غي
يتــم التعامــل معهــا بمعــزل عــن غيرهــا مــن الأصــول، صعوبــة العثــور علــى أدلــة ســوقية 
علــى المعامــات المتضمنــة لأصــول متطابقــة. فــي حالــة العثــور علــى أدلــة ســوقية فــإنّ 

ذلــك عــادةً مــا يكــون مرتبطًــا بأصــول متشــابهة ولكنهــا غيــر متطابقــة.

50.5. فــي حالــة توفــر أدلــة إمــا علــى الأســعار أو مضاعفــات التقييــم ينبغــي علــى 
وتلــك  التقييــم  محــل  الأصــل  بيــن  الفــروق  لإبــراز  عليهــا  تعديــات  إجــراء  المُقيميــن 
التعديــات ضروريــةً لإبــراز الخصائــص المميــزة  المتضمنــة فــي المعامــات. وهــذه 
للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم والأصــول المتضمنــة فــي المعامــات. ولا يمكــن 
تحديــد هــذه التعديــات إلا علــى المســتوى النوعــي وليــس الكمــي. ولكــن يمكــن أن 
تبيــن الحاجــة إلــى إجــراء تعديــات نوعيــة جوهريــة أنّ أســلوبًا آخــرًا ســيكون أنســب لإجــراء 

التقييــم.

50.6. تماشــيًا مــع مــا ســبق، تشــمل الأمثلــة علــى الأصــول غيــر الملموســة التــي 
يُســتخدم معهــا أســلوب الســوق عــادة مــا يلــي:

أ(    ترددات الطيف الإذاعي.
ب(  أسماء نطاقات الإنترنت.  

ج(   تراخيص سيارات الأجرة.

50.7. طريقــة المعامــات الإرشــادية هــي طريقــة الســوق الوحيــدة التــي يمكــن تطبيقهــا 
علــى الأصــول غيــر الملموســة. 
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50.8. يمكــن فــي حــالات نــادرة تــداول أي أوراق ماليــة مماثلــة بشــكل كافــي للأصــل 
غيــر الملمــوس محــل التقييــم تــداولًا عامًــا، ممــا يســمح باســتخدام طريقــة الشــركات 
العامــة الإرشــادية. ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأوراق الماليــة حقــوق القيمة المشــروطة 

)CVRs(  المرتبطــة بــأداء منتــج أو تقنيــة بعينهــا.

6٠. أسلوب الدخل 

60.1. وفقًــا لهــذا الأســلوب، تحــدد قيمــة أيّ أصــول غيــر ملموســة تبعًــا للقيمــة 
الحاليــة للدخــل أو التدفقــات النقديــة أو وفــورات التكاليــف الراجعــة إلــى الأصــل غيــر 

الملمــوس خــال عمــره الاقتصــادي.

المعيــار 105«  مــن  40.2 و40.3  بالفقرتيــن  الالتــزام  المُقيّميــن  علــى  يجــب    .60.2
أســلوب وطــرق التقييــم« عنــد تحديــد تطبيــق أســلوب الدخــل علــى تقييــم الأصــول 

غيــر الملموســة مــن عدمــه. 

60.3. كثيــرًا مــا يُــدرج الدخــل المرتبــط بالأصــول غيــر الملموســة فــي الســعر المدفــوع 
المرتبــط  الدخــل  فصــل  الصعــب  مــن  يكــون  وقــد  الخدمــات.  أو  البضائــع  مقابــل 
بالأصــول غيــر الملموســة عــن الدخــل المرتبــط بغيرهــا مــن الأصــول الملموســة 
وغيــر الملموســة. وقــد صممــت العديــد مــن طــرق أســلوب الدخــل لفصــل المنافــع 

الاقتصاديــة المرتبطــة بالأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم.
 

ــر الملموســة  ــم الأصــول غي 60.4. أســلوب الدخــل هــو الطريقــة الشــائعة فــي تقيي
وعــادةً مــا يســتخدم فــي تقييمهــا بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

أ(     التقنية
ب(  الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء )مثــل: قوائــم المهــام الســابقة، 

والعقــود، والعاقــات( 
ج(    الأسماء والعامات والسمات التجارية

د(    تراخيــص التشــغيل )مثــل: عقــود الامتيــاز التجــاري، وتراخيــص الألعــاب، وتــرددات 
الطيــف الإذاعــي(

هـ(  عقود عدم المنافسة
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طرق أسلوب الدخل 
60.5. هنــاك العديــد مــن طــرق أســلوب الدخــل. والطــرق التاليــة متناولــةً فــي هــذا المعيــار 

بمزيــد مــن التفاصيل: 
أ(    طريقة الإيرادات الزائدة 

ب(  طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية 
ج(   طريقة الأرباح الزائدة أو التقييم باستخدام الأصل غير الملموس محل

التقييم وبدونه 
د(    طريقة الأعمال الناشئة أو تحت التأسيس )التدفقات النقدية المخصومة المعدلة( 

هـ(  طريقة الموزع

طريقة الإيرادات الزائدة
60.6. تقــدر هــذه الطريقــة قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس مــن خــال حســاب القيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة الراجعــة إلــى الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم بعــد اســتبعاد 
نســبة التدفقــات النقديــة الراجعــة إلــى غيــره مــن الأصــول الازمــة لتوليــد التدفقــات 
النقديــة )»الأصــول المســاهمة«(. وعــادةً مــا تســتخدم هــذه الطريقــة مــع التقييمــات 
التــي تتطلــب مــن المشــتري توزيــع الســعر الإجمالــي المدفــوع للمنشــأة بيــن الأصــول 

ــد والشــهرة. ــة للتحدي ــر الملموســة القابل الملموســة والأصــول غي

60.7. الأصــول المســاهمة هــي تلــك المســتخدمة مــع الأصــل غيــر الملمــوس محــل 
التقييــم فــي تحقيــق التدفقــات النقديــة المحتملــة والمرتبطــة بهــذا الأصــل. والأصــول 
التــي لا تســاهم فــي التدفقــات النقديــة المحتملــة والمرتبطــة بالأصــل غيــر الملمــوس 

محــل التقييــم ليســت بأصــول مســاهمة.

60.8. يمكــن تطبيــق طريقــة الإيــرادات الزائــدة باســتخدام عــدة فتــرات مــن التدفقــات 
النقديــة المتوقعــة )»طريقــة الإيــرادات الزائــدة متعــددة الفتــرات أو »MPEEM«(، أو 
ــرة  ــرة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة )»طريقــة الإيــرادات الزائــدة ذات الفت فت
الواحــدة«( أو برســملة فتــرة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة )طريقــة الإيــرادات 

الزائــدة المرســملة« أو »طريقــة المُعادلــة الرياضيــة«(.
 

60.9. عــادةً مــا تكــون طريقــة الإيــرادات الزائــدة المرســملة أو طريقــة المعادلــة الرياضيــة 
مناســبةً فقط إذا كان الأصل غير الملموس يعمل وســط ظروف مســتقرة بمعدلات نمو 

أو هبــوط ثابتــة وهوامــش ربــح ثابتــة ومســتويات أوعائــدات ثابتــة للأصــول المســاهمة.
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60.10.  بمــا أنّ معظــم الأصــول غيــر الملموســة تزيــد أعمارهــا الاقتصاديــة عــن فتــرة 
واحــدة، وتتبــع عــادةً أنمــاط نموأوهبــوط غيــر خطيــة وقــد تتطلــب مســتويات مختلفــة 
الزائــدة متعــددة  فــإنّ طريقــة »الإيــرادات  الوقــت،  مــع  المســاهمة  مــن الأصــول 
الفتــرات« هــي الطريقــة الأكثــر اســتخدامًا؛ لأنّهــا توفــر أعلــى مســتوى مــن المرونــة 

ــرات فــي هــذه المدخــات. ــةً بالتغي ــؤ صراح ــن بالتنب وتســمح للمُقيّمي

60.11. وســواء طُبقــت فــي صــورة فتــرة واحــدة أو فتــرات متعــددة أو مرســملة فــإنّ 
الخطــوات الرئيســة لتطبيــق هــذه الطريقــة تتمثــل فيمــا يلــي: 

أ(     التنبــؤ بقيمــة وتوقيــت الإيــرادات المســتقبلية الناتجــة عــن الأصــل محــل التقييــم 
والأصــول المســاهمة المرتبطــة بــه.

ب(  التنبــؤ بقيمــة وتوقيــت النفقــات المســتقبلية الازمــة لتحقيــق العوائــد مــن 
بــه. التقييــم والأصــول المســاهمة المرتبطــة  الأصــل محــل 

ج(    تعديل المصروفات لاســتبعاد تلك المرتبطة بإنشــاء أصول غير ملموســة جديدة 
غيــر لازمــة لتحقيــق الإيــرادات والمصروفــات المتوقعــة. يمكــن أن تكــون هوامــش 
الربــح فــي طريقــة الإيــرادات الزائــدة أعلــى مــن هوامــش ربــح المنشــأة بأكملهــا؛ نظــرًا 
لأنّ هــذه الطريقــة تســتبعد الاســتثمار فــي بعــض الأصــول غيــر الملموســة الجديــدة، 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 
ــد  ــة جديــدة لازمــة عن ــر تقني ــر المتعلقــة بتطوي ــن تكــون نفقــات البحــث والتطوي 1.   ل

ــة فقــط.  ــة الحالي تقييــم التقني
 2.  لــن تكــون مصروفــات التســويق المتعلقــة بالحصــول علــى عمــاء جــدد لازمــة عنــد 

تقييــم الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء الحاليــة.

د( تحديــد الأصــول المســاهمة الازمــة لتحقيــق الإيــرادات والمصروفــات المتوقعــة.  
وعــادةً مــا تشــمل الأصــول المســاهمة رأس المــال العامــل والأصــول الثابتــة والقــوى 
العاملــة والأصــول غيــر الملموســة المحــددة بخــاف الأصــل غيــر الملمــوس محــل 

التقييــم.
هـــ( تحديــد معــدل العائــد المناســب علــى كلّ أصــل مــن الأصــول المســاهمة بنــاءً 
علــى تقييــم المخاطــر المرتبطــة بذلــك الأصــل، فعلــى ســبيل المثــال: عــادةً مــا تتطلــب 
ــادةً مــا  ــدًا أقــل نســبيًا. وع ــل رأس المــال العامــل عائ الأصــول منخفضــة المخاطــر مث
المتخصصــة  والمعــدات  والآلات  المســاهمة  الملموســة  غيــر  الأصــول  تتطلــب 

ــى نســبيًا. ــد أعل معــدلات عائ
و( طــرح العوائــد المطلوبــة علــى الأصــول المســاهمة مــن الأربــاح المتوقعــة فــي كلّ 
ــر  ــدة الراجعــة إلــى الأصــل غي ــرادات الزائ ــى الإي ــؤ للوصــول إل ــرات التنب ــرة مــن فت فت

الملمــوس محــل التقييــم فقــط.
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ز( تحديــد معــدل الخصــم المناســب للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم والقيمــة الحاليــة 
أو رســملة الأربــاح الزائــدة.

ح( حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب )TAB( وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل 
التقييــم إذا كان ذلــك مناســبًا لغــرض التقييــم )انظــر الفقــرات 110.4-110.1(.

60.12. ينبغــي ســداد رســوم الأصــول المســاهمة )CACs( لكافــة الأصــول الملموســة 
وغيــر الملموســة الحاليــة والمســتقبلية والأصــول الماليــة التــي تســاهم فــي توليــد 
التدفقــات النقديــة، وفــي حالــة مشــاركة الأصــل المطلــوب ســداد هــذه الرســوم عنــه 
فــي أكثــر مــن خــط أعمــال واحــد فيجــب توزيــع هــذه الرســوم بيــن مختلــف خطــوط الأعمــال 

ذات العاقــة.

60.13. ينبغــي أن يتــم تحديــد مــا إذا كان رســم الأصــل المســاهم مناســبًا لمكونــات 
الشــهرة أم لا بنــاءً علــى تقييــم الحقائــق والظــروف ذات العاقــة، وينبغــي علــى المُقيّــم 
ــم تكــن  ــاً مــا ل ــة للشــهرة آلي ــق رســوم الأصــول المســاهمة أو التعديــات البديل ألّا يطب
الظــروف ضامنــةً لهــذه الرســوم. وعــادةً مــا تكــون القــوى العاملــة، بمــا أنّها قابلــةٌ للقياس، 
العنصــر الوحيــد للشــهرة الــذي ينبغــي أن تؤخــذ مقابلــهُ هــذه الرســوم؛ لذلــك يجــب علــى 
المُقيّميــن التأكــد مــن وجــود أســاسٌ قــويٌّ لتطبيــق رســوم الأصــول المســاهمة علــى أي 

مــن عناصــر الشــهرة بخــاف القــوى العاملــة.

60.14. تحتســب رســوم الأصــول المســاهمة عــادة علــى أســاس مــا بعــد خصــم الضرائــب 
ــد  ــا عائ ــى قيمــة الأصــل المســاهم، وفــي بعــض الحــالات يُخصــم أيضً ــادل عل ــد ع كعائ
الأصــل المســاهم. والعائــد المناســب علــى أيّ أصــل مســاهم هــو عائــد الاســتثمار الــذي 
يشــترطه أيُّ مشــارك عــاديّ علــى الأصــل. والعائــد علــى الأصــل المســاهم هــو اســترداد 
مبلــغ الاســتثمار المبدئــي فــي الأصــل.  وينبغــي ألّا يكــون هنــاك أيُّ فــرق فــي القيمــة 
بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت رســوم الأصــول المســاهمة محتســبةً علــى أســاس مــا قبــل 

أو مــا بعــد خصــم الضرائــب.

60.15. إذا كان الأصــل المســاهم ذو طبيعــة غيــر متناقصــة أو ناضبــة، مثــل: رأس المــال 
العامــل فــا يلــزم ســوى تحقيــق عائــد عــادل علــى الأصــل.

ــر الملموســة المســاهمة التــي قُيمــت باســتخدام طريــق  60.16.  بالنســبة للأصــول غي
الإعفــاء مــن رســوم الملكيــة الفكريــة فينبغــي أن يكــون رســم الأصــل المســاهم مســاويًا 
بعــد خصــم  الترخيــص  رســوم  إلــى معــدل  عــادةً  )المعدلــة  الفكريــة  الملكيــة  لرســوم 

الضرائــب(.



102

60.17.  ينبغــي تطبيــق طريقــة الإيــرادات الزائــدة فقــط علــى أصــل غيــر ملمــوس 
الملمــوس  غيــر  الأصــل  )عــادةً  والدخــل  الإيــرادات  مــن  محــدد  تدفــق  لأيّ  واحــد 
ــر الملموســة  ــد تقييــم الأصــول غي ــال: عن الأساســي أو الأهــم(، فعلــى ســبيل المث
لشــركة مــا تســتخدم كاًّ مــن التقنيــة والاســم التجــاري فــي تقديــم منتــج أو خدمــة )أي 
أنّ الإيــرادات المرتبطــة بالتقنيــة والاســم التجــاري واحــدةً(، فينبغــي فقــط اســتخدام 
طريقــة الإيــرادات الزائــدة لتقييــم أحــد الأصــول غيــر الملموســة ويجــب اســتخدام 
طريقــة بديلــة  لتقييــم الأصــل الآخــر، ولكــن إذا كان لــدى الشــركة خطــوط إنتــاج متعــددة 
وكان كلٌ منهــا يســتخدم تقنيــةً مختلفــةً ويحقــق إيــرادات وأربــاح مختلفــة فيمكــن تطبيق 

ــات المختلفــة والمتعــددة. ــم التقني ــدة فــي تقيي ــرادات الزائ طريقــة الإي

 طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية 
 60.18. تحــدد قيمــة أيّ أصــل غيــر ملمــوس وفقًــا لهــذه الطريقــة تبعًــا لقيمــة دفعــات 
رســوم الملكيــة الفكريــة الافتراضيــة والتــي ســيتم توفيرهــا عــن طريــق امتــاك 
الأصــل وذلــك بالمقارنــة مــع الحصــول علــى ترخيــص للأصــل غيــر الملمــوس مــن 
ــة  ــا طريق ــى أنّه ــة عل ــن اعتبارهــذه الطريق ــة يمك ــة النظري طــرف خارجــي. ومــن الناحي
التدفقــات النقديــة المخصومــة المطبقــة علــى التدفقــات النقديــة والتــي يمكــن أن 
يحصــل عليهــا مالــك الأصــل غيــر الملمــوس مــن خــال ترخيــص الأصــل غيــر الملمــوس 

لأطــراف أخــرى.

60.19. فيمــا يلــي الخطــوات الرئيســة لتطبيــق طريقــة الإعفــاء مــن رســوم الملكيــة 
ــة:  الفكري

أ(    وضــع التوقعــات المرتبطــة بالأصــل غيــر الملمــوس الجــاري تقييمــه لتحديــد عمــر 
الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم. وأكثــر المقاييــس المتوقعــة شــيوعاً هــي 
مــن  كنســبة مئويــة  تدفــع  الفكريــة  الملكيــة  نظــرًا لأنّ معظــم رســوم  الإيــرادات؛ 
الإيــرادات. ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون المقاييــس الأخــرى مثــل رســوم الملكيــة الفكريــة 

ــة. ــراء تقييمــات معين ــد إج ــكل وحــدة مناســبةً عن ل

ــم.  ــر الملمــوس محــل التقيي ــة للأصــل غي ــة الفكري ــد معــدل رســوم الملكي ب(   تحدي
ويمكــن اســتخدام طريقتيــن لاشــتقاق معــدل افتراضــيّ لرســوم الملكيــة الفكريــة. 
الســوق  الفكريــة فــي  الملكيــة  الطريقــة الأولــى علــى معــدلات رســوم  وتعتمــد 
لمعامــات مماثلــة أو مشــابهة. والشــرط الأساســي لهــذه الطريقــة وجــود أصــول غيــر 
ملموســة مماثلــة ومرخصــة علــى أســاس تجــاري بحــت. أمّــا الطريقــة الثانيــة فتعتمــد 
علــى تقســيم الأربــاح التــي مــن المفتــرض أن يدفعهــا أي مُرخّــص لــه للمرخــص فــي 
أيّ معاملــة علــى أســاس محايــد مقابــل الحصــول علــى حقــوق اســتخدام الأصــل غيــر 

الملمــوس محــل التقييــم.
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ج(   تطبيــق معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة المحــدد علــى التوقعــات لحســاب دفعــات 
رســوم الملكيــة الفكريــة التــي يمكــن تجنبهــا بامتــاك الأصــل غيــر الملمــوس.

ــر الملمــوس  ــك ترخيــص الأصــل غي ــة التــي يكــون مال ــر أيُّ مصروفــات إضافي د(    تقدي
بعــض  التــي يشــترطها  المقدمــة  الدفعــات  ذلــك  مســؤولًا عنهــا. يمكــن أن يشــمل 
كان  إذا  مــا  لتحديــد  الفكريــة  الملكيــة  رســوم  معــدل  تحليــل  وينبغــي  المرخصيــن. 
المصروفــات )مثــل: الصيانــة، والتســويق والدعايــة( مســؤولية المُرخّــص أو المُرخّــص لــه. 
ــار كافــة المســؤوليات  ــة الفكريــة »الإجماليــة« فــي الاعتب وســيأخذ معــدل رســوم الملكي
والمصروفــات المرتبطــة بملكيّــة أصــل مُرخّص والمســتحقة للمرخــص، في حين أنّ معدل 
رســوم الملكيــة الفكريــة »الصافيــة« ســيأخذ فــي الاعتبــار بعــض أو كافــة المســؤوليات 
والمصروفــات المرتبطــة بالأصــل المرخــص والمســتحقة للمرخــص لــه. وحســب مــا إذا كان 
معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة »إجمالــي« أو »صافــي« ينبغــي أن يســتبعد التقييــم أو 
يتضمــن، علــى التوالــي، خصــم مصروفــات، مثــل: مصروفــات الصيانــة، أو التســويق، أو 

ــا. الدعايــة المرتبطــة بالأصــل المرخــص افتراضيً
هـــ(  إذا كانــت النفقــات ودفعــات رســوم الملكيــة الفكريــة الافتراضيــة قابلــةً للخصــم 
ــد  ــة المناســب لتحدي ــق معــدل الضريب الضريبــي، فيمكــن أن يكــون مــن المناســب تطبي
وفــورات مــا بعــد خصــم الضرائــب المرتبطــة بملكيّــة الأصــل غيــر الملمــوس. ومــع ذلــك 
ــة عــادةً فــي  ــار الضريبي ــة( فــا تؤخــذ الآث ــة )مثــل: أســعار تحويــل الملكيّ ولأغــراض معين

ــم وينبغــي تجــاوز هــذه الخطــوة. ــد إجــراء التقيي ــار عن الاعتب
و(    تحديــد معــدل الخصــم المناســب للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم والقيمــة 

الحاليــة أو رســملة المدخــرات المرتبطــة بملكيّــة الأصــل غيــر الملمــوس.
ح(   حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب )TAB( وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل 

التقييــم إذا كان ذلــك مناســبًا لغــرض التقييــم )انظــر الفقــرات 110.4-110.1(.

60.20. وســواءً أكان حســاب معــدل رســوم الترخيــص مبنيًــا علــى طريقــة معامــات 
الســوق أو تقســيم الأربــاح )أو كلتاهمــا( ينبغــي أن تأخــذ عمليــة اختيــاره خصائــص الأصــل 
غيــر الملمــوس محــل التقييــم والبيئــة التــي يســتخدم فيهــا فــي عيــن الاعتبــار. وتشــكل 
مراعــاة هــذه الخصائــص أساسًــا لتحديــد معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة ضمــن نطــاق مــن 
ــم  ــل التقيي ــر الملمــوس مح ــة للأصــل غي ــاح المتاح المعامــات المُاحظــة أو نطــاق الأرب
ــار مــا  ــي ينبغــي أخذهــا فــي الاعتب ــاح. وتشــمل العوامــل الت فــي طريقــة تقســيم الأرب

يلــي:
أ(     البيئــة التنافســية: حجــم ســوق الأصــل غيــر الملمــوس وتوفــر البدائــل الواقعيــة وعــدد 

المنافســين وعقبــات الدخــول ووجــود تكاليــف التحويل )أو عــدم وجودها(.
ب( أهميــة الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم للمالــك: مــا إذا كان الأصــل محــل 
التقييــم عامــاً رئيســيًا للتفريــق بيــن المنافســين والأهميــة التــي يلعبهــا فــي اســتراتيجية 
التســويق المعتمــدة مــن المالــك، وأهميتــه النســبية بالمقارنــة بغيــره مــن الأصــول 

الملموســة
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60.17.  ينبغــي تطبيــق طريقــة الإيــرادات الزائــدة فقــط علــى أصــل غيــر ملمــوس 
الملمــوس  غيــر  الأصــل  )عــادةً  والدخــل  الإيــرادات  مــن  محــدد  تدفــق  لأيّ  واحــد 
ــر الملموســة  ــد تقييــم الأصــول غي ــال: عن الأساســي أو الأهــم(، فعلــى ســبيل المث
لشــركة مــا تســتخدم كاًّ مــن التقنيــة والاســم التجــاري فــي تقديــم منتــج أو خدمــة )أي 
أنّ الإيــرادات المرتبطــة بالتقنيــة والاســم التجــاري واحــدةً(، فينبغــي فقــط اســتخدام 
طريقــة الإيــرادات الزائــدة لتقييــم أحــد الأصــول غيــر الملموســة ويجــب اســتخدام 
طريقــة بديلــة  لتقييــم الأصــل الآخــر، ولكــن إذا كان لــدى الشــركة خطــوط إنتــاج متعــددة 
وكان كلٌ منهــا يســتخدم تقنيــةً مختلفــةً ويحقــق إيــرادات وأربــاح مختلفــة فيمكــن تطبيق 

ــات المختلفــة والمتعــددة. ــم التقني ــدة فــي تقيي ــرادات الزائ طريقــة الإي

 طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية 
 60.18. تحــدد قيمــة أيّ أصــل غيــر ملمــوس وفقًــا لهــذه الطريقــة تبعًــا لقيمــة دفعــات 
رســوم الملكيــة الفكريــة الافتراضيــة والتــي ســيتم توفيرهــا عــن طريــق امتــاك 
الأصــل وذلــك بالمقارنــة مــع الحصــول علــى ترخيــص للأصــل غيــر الملمــوس مــن 
ــة  ــا طريق ــى أنّه ــة عل ــن اعتبارهــذه الطريق ــة يمك ــة النظري طــرف خارجــي. ومــن الناحي
التدفقــات النقديــة المخصومــة المطبقــة علــى التدفقــات النقديــة والتــي يمكــن أن 
يحصــل عليهــا مالــك الأصــل غيــر الملمــوس مــن خــال ترخيــص الأصــل غيــر الملمــوس 

لأطــراف أخــرى.

60.19. فيمــا يلــي الخطــوات الرئيســة لتطبيــق طريقــة الإعفــاء مــن رســوم الملكيــة 
ــة:  الفكري

أ(    وضــع التوقعــات المرتبطــة بالأصــل غيــر الملمــوس الجــاري تقييمــه لتحديــد عمــر 
الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم. وأكثــر المقاييــس المتوقعــة شــيوعاً هــي 
مــن  كنســبة مئويــة  تدفــع  الفكريــة  الملكيــة  نظــرًا لأنّ معظــم رســوم  الإيــرادات؛ 
الإيــرادات. ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون المقاييــس الأخــرى مثــل رســوم الملكيــة الفكريــة 

ــة. ــراء تقييمــات معين ــد إج ــكل وحــدة مناســبةً عن ل

ــم.  ــر الملمــوس محــل التقيي ــة للأصــل غي ــة الفكري ــد معــدل رســوم الملكي ب(   تحدي
ويمكــن اســتخدام طريقتيــن لاشــتقاق معــدل افتراضــيّ لرســوم الملكيــة الفكريــة. 
الســوق  الفكريــة فــي  الملكيــة  الطريقــة الأولــى علــى معــدلات رســوم  وتعتمــد 
لمعامــات مماثلــة أو مشــابهة. والشــرط الأساســي لهــذه الطريقــة وجــود أصــول غيــر 
ملموســة مماثلــة ومرخصــة علــى أســاس تجــاري بحــت. أمّــا الطريقــة الثانيــة فتعتمــد 
علــى تقســيم الأربــاح التــي مــن المفتــرض أن يدفعهــا أي مُرخّــص لــه للمرخــص فــي 
أيّ معاملــة علــى أســاس محايــد مقابــل الحصــول علــى حقــوق اســتخدام الأصــل غيــر 

الملمــوس محــل التقييــم.
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ج(   تطبيــق معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة المحــدد علــى التوقعــات لحســاب دفعــات 
رســوم الملكيــة الفكريــة التــي يمكــن تجنبهــا بامتــاك الأصــل غيــر الملمــوس.

ــر الملمــوس  ــك ترخيــص الأصــل غي ــة التــي يكــون مال ــر أيُّ مصروفــات إضافي د(    تقدي
بعــض  التــي يشــترطها  المقدمــة  الدفعــات  ذلــك  مســؤولًا عنهــا. يمكــن أن يشــمل 
كان  إذا  مــا  لتحديــد  الفكريــة  الملكيــة  رســوم  معــدل  تحليــل  وينبغــي  المرخصيــن. 
المصروفــات )مثــل: الصيانــة، والتســويق والدعايــة( مســؤولية المُرخّــص أو المُرخّــص لــه. 
ــار كافــة المســؤوليات  ــة الفكريــة »الإجماليــة« فــي الاعتب وســيأخذ معــدل رســوم الملكي
والمصروفــات المرتبطــة بملكيّــة أصــل مُرخّص والمســتحقة للمرخــص، في حين أنّ معدل 
رســوم الملكيــة الفكريــة »الصافيــة« ســيأخذ فــي الاعتبــار بعــض أو كافــة المســؤوليات 
والمصروفــات المرتبطــة بالأصــل المرخــص والمســتحقة للمرخــص لــه. وحســب مــا إذا كان 
معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة »إجمالــي« أو »صافــي« ينبغــي أن يســتبعد التقييــم أو 
يتضمــن، علــى التوالــي، خصــم مصروفــات، مثــل: مصروفــات الصيانــة، أو التســويق، أو 

ــا. الدعايــة المرتبطــة بالأصــل المرخــص افتراضيً

هـــ(  إذا كانــت النفقــات ودفعــات رســوم الملكيــة الفكريــة الافتراضيــة قابلــةً للخصــم 
ــد  ــة المناســب لتحدي ــق معــدل الضريب الضريبــي، فيمكــن أن يكــون مــن المناســب تطبي
وفــورات مــا بعــد خصــم الضرائــب المرتبطــة بملكيّــة الأصــل غيــر الملمــوس. ومــع ذلــك 
ــة عــادةً فــي  ــار الضريبي ــة( فــا تؤخــذ الآث ــة )مثــل: أســعار تحويــل الملكيّ ولأغــراض معين

ــم وينبغــي تجــاوز هــذه الخطــوة. ــد إجــراء التقيي ــار عن الاعتب

و(    تحديــد معــدل الخصــم المناســب للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم والقيمــة 
الحاليــة أو رســملة المدخــرات المرتبطــة بملكيّــة الأصــل غيــر الملمــوس.

ح(   حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب )TAB( وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل 
التقييــم إذا كان ذلــك مناســبًا لغــرض التقييــم )انظــر الفقــرات 110.4-110.1(.

60.20. وســواءً أكان حســاب معــدل رســوم الترخيــص مبنيًــا علــى طريقــة معامــات 
الســوق أو تقســيم الأربــاح )أو كلتاهمــا( ينبغــي أن تأخــذ عمليــة اختيــاره خصائــص الأصــل 
غيــر الملمــوس محــل التقييــم والبيئــة التــي يســتخدم فيهــا فــي عيــن الاعتبــار. وتشــكل 
مراعــاة هــذه الخصائــص أساسًــا لتحديــد معــدل رســوم الملكيــة الفكريــة ضمــن نطــاق مــن 
ــم  ــل التقيي ــر الملمــوس مح ــة للأصــل غي ــاح المتاح المعامــات المُاحظــة أو نطــاق الأرب
ــار مــا  ــي ينبغــي أخذهــا فــي الاعتب ــاح. وتشــمل العوامــل الت فــي طريقــة تقســيم الأرب

يلــي:
أ(     البيئــة التنافســية: حجــم ســوق الأصــل غيــر الملمــوس وتوفــر البدائــل الواقعيــة وعــدد 

المنافســين وعقبــات الدخــول ووجــود تكاليــف التحويل )أو عــدم وجودها(.
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ــر الملمــوس محــل التقييــم للمالــك: مــا إذا كان الأصــل محــل  ــة الأصــل غي ب(  أهمي
فــي  يلعبهــا  التــي  والأهميــة  المنافســين  بيــن  للتفريــق  رئيســيًا  عامــاً  التقييــم 
اســتراتيجية التســويق المعتمــدة مــن المالــك، وأهميتــه النســبية بالمقارنــة بغيــره مــن 
الأصــول الملموســة وغيــر الملموســة، والمبلــغ الــذي ينفقــه المالــك علــى إنشــاء 

الأصــل محــل التقييــم وصيانتــه وتحســينه.

ــر الاقتصــادي المتوقــع  ــم: العم ــر الملمــوس محــل التقيي ج(    دورة حيــاة الأصــل غي
ــر الملمــوس. ــادم الأصــل غي للأصــل وأيُّ مخاطــر لتق

60.21. عنــد تحديــد معــدل لرســوم الملكيــة الفكريــة، ينبغــي علــى المُقيّــم أيضًــا 
ــي: ــا يل ــاة م مراع

أ(    يعتمــد مــدى اســتعداد المشــاركين لدفــع رســوم الترخيــص عنــد إبــرام الاتفاقيــة 
علــى مســتوى أرباحهــم والمســاهمة النســبية للأصــل غيــر الملمــوس المُرخّــص فــي 
تلــك الأربــاح، علــى ســبيل المثــال: لــن يُرخــص أيُّ مُصنــع لمنتجــات اســتهاكية اســمًا 
تجاريًــا بمعــدل رســوم ترخيــص يحقــق أرباحــاً أقــل مــن بيــع المنتجــات الحاملــة للعامــة 

التجاريــة مقارنــة ببيــع المنتجــات العامــة.
ــم  ب(   عنــد النظــر فــي المعامــات الخاضعــة لرســوم الترخيــص ينبغــي علــى المُقيّ
ــال:  ــى ســبيل المث ــه، فعل ــود علي ــه وأيّ قي ــص ل ــى المُرخّ ــة إل فهــم الحقــوق المنتقل
يمكــن أن تنــص عقــود رســوم الترخيــص علــى قيــود جوهريــة بشــأن اســتخدام أيّ 
أصــول غيــر ملموســة مرخصــة، مثــل: القيــود المفروضــة علــى منطقة جغرافيــة بعينها 
أو منتــج معيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك ينبغــي علــى المُقيّــم اســتيعاب طريقــة هيكلــة 
الدفعــات المســتحقة بموجــب عقــد الترخيــص بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــت هنــاك دفعات 
مســبقة أم مرحليــة أم عقــود خيــار للحصــول علــى الممتلــكات المرخصــة مباشــرةً، إلــخ.

طريقة التقييم باستخدام الأصل غير الملموس وبدونه 
60.22. تشــير هــذه الطريقــة إلــى قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس بمقارنــة حالتيــن: 
الأولــى تســتخدم فيــه المنشــأة الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم والآخــرى لا 

تســتخدمه )ولكــن تظــل كافــة العوامــل الأخــرى ثابتــة(.

60.23. يمكن إجراء المقارنة بين السيناريوهين بطريقتين: 
أ(    حســاب قيمــة المنشــاة فــي ضــوء كلّ حالــة حيــث يكــون الفــرق فــي قيــم المنشــأة 

هــو قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم.
ب(  حســابٌ الفــرق بيــن الأربــاح فــي الحالتيــن لــكل فتــرة مســتقبلية. ثــم تســتخدم 
ــم. ــل التقيي ــر الملمــوس مح ــد قيمــة الأصــل غي ــغ لتحدي ــك المبال ــة لتل القيمــة الحالي
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60.24. مــن الناحيــة النظريــة، ينبغــي أن تصــل كاً الطريقتيــن إلــى قيمــة متماثلــة للأصل 
غيــر الملمــوس شــريطة ألّا يقــوم المُقيّــم بمراعــاة التأثيــر على أرباح المنشــأة فحســب، بل 
أيضًــا العوامــل الإضافيــة، مثــل: الفــروق بيــن الســيناريوهين فــي الاحتياجــات والنفقــات 

الرأسمالية.

60.25. كثيــرًا مــا تســتخدم هــذه الطريقــة فــي تقييــم عقــود عــدم المنافســة، ولكــن يمكــن 
أن يكــون اســتخدامها مناســبًا عنــد تقييــم الأصــول غيــر الملموســة الأخــرى فــي حــالات 

معينــة.

ــر  ــم باســتخدام الأصــل غي 60.26. فيمــا يلــي الخطــوات الرئيســة لتطبيــق طريقــة التقيي
ــه:  الملمــوس وبدون

أ( إعــداد توقعــات الإيــرادات والمصروفــات والنفقــات الرأســمالية واحتياجــات رأس المــال 
العامــل الخاصــة بالمنشــأة علــى افتــراض اســتخدام كافــة أصولهــا بمــا فــي ذلــك الأصــل 
غيــر الملمــوس محــل التقييــم.  وهــي التدفقــات النقديــة فــي ســيناريو »اســتخدام 

الأصــل ».
النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  لحســاب  مناســب  خصــم  معــدل  اســتخدام  ب( 
المســتقبلية فــي ســيناريو »اســتخدام الأصــل«، وحســاب قيمــة المنشــأة فــي الســيناريو 

نفســه.
ج( إعــداد توقعــات الإيــرادات والمصروفــات والنفقــات الرأســمالية واحتياجــات رأس المــال 
العامــل الخاصــة بالأعمــال علــى افتــراض اســتخدام كافــة أصولهــا باســتثناء الأصــل غيــر 
الملمــوس محــل التقييــم، وهــي التدفقــات النقديــة فــي ســيناريو »عــدم اســتخدام 

الأصــل«.
النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة  للمنشــأة  مناســب  خصــم  معــدل  اســتخدام  د( 
المســتقبلية فــي ســيناريو »اســتخدام الأصــل«، وحســاب قيمــة المنشــأة فــي الســيناريو 

نفســه.
ــدم  ــة أو قيمــة المنشــأة فــي ســيناريو »ع ــة للتدفقــات النقدي هـــ( خصــم القيمــة الحالي
المنشــأة فــي  النقديــة أو قيمــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  اســتخدام الأصــل« مــن 

الأصــل«. »اســتخدام  ســيناريو 
و( حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب )TAB( وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل 

التقييــم إذا كان ذلــك مناســبًا لغــرض التقييــم )انظــر الفقــرات 110.4-110.1(.

ــح،  ــراء الترجي ــن الســيناريوهين إج ــب الفــرق بي ــة يمكــن أن يتطل  60.27. وكخطــوة إضافي
علــى ســبيل المثــال: عنــد تقييــم إحــدى عقــود عــدم المنافســة يمكــن للفــرد أو الشــركة 

ــار عــدم المنافســة حتــى وإن لــم يكــن العقــد ســاريًا.  الخاضعــة للعقــد اختي
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60.28. ينبغــي أن تنعكــس الفــروق فــي القيمــة بيــن الســيناريوهين فقــط فــي 
فــي  مختلفــة  خصــم  معــدلات  اســتخدام  مــن  بــدلًا  النقديــة  التدفقــات  توقعــات 

الســيناريوهين.

طريقة الأعمال الناشئة أو تحت التأسيس
) التدفقات النقدية المخصومة المعدلة( 

60.29. تحــدد قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم وفقًــا لهــذه الطريقــة 
باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة التــي تفتــرض أنّ الأصــل غيــر الملمــوس محــل 
ــم. ويجــب شــراء  ــخ التقيي ــوك للمنشــأة فــي تاري ــد الممل ــم هــو الأصــل الوحي التقيي

كافــة الأصــول الأخــرى الملموســة وغيــر الملموســة أو إنشــاؤها أو تأجيرهــا.

60.30. ومــن الناحيــة النظريــة، تشــبه هــذه الطريقــة طريقــة الإيــرادات الزائــدة. لكــن 
بــدلًا مــن طــرح رســوم الأصــول المســاهمة مــن التدفقــات النقديــة لإبــراز مســاهمة 
هــذه الأصــول، تفتــرض هــذه الطريقــة إنشــاء مالــك الأصــل محــل التقييــم أو شــراءه أو 
تأجيــره للأصــول المســاهمة. وعنــد إنشــاء الأصــول المســاهمة أو شــرائها، تســتخدم 

تكلفــة الأصــول البديلــة التــي لهــا نفــس الاســتخدام بــدلًا مــن تكلفــة إعــادة الإنتــاج.

غيــر  لتقديــر قيمــة »تمكيــن« الأصــول  الطريقــة  مــا تســتخدم هــذه  عــادةً   .60.31
الإذاعــي.  والطيــف  التجــاري  الامتيــاز  عقــود  مثــل:  الملموســة، 

60.32. فيما يلي الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه الطريقة: 
أ(    إعــداد توقعــات الإيــرادات والمصروفــات والنفقــات الرأســمالية واحتياجــات رأس 
المــال العامــل الخاصــة بالمنشــأة علــى افتــراض أنّ الأصــل غيــر الملمــوس محــل 
التقييــم هــو الأصــل الوحيــد المملــوك مــن المنشــأة محــل التقييــم فــي تاريــخ التقييم، 

بمــا فــي ذلــك الفتــرة الزمنيــة الازمــة »لارتقــاء« إلــى المســتويات المســتقرة.
ب(  تقديــر توقيــت وقيمــة المصروفــات المتعلقــة بالاســتحواذ علــى كافــة الأصــول 

الأخــرى الازمــة لتشــغيل المنشــأة محــل التقييــم، أو إنشــائها، أو تأجيرهــا.
ج(    اســتخدام معــدل خصــم مناســب للأعمــال أو القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية لتحديــد قيمــة المنشــأة محــل التقييــم باســتخدام الأصــل غيــر الملمــوس 

الوحيــد محــل التقييــم الموجــود.
د(    حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب )TAB( وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس 
محــل التقييــم إذا كان ذلــك مناســبًا لغــرض التقييــم )انظــر الفقــرات 110.4-110.1(.
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طريقة الموزع
 60.33. يقصــد بهــذه الطريقــة التــي تعــرف أحيانًــا بطريقــة التقســيم أي تغيــر فــي طريقــة 
ــر الملموســة  ــم الأصــول غي ــرات المســتخدمة فــي تقيي ــدة متعــددة الفت ــرادات الزائ الإي
المرتبطــة بالعمــاء. والنظريــة الأساســية مــن هــذه الطريقــة هــي أنّــه مــن المتوقــع 
ــكل وظيفــة. وبمــا أنّ  ــاح مرتبطــة ب ــة مــن وظائــف مختلفــة أرب أن تحقــق المنشــأة المكون
الموزعيــن عــادةً مــا يــؤدون الوظائــف المتعلقــة بتوزيــع المنتجــات علــى العمــاء بــدلًا مــن 
ــي  ــح الت ــإنّ المعلومــات الخاصــة بهوامــش الرب ــا، ف ــة أو تصنيعه ــا الفكري ــر ملكيّته تطوي
يحصــل عليهــا الموزعيــن تســتخدم فــي تقديــر الإيــرادات الزائــدة الراجعــة إلــى الأصــول 

ــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء. غي

60.34. إنّ طريقــة المــوزع مناســبةً لتقييــم الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء 
عنــد اعتبــار أصــل غيــر ملمــوس آخــر )مثــل: التقنيــة، أو العامــة التجاريــة( هــو الأصــل غيــر 
الملمــوس الرئيســي أو الأهــم، وتقييمــه باســتخدام طريقــة الإيــرادات الزائــدة متعــددة 

الفتــرات.
60.35. فيما يلي الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه الطريقة:

أ(    إعــداد توقعــات الإيــرادات المرتبطــة بالعاقــات القائمــة مــع العمــاء. ويجــب أن 
يعكــس ذلــك النمــو المتوقــع فــي الإيــرادات مــن العمــاء الحالييــن وكذلــك آثــار تناقــص 

العمــاء. 

 ب(  تحديــد الموزعيــن المماثليــن الــذي لديهــم عاقــات مــع العمــاء مشــابهةً للمنشــأة 
محــل التقييــم وحســاب هوامــش ربحهــم المحققــة.

ج(    تطبيق هامش ربح الموزع على الإيرادات المتوقعة. 

د(    تحديــد الأصــول المســاهمة المرتبطــة بــأداء وظيفــة توزيــع مــا والازمــة لتحقيــق 
الإيــرادات والمصروفــات المتوقعــة. وبوجــه عــام تشــمل الأصــول المســاهمة للموزعيــن 
ــى  ــون إل ــاج الموزع ــا يحت ــادرًا م ــن ن ــة، ولك ــة والعمال رأس المــال العامــل والأصــول الثابت
أصــول أخــرى، مثــل: العامــات التجاريــة، أو التقنيــة. ويجــب أن يكــون مســتوى الأصــول 

ــا مــع المشــاركين الذيــن يــؤدون وظيفــة التوزيــع فقــط. ــة متوافقً المســاهمة المطلوب

هـــ(  تحديــد معــدل العائــد المناســب لــكل أصــل مــن الأصــول المســاهمة بنــاءً علــى تقييــم 
المخاطــر المرتبطــة بذلــك الأصل.
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و( طــرح العوائــد المطلوبــة علــى الأصــول المســاهمة مــن الأربــاح المتوقعــة للمــوزع 
فــي كل فتــرة مــن فتــرات التنبــؤ للوصــول إلــى الإيــرادات الزائــدة الراجعــة إلــى الأصــل 

غيــر الملمــوس محــل التقييــم فقــط.
ــم والقيمــة  ــل التقيي ــر الملمــوس مح ــد معــدل الخصــم المناســب للأصــل غي ز( تحدي

ــدة. ــرادات الزائ ــة لإي الحالي
ح( حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب )TAB( وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل 

التقييــم إذا كان ذلــك مناســبًا لغــرض التقييــم )انظــر الفقــرات 110.4-110.1(.

7٠. أسلوب التكلفة 

70.1. وفقًــا لأســلوب التكلفــة تحــدد قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس علــى أســاس تكلفة 
إحــال أصــل مماثــل أو أيّ أصــل يقــدم خدمــات أو منافــع أو اســتخدامات مماثلــة.

 105 المعيــار  مــن  و40.3   60.2 للفقرتيــن  الامتثــال  المُقيّميــن  علــى  يجــب   .70.2
»أســاليب وطــرق التقييــم« عنــد تحديــد تطبيــق أســلوب التكلفــة علــى تقييــم الأصــول 

ــر الملموســة مــن عدمــه. غي

70،3. واتســاقًا مــع هــذه المعاييــر عــادةً مــا يســتخدم أســلوب التكلفــة مــع الأصــول 
غيــر الملموســة مثــل مــا يلــي: 

أ(     برمجيات من أطراف خارجية. 
ب(   البرمجيات المطورة والمستخدمة داخلياً وغير القابلة للتسويق.

ج(    القوى العاملة. 

70.4. يمكن اســتخدام أســلوب التكلفة في حالة عدم إمكانية تطبيق أيّ أســلوب آخر، 
ولكــن ينبغــي علــى المُقيّــم محاولــة إيجــاد طريقــة بديلــة قبــل تطبيــق هــذا الأســلوب 
فــي حــالات لا يكــون فيهــا الأصــل محــل التقييــم مســتوفيًا للمعاييــر المنصــوص 

عليهــا فــي الفقرتيــن 60.2 و60.3 مــن المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم.
 

70.5. هنــاك طريقتــان رئيســيتان تندرجــان تحــت أســلوب التكلفــة: تكلفــة الإحــال، 
وتكلفــة إعــادة الإنتــاج. ولكــن لا تمتلــك العديــد مــن الأصــول غيــر الملموســة شــكاً 
ماديًــا يمكــن إعــادة إنتاجــه، وعــادةً مــا تشــتق قيمــة الأصــول مثــل البرمجيــات، والتــي 
ــة  ــود الدقيق ــدلًا مــن خطــوط الك ــا أو اســتخدامها ب ــن استنســاخها، مــن وظيفته يمك
ــر  ــم الأصــول غي ــة الإحــال فــي تقيي ــا تســتخدم تكلف ــادةً م ــل ع ــا. وبالمث الخاصــة به

الملموســة. 
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70.6. تفتــرض طريقــة تكلفــة الاحــال أنّ أيّ مشــارك لــن يدفــع فــي الأصــل قيمــة أكبــر 
مــن التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا فــي حالــة احالــه بأصــل بديــل لــه نفــس الاســتخدام أو 

الوظيفــة. 

70.7. وينبغي على المُقيّمين مراعاة ما يلي عند استخدام طريقة تكلفة الاحال: 

أ( التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة لاحــال اســتخدام الأصــل، بمــا فــي ذلــك العمــال 
والمــواد والنفقــات   العامــة.

ب( مــا إذا كان الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم عرضــة للتقــادم أم لا. وعلــى الرغــم 
مــن أنّ الأصــول لا تتقــادم وظيفيًــا أو ماديًــا، إلّا أنّهــا يمكــن أن تكــون عرضــة للتقــادم 

الاقتصــادي.
ج( مــا إذا كان مــن المناســب إدراج أيّ زيــادة فــي الأربــاح ضمــن التكاليــف المدرجــة. ومــن 
المفتــرض أن يعكــس أيّ أصــل يتــم الحصــول عليــه مــن أطــراف خارجيــة تكاليفــه المرتبطــة 
بإنشــاء الأصــل إضافــة إلــى شــكل مــن أشــكال الربــح لتحقيــق عائــد علــى الاســتثمار. 
وبالمثــل قــد يكــون مــن المناســب إدراج أيّ زيــادة مفترضــة فــي الأربــاح ضمــن التكاليــف 
فــي ظــل أســس القيمــة )انظــر المعيــار 104 أســس القيمــة( التــي تفتــرض معاملــةً 
افتراضيةً.وكمــا لوحــظ فــي المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم مــن المفتــرض أن 
ــادة فــي  ــة، أي زي ــرات الأطــراف الخارجي ــى أســاس تقدي ــف المحتســبة عل تعكــس التكالي

ــاح. الأرب
د( يمكــن أيضًــا إدراج تكاليــف الفــرص البديلــة والتــي تعكــس التكاليــف المرتبطــة بعــدم 
وجــود الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم فــي مكانــه لفتــرة مــن الوقــت خــال إنشــائه.

80. الاعتبارات الخاصة للأصول غير الملموسة 

التاليــة قائمــةً غيــر حصريــة بالموضوعــات المرتبطــة بتقييــم  تتنــاول الأقســام   .80.1
الملموســة.  غيــر  الأصــول 

أ(     معدلات الخصم أو العائد للأصول غير الملموسة )القسم 90(. 
ب(  العمر الاقتصادي للأصول غير الملموسة )القسم 100(. 

ج(    فائدة استهاك الضرائب )TAB( )القسم 110(. 
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9٠. معدلات الخصم أو العائد للأصول غير الملموسة 

90.1. يمكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد معــدلات الخصــم للأصــول غير الملموســة؛ 
نظــرًا لنــدرة الأدلــة الســوقية التــي يمكــن ماحظتهــا لمعــدلات الخصــم للأصــول غيــر 
ــرًا  ــر ملمــوس تقدي ــد معــدل خصــم أيّ أصــل غي ــا يســتلزم تحدي الملموســة. وعمومً

مهنيًــا حصيفًــا.
 

للمخاطــر  تقييــم  إجــراء  المعــدل  هــذا  تحديــد  عنــد  المُقيّميــن  علــى  ينبغــي   .90.2
المرتبطــة بالأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم ومراعــاة معاييــر المقارنــة المرجعيــة 

بيــن معــدلات الخصــم التــي يمكــن ماحظتهــا.
 

90.3. وينبغــي علــى المُقيّــم عنــد تقييــم المخاطــر المرتبطــة بــأيّ أصــل غيــر ملمــوس 
مراعــاة العوامــل التاليــة: 

أ(    عادةً ما يكون للأصول غير الملموسة مخاطر أكبر من الأصول الملموسة.

ب(  إذا كان الأصــل غيــر الملمــوس متخصصًــا للغايــة فــي اســتخدامه الحالــي، فيمكــن 
أن يكــون لــه مخاطــر أكبــر مــن الأصــول ذات اســتخدامات متعــددة محتملــة.

ــر مــن مجموعــات  ــر الملموســة المفــردة مخاطــر أكب ج(   يمكــن أن يكــون للأصــول غي
الأصــول )أو المنشــآت(.

د(   يمكــن أن يكــون للأصــول غيــر الملموســة المســتخدمة فــي أنشــطة محفوفــة 
المخاطــر )التــي يُشــار إليهــا أحيانًــا بغيــر الروتينيــة( مخاطــر أكبــر مــن الأصــول غيــر 
الملموســة المســتخدمة فــي المزيــد مــن الأنشــطة منخفضــة المخاطــر أو الروتينيــة، 
علــى ســبيل المثــال: يمكــن أن يكــون للأصــول غيــر الملموســة المســتخدمة فــي 
أنشــطة البحــث والتطويــر مخاطــر أكبــر مــن تلــك المســتخدمة فــي تقديــم المنتجــات 

أو الخدمــات.

هـــ( عمــر الأصــل، وعلــى غــرار الاســتثمارات الأخــرى عــادةً مــا تعتبــر الأصــول غيــر 
ــراض بقــاء العوامــل الأخــرى  ــر، وذلــك بافت الملموســة الأطــول عمــرًا ذات مخاطــر أكب

ــا. ــى حاله عل

و(   قــد يكــون للأصــول ذات التدفقــات النقديــة ســهلة التقديــر، مثــل: قائمــة المهــام 
ــة ذات تدفقــات نقديــة  ــر الملموســة المماثل الســابقة، مخاطــر أقــل مــن الأصــول غي

قابلــة للقيــاس بدرجــة أقــل، مثــل: العاقــات مــع العمــاء.
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1٠٠.العمر الاقتصادي للأصول غير الملموسة 

100.1. يعــد العمــر الاقتصــادي للأصــل مــن الاعتبــارات المهمــة عنــد تقييــم أيّ أصــل مــن 
الأصــول غيــر الملموســة، ولا ســيما عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل. يمكــن أن يكــون هــذا 
العمــر محــدد المــدة بســبب العوامــل القانونيــة أو التقنيــة أو الوظيفيــة أو الاقتصاديــة؛ 
ويمكــن أن يكــون للأصــول الأخــرى عمــرٌ غيــر محــدد. ويختلــف مفهــوم العمــر الاقتصــادي 
للأصــل غيــر الملمــوس عــن مفهــوم عمــر الاســتخدام المتبقــي للأغــراض المحاســبية أو 

الضريبيــة.
 

والاقتصاديــة  والوظيفيــة،  والتقنيــة،  القانونيــة،  العوامــل  فــي  النظــر  يجــب   .100.2
ــال: قــد يكــون لأيّ  ــد تقييــم العمــر الاقتصــادي، علــى ســبيل المث منفــردةً ومجتمعــةً عن
تقنيــة دوائيــة محميــة ببــراءة عمــر قانونــيّ متبقــي قــدره خمــس ســنوات قبــل انتهــاء 
ــه  ــدواء المنافــس مــع تحســن فعاليت ــراءة، ولكــن قــد يكــون مــن المتوقــع أن يدخــل ال الب
الســوق خــال ثــاث ســنوات. وقــد يتســبب ذلــك فــي تقييــم العمــر الاقتصــادي للبــراءة 
علــى أنّــه ثــاث ســنوات فقــط. وفــي المقابــل يمكــن أن يتجــاوز العمــر الاقتصــادي 
المتوقــع للتقنيــة عمــر بــراءة الاختــراع إذا كانــت المعرفــة الفنيــة المرتبطــة بهــا ذات قيمــة 

ــراءة. ــد لمــا بعــد انتهــاء الب ــاج دواء مكافــئ يمت فــي إنت

100.3. عنــد تقديــر العمــر الاقتصــادي لأحــد الأصــول غيــر الملموســة ينبغــي علــى 
المُقيّــم أيضًــا دراســة نمــط الاســتخدام أو الإحــال. ويمكــن إحــال بعــض الأصــول غيــر 
الملموســة فجــأةً عندمــا تتوفــر بدائــل جديــدة أو أفضــل أو أرخــص، وفــي حيــن يمكــن 
إحــال الأصــول الأخــرى ببــطء مــع الوقــت، وذلــك علــى ســبيل المثــال عندمــا يطــرح أحــد 
مطــوري البرمجيــات نســخةً جديــدةً مــن إحــدى البرمجيــات ســنويًا، ويتــم إحــال فقــط جــزءًا 

ــدة. ــات الموجــودة فــي كل نســخة جدي مــن البرمجي

100.4. يُعــد انحســار العمــاء عامــاً رئيســيًا فــي تقديــر العمــر الاقتصــادي بالنســبة 
للأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعمــاء وكذلــك التدفقــات النقديــة المســتخدمة 
ــر انحســار العمــاء المســتخدم فــي تقييــم  فــي تقييــم هــذا النــوع مــن الأصــول. ويعتب
ــرٌ كمــيٌّ للتوقعــات المتعلقــة بالخســائر المســتقبلية  ــر الملموســة هــو تقدي الأصــول غي
للعمــاء. وعلــى الرغــم مــن أنّــه بمثابــة تقديــر استشــرافيّ إلّا أنّ انحســار العمــاء عــادةً 

ــه. ــة ل مــا يســتند إلــى الماحظــات التاريخي
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100.5. هناك عددٌ من الطرق لقياس انحسار العماء التاريخي وتطبيقه: 
أ(    يمكــن افتــراض معــدل خســارة ثابــت )كنســبة مــن رصيــد الســنة الســابقة( علــى 
مــدى عمــر العاقــات مــع العميــل إذا كانــت خســارة العميــل لا تبــدو بأنّهــا ناتجــةٌ عــن 

عمــر العاقــة معــه.
ب( يمكــن اســتخدام معــدل خســارة متغيــر علــى مــدى عمــر العاقــات مــع العمــاء 
إذا كانــت خســارة العميــل ناتجــةً عــن عمــر العاقــة معــه. وفــي هــذه الحــالات عــادةً مــا 
يتــم فقــدان العاقــات مــع العمــاء الصغــار أوالجــدد بمعــدل أعلــى مــن العاقــات مــع 

العمــاء الأكبــر ســنًا والأكثــر رســوخًا.
ج(  يمكــن قيــاس انحســار العمــاء علــى أســاس إمــا الإيــرادات أو عــدد العمــاء أو 
إحصــاء العمــاء حســب الاقتضــاء، وذلــك اعتمــادًا علــى خصائــص مجموعــة العمــاء.
د(  يمكــن أن يتطلــب الأمــر فصــل العمــاء إلــى مجموعــات مختلفــة، علــى ســبيل 
المثــال: قــد تتعــرض أيُّ منشــأة تبيــع منتجــات للموزعيــن وتجــار التجزئــة إلــى معــدلات 
تناقــص مختلفــة لــكل مجموعــة.  ويمكــن أيضًــا فصــل العمــاء بنــاء علــى عوامــل 

ــج، أو الخدمــة المشــتراة. ــوع المنت ــل، ون ــا، وحجــم العمي ــل: الجغرافي أخــرى، مث
ــا للظــروف،  هـــ(  يمكــن أن تتفــاوت الفتــرة المســتخدمة لقيــاس انحســار العمــاء تبعً
علــى ســبيل المثــال: يــدل وجــود شــهر واحــد دون تحقيــق أي عائــدات مــن وراء عميــل 
معيــن لمنشــأة ذات اشــتراك شــهري علــى فقــدان ذلــك العميــل. وفــي المقابــل لا 
يعتبــر العميــل »مفقــودًا« بالنســبة للمنتجــات الصناعيــة الكبــرى مــا لــم تكــن هنــاك أي 

مشــتريات لذلــك العميــل لمــدة ســنة أو أكثــر.
 

الطريقــة  مــع  متســقًا  العمــاء  انحســار  معــدل  تطبيــق  يكــون  أن  ينبغــي   .100.6
المســتخدمة للقيــاس. كمــا يجــب أن يكــون التطبيــق الصحيــح للمعــدل فــي ســنة 
التوقــع الأولــى )ومــن ثــمّ كافــة الســنوات الاحقــة( متســقًا مــع طريقــة القيــاس. 
ــل  ــرة مقاب ــة الفت ــاس انحســار العمــاء علــى أســاس العــدد فــي بداي ــة قي أ( فــي حال
نهايتهــا )عــادةً مــا تكــون ســنةً(، فينبغــي تطبيــق معــدل انحســار العمــاء باســتخدام 
ــادةً أنّ  ــرض ع ــه مــن المفت ــى )نظــرًا لأنّ ــى ســنة التوقــع الأول ــرة« عل »منتصــف الفت
فقــدان العمــاء حــدث طــوال العــام(، فعلــى ســبيل المثــال: فــي حالــة قيــاس انحســار 
العمــاء بالنظــر إلــى عــدد العمــاء فــي بدايــة الســنة )100( مقابــل العــدد المتبقــي 
فــي نهايــة الســنة )90(، فــإنّ متوســط عــدد عمــاء المنشــأة هــو 95 عميــل خــال تلــك 
ــه تــم فقدانهــم بالتســاوي خــال العــام. وعلــى الرغــم مــن  الســنة، علــى افتــراض أنّ
ــه ينبغــي تطبيــق نصــف ذلــك  يمكــن وصــف معــدل انحســار العمــاء بأنّــه 10٪، إلّا أنّ

فقــط فــي الســنة الأولــى. 
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ب( ينبغــي تطبيــق معــدل انحســار العمــاء الناتــج بوجــه عــام دون تعديــل منتصــف الفتــرة 
ــال:  ــرادات الســنوية أو عــدد العمــاء، فعلــى ســبيل المث ــل الإي ــة قياســه بتحلي فــي حال
فــي حالــة قيــاس انحســار العمــاء بالنظــر إلــى عــدد العمــاء المحقــق لإيــرادات فــي 
الســنة الأولــى )100( مقابــل عــدد نفــس هــؤلاء العمــاء الذيــن حققــوا إيــرادات فــي 
الســنة الثانيــة )90(، يكــون التطبيــق مختلفًــا علــى الرغــم مــن أنّ معــدل انحســار العمــاء 

يمكــن أن يكــون 10٪ مــرةً أخــرى.

100.7. ويمكــن أن يشــمل انحســار العمــاء القائــم علــى الإيــرادات النمــو فــي هــذه 
الإيــرادات مــن العمــاء الحالييــن مــا لــم تجــر تعديــات. وعــادةً مــا تكــون أفضــل ممارســة 
ــق. ــاس والتطبي ــن النمــو وانحســار العمــاء فــي القي ــى الفصــل بي ــراء تعديــات عل لإج

ــة فــي  ــرادات التاريخي ــال الإي ــا المُقيّمــون لإدخ ــا أفضــل ممارســةً يتبعه 100.8. كمــا أنهّ
النمــوذج المســتخدم والتحقــق مــن مــدى دقــة تنبؤهــا بالإيــرادات الفعليــة المحققــة مــن 
وراء العمــاء الحالييــن فــي الســنوات الاحقــة. وفــي حالــة قيــاس انحســار العمــاء 
وتطبيقــه علــى النحــو المطلــوب ينبغــي أن يكــون النمــوذج دقيقًــا بشــكل معقــول، علــى 
ســبيل المثــال: فــي حالــة وضــع تقديــرات للتناقــص المســتقبلي علــى أســاس انحســار 
ــم  ــى المُقيّ ــى 2005، فينبغــي عل ــرة مــن 2000 إل ــظ فــي الفت العمــاء التاريخــي الماح
إدخــال الإيــرادات المحققــة مــن وراء العمــاء فــي ســنة 2000 فــي النمــوذج والتحقــق ممــا 
إذا كان يتبــأ بدقــة بالإيــرادات المحققــة مــن وراء العمــاء الحالييــن فــي الســنوات 2001، 

ــخ. 2002، إل

 )TAB( 11٠. فائدة استهلاك الضرائب

110.1.  فــي العديــد مــن الولايــات الضريبيــة يمكــن اســتهاك الأصــول غيــر الملموســة 
للأغــراض الضريبيــة وذلــك بتقليــل العــبء الضريبــي علــى دافعــي الضرائــب وزيــادة 
التدفقــات النقديــة بفعاليــة. ويمكــن أن يكــون مــن المناســب إدراج قيمــة فائــدة اســتهاك 
الضرائــب فــي قيمــة الأصــول غيــر الملموســة تبعًــا للغــرض مــن التقييــم وطريقــة التقييم 

المســتخدمة. 

التكلفــة لتقييــم أحــد الأصــول غيــر  110.2. فــي حالــة اســتخدام أســلوب الســوق أو 
الملموســة فــإنّ الســعر المدفــوع مقابــل إنشــاء الأصــل أو شــرائه ســيعكس بالفعــل 
ــب فــي أســلوب  ــدة اســتهاك الضرائ القــدرة علــى اســتهاكه، ولكــن يجــب حســاب فائ

الدخــل وإدراجهــا صراحــةً إذا كان ذلــك مناســبًا.
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ــراض  ــل الأغ ــم مث ــراض التقيي ــرض أســاس القيمــة المناســب لبعــض أغ 110.3. يُفت
المحاســبية بيعًــا افتراضيًــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم. ويجــب إدراج فائــدة 
اســتهاك الضرائــب عمومًــا لهــذه الأغــراض عنــد اســتخدام أســلوب الدخــل؛ نظــرًا 
لأنّ أيّ مشــارك عــادي ســيكون قــادرًا علــى اســتهاك أيّ أصــل غيــر ملمــوس يتــم 
الحصــول عليــه فــي أيّ معاملــة افتراضيــة مــن هــذا القبيــل لأغــراض التقييــم الأخــرى، 
وقــد تكــون المعاملــة المفترضــة لأحــد للمنشــأة أو مجموعــة مــن الأصــول. ويمكــن أن 
يكــون مــن المناســب لأســس القيمــة المذكــورة إدراج فائــدة اســتهاك الضرائــب فقــط 

إذا أدت المعاملــة إلــى رفــع أســاس الأصــول غيــر الملموســة.

ــاك تنــوع فــي الممارســات المتعلقــة بمعــدل الخصــم المناســب الواجــب  110.4. هن
اســتخدامه فــي حســاب فائــدة اســتهاك الضرائــب. ويمكــن للمُقيّميــن اســتخدام أي 

ممــا يلــي:
أ(    معــدل خصــم يناســب المنشــأة التــي تســتخدم الأصــل محــل التقييــم، مثــل: 
المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال. ويعتقــد مؤيــدو هذا الرأي أنه ينبغي اســتخدام 
معــدل خصــم مناســب للمنشــآة ككل نظــرًا لأنّ الاســتهاك يمكــن اســتخدامه لخصــم 

الضرائــب علــى أيّ دخــل تحققــه المنشــأة.
 ب(  معــدل خصــم مناســب للأصــل محــل التقييــم )أي المعــدل المســتخدم فــي تقييــم 
ــرأي أنّ التقييــم ينبغــي أن يســتخدم نفــس معــدل  الأصــل(. ويعتقــد مؤيــدو هــذا ال
ــه لا  ــدة اســتهاك الضرائــب حيــث أن الخصــم الأصــل محــل التقييــم فــي حســاب فائ
ينبغــي افتــراض أنّ مالــك الأصــل محــل التقييــم لــه عمليــاتٌ ودخــلٌ منفصــلٌ عــن 

الأصــل محــل التقييــم.
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1٠. نبذةٌ عامةٌ

10.1 تنطبــق مبــادئ المعاييــر العامــة علــى تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة والتقييمــات 
التــي تحتــوي علــى التــزام غيــر مالــي. ويحتــوي هــذا المعيــار علــى متطلبــات إضافيــة 

تطبــق علــى تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة.

10.2 فــي حــال تعــارض المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم )انظــر الفقــرات 50.29-
50.31( مــع المعيــار 220 الالتزامــات غيــر الماليــة عنــد تحديــد معــدلات الخصم وهوامش 
المخاطــر يجــب علــى المقيــم تطبيــق المبــادئ المذكــورة فــي الفقــرات 90 و100 مــن 

هــذا المعيــار عنــد تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة.

٢٠. مقدمة

20.1 تُعــرف الالتزامــات غيــر الماليــة، لغــرض هــذا المعيــار، بأنهــا الالتزامــات التــي 
تحتــاج إلــى أداء التــزام غيــر نقــدي لتوفيــر الســلع أو الخدمــات.

ــر النقــدي بشــكل  ــاج إلــى أداء غي 20.2 تشــمل قائمــة الالتزامــات التــي يمكــن أن تحت
كامــل أو جزئــي وتخضــع للمعيــار220: الالتزامــات غيــر الماليــة مــا يلــي: الإيــرادات 
المؤجلــة أو التزامــات التعاقــد، والضمانــات، والالتزامــات البيئيــة، وتخريــد الأصــول 
الــولاء،  العرضيــة، وبرامــج  الاعتبــارات  علــى  المترتبــة  الالتزامــات  الثابتــة، وبعــض 
واتفاقــات شــراء الطاقــة، وبعــض مصاريــف التقاضــي والتعويضــات والضمانــات.

ــن أن تتطلــب أداء غيــر  ــارات الماليــة العرضيــة يمك 20.3 بالرغــم مــن أن بعــض الاعتب
نقــدي، فــإن هــذه الالتزامــات لا يتضمنهــا نطــاق المعيــار 220 الالتزامــات غيــر الماليــة. 
20.4 عــادةً مــا يطلــب الطــرف الــذي يتحمــل التــزام غيــر مالــي هامــش ربــح عــن الجهــد 

المتكبــد للوفــاء بــه وعــن المخاطــر الناتجــة عــن تســليم البضائــع أو الخدمــات.

20.5 يعتبــر الوفــاء النقــدي هــو التــزام الأداء الوحيــد لالتزامــات الماليــة ولا يحتــاج إلــى 
تعويــض إضافــي للوفــاء بالالتــزام. وبمــا أنهــا الطريقــة الوحيــدة للوفــاء بالالتزامــات 
الماليــة، فــإن التــوازن بيــن الأصــول والالتزامــات تمكــن المقيــم مــن تقديــر هــذه 

الالتزامــات اعتمــادًا علــى نطــاق الأصــول.

20.6 لا يوجــد تــوزان بيــن الأصــول والالتزامــات فــي الالتزامــات غير الماليــة لأن الوفاء 
بهــذه الالتزامــات يتــم مــن خــال توفيــر الســلع والخدمــات للوفــاء بالالتــزام والتعويــض 
الإضافــي عــن الجهــد المبــذول فــي توفيرهــا. ولذلــك تُقيــم الالتزامــات غيــر الماليــة 

فــي أغلــب الأحيــان اعتمــادًا علــى نطــاق الالتزامــات.
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20.7 فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا الاعتــراف بالأصــل بنــاء علــى نظيــره، يجــب علــى 
المقيــم تقديــر مــا إذا كانــت القيــم ســتعكس التــوزان بيــن الأصــول والالتزامــات فــي 
ظــروف تتفــق مــع أســاس القيمــة. بعــض الجهــات التنظيميــة والتشــريعية تتطلــب أساسًــا 
للقيمــة خــاف مــا حــدده مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة ولهــا اعتبــارات وتســويات محــددة 
للأصــل المقابــل لالتــزام فــي ظــل ظــروف معينــة. لــذا يجــب علــى المقيــم الإلمــام 
بأســاس  المتعلقــة  الأخــرى  التفســيرية  والإرشــادات  القضائيــة  والســوابق  بالأنظمــة 
القيمــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم )انظــر الفقــرة 30.2 مــن المعيــار 200 منشــآت الأعمــال 
ــم التوفيــق بيــن قيمــة الأصــول  والحصــص فيهــا(. وتعتبــر الحــالات التــي يجــب علــى المُقيِّ

المقابلــة نــادرة، وتشــمل الأســباب مــا يلــي:
أ( غالبًــا مــا لا يكــون لالتزامــات غيــر الماليــة أصــول مقابلــة مســجلة معتــرف بهــا مــن قبــل 
الطــرف المقابــل )مثــل الالتزامــات البيئيــة(، أو لا يمكــن تحويلهــا إلا مــع أصــل آخــر )مثــل 

نقــل ملكيــة الســيارة مــع ضمانهــا(.
ب( يمكــن أن يملــك الأصــل المقابــل لالتــزام غيــر المالــي مــن قبــل أطــراف عديــدة لــذا 

يكــون تحديــد وتســوية قيمــة الأصــول والتوفيــق بينهــا غيــر عملــي.
ــا مــا يكــون مرتفــع الســيولة، ممــا ينتــج  ج( ســوق الأصــول والالتزامــات غيــر الماليــة غالبً
عنــه معلومــات غيــر متماثلــة، وفــروق أســعار مرتفعــة لطلبــات الشــراء، وعــدم تماثــل/

تطابــق الأصــول مــع الالتزامــات.

20.8 قــد لا يكــون المشــاركين الذيــن يتعاملــون مــع الالتزامــات غيــر المالية شــركات مقارنة 
أو منافســة للمنشــأة التــي تتحمــل مســؤولية الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك شــركات التأميــن والشــركات التــي تصــدر ضمانــات ضــد الغيــر. 
ــارج القطــاع  ــم أن ينظــر فــي إمكانيــة وجــود ســوق أو مشــاركين خ وينبغــي علــى المُقيّ

الــذي تعمــل فيــه المنشــأة صاحبــة الالتزامــات غيــر الماليــة.

ــم مســؤولية  20.9 تُقيــم الالتزامــات غيــر الماليــة لعــدة أغــراض، ويقــع علــى عاتــق المقيِّ
فهــم الغــرض مــن التقييــم ومــا إذا كان ينبغــي تقديــر الالتزامــات غيــر الماليــة، ســواء 
بشــكل منفصــل أو مجمّــع مــع أصــول أخــرى. وفيمــا يلــي أمثلــة لحــالات التقييــم التــي 

ــر ماليــة: تشــمل عــادةً التزامــات غي
أ (    أغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة، غالبًــا مــا تكــون تقييمــات الالتزامــات غيــر الماليــة 
ــع الأصــول والاســتحواذ عليهــا  ــد دمــج الشــركات وبي ــة مــع الأمــور المحاســبية عن مطلوب

وتحليــل الانخفــاض فــي القيمــة.
ــة  ــر المالي ــا مــا تكــون تقييمــات الالتزامــات غي ــة، غالبً ــر الضريبي ب(  أغــراض إعــداد التقاري
وإعــداد  والهبــات،  للعقــارات  الضريبــي  والتخطيــط  التحويــل،  ســعر  لتحليــل  ضروريــة 

التقاريــر، وتحليــل ضريبــة القيمــة المضافــة.
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ــل  ــة خاضعــة للتقاضــي، ممــا يتطلــب الأمــر تحلي ــر المالي ج( قــد تكــون الالتزامــات غي
ــة. ــم فــي ظــروف معين التقيي

ميــن فــي بعــض الأحيــان تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة كجــزء مــن  د( يُطلــب مــن المُقيِّ
الاستشــارات العامــة والإقــراض المضمــون بالرهــن ودعــم المعامــات.

3٠. أسس القيمة

30.1 وفقًــا للمعيــار 104 أســس القيمــة، يجــب علــى المُقيّم اختيار الأســاس )الأســس( 
المناســب للقيمــة عنــد تقييــم الالتزامات غيــر المالية.

30.2 فــي كثيــر مــن الأحيــان، تجــرى تقييمــات الالتزامــات غيــر الماليــة باســتخدام أســس 
ــرت  ــة )ذُك ــم الدولي ــر التقيي ــس معايي ــرى بخــاف مجل ــددة مــن منظمــات أخ قيمــة مح
ــح والســوابق  ــة اللوائ ــم فهــم ومتابع ــى المُقيِّ ــب عل ــار 104( ويج ــا فــي المعي بعضه
القضائيــة والإرشــادات التفســيرية الأخــرى المتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 

التقييــم )انظــر المعيــار 200 منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2 (.

4٠. أساليب وطرق التقييم 

40.1يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثاثــة المنصــوص عليهــا فــي المعيــار 105: 
أســاليب وطــرق التقييــم )الســوق والدخــل والتكلفــة( علــى تقييــم الالتزامــات غيــر 
الماليــة. ويمكــن أن تظهــر الطــرق الموضحــة أدنــاه عناصــر مــن أكثــر مــن طريقــة. إذا كان 
مــن الضــروري للمقيــم أن يحــدد أســلوبًا مــا ضمــن أحــد الأســاليب الثاثــة، فيجــب عليــه 
الاعتمــاد علــى خبرتــه وحكمــه المهنــي فــي اتخــاذ القــرار ولا يعتمــد بالضــرورة علــى 

التصنيــف أدنــاه.

40.2 يجــب علــى المُقيّــم الامتثــال لمتطلبــات المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، 
بمــا فــي ذلــك الفقــرة 10.3 عنــد اختيــار الأســلوب والطريقــة، إضافــة إلــى متطلبــات 

هــذا المعيــار.

5٠. أسلوب السوق

50.1 وفقًــا لأســلوب الســوق، تُحــدد قيمــة الالتــزام غيــر المالــي تبعًــا لنشــاط الســوق 
)مثــل صفقــات لالتزامــات غيــر ماليــة مطابقــة أو مماثلــة(.
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50.2 عــادة مــا تشــمل الصفقــات التــي تتضمــن التزامــات غيــر ماليــة غيرهــا مــن الأصــول 
الأخــرى، مثــل منشــآت الأعمــال المندمجــة التــي تشــمل الأصــول الملموســة وغيــر 

الملموســة.

ــر الصفقــات التــي تتضمــن التزامــات غيــر ماليــة قائمــة بذاتهــا نــادرة مقارنــة  50.3 تعتب
بالمعامــات للشــركات والأصــول.

ــم  50.4 مــع أن الصفقــات المســتقلة لالتزامــات غيــر الماليــة نــادرة، ينبغــي علــى المُقيِّ
النظــر فــي مؤشــرات ســوقية للقيمــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المؤشــرات المســتندة 
ــه ينبغــي  ــق أســلوب الســوق، إلا أن ــة لتطبي ــى الســوق قــد لا تقــدم معلومــات كافي إل

تعظيــم اســتخدام المدخــات المســتندة إلــى الســوق عنــد تطبيــق الأســاليب الأخــرى.

50.5 فيما يلي قائمة غير شاملة لمؤشرات القيمة السوقية:
أ( التســعير مــن أطــراف خارجيــة لتوفيــر منتجــات مماثلــة أو مشــابهة لالتــزام غيــر المالــي 

)مثــل الإيــرادات المؤجلــة(.
ب( تسعير وثائق الضمان الصادرة عن أطراف خارجية لالتزامات مماثلة أو مشابهة.

ــدد كمــا هــو منشــور لبعــض المشــاركين فــي التزامــات  ــل النقــدي المح ــغ التحوي ج( مبل
ــولاء. برامــج ال

د( الســعر المتــداول للحقــوق الطارئــة للقيمــة )CVRs( وأوجــه تشــابهها مــع الالتزامــات غيــر 
الماليــة محــل التقييــم )مثــل الإعتبــارات العرضيــة(.

هـــ( معــدلات عائــد ملحوظــة لصناديــق الاســتثمار التــي تســتثمر فــي الالتزامــات غيــر 
الماليــة )مثــل تمويــل التقاضــي(.

50.6 .  يجــب علــى المقيــم الالتــزام بالفقرتيــن 20.2 و20.3 مــن المعيــار 105 عنــد تحديــد 
إمكانيــة تطبيــق أســلوب الســوق علــى تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة مــن عدمــه.

50.7 مــن الصعــب الحصــول علــى مقارنــات مماثلــة لالتزامــات غيــر الماليــة نظــراً لتنوعهــا 
ونــدرة تداولهــا بمعــزل عــن الأصــول الأخــرى.

إجــراء تعديــات  ــم  المُقيِّ 50.8 عنــد توفــر دليــل علــى أســعار الســوق، ينبغــي علــى 
وتســويات عليهــا لتعكــس الفــرق بيــن الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم والمعامــات 
ــة لالتزامــات  ــص التفاضلي ــة لتعكــس الخصائ ــات ضروري ــد هــذه التعدي الســوقية. وتع
غيــر الماليــة محــل التقييــم والالتزامــات المقارنــة. ويمكــن أن تكــون هــذه التعديــات 
والتســويات قابلــة للتحديــد فقــط علــى مســتوى نوعــي وليــس كمــي. ولكــن يمكــن أن 
تشــير الحاجــة إلــى تعديــات وتســويات نوعيــة كبيــرة إلــى أفضليــة اســتخدام أســلوباً أخــر 

ــم. للتقيي
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ــم فــي بعــض الحالات على أســعار الســوق أو أصــول متوافقة  50.9  قــد يعتمــد المقيِّ
مــع الالتــزام غيــر المالــي. وينبغــي علــى المُقيّــم فــي تلــك الحــالات، النظــر فــي 
قــدرة المنشــأة علــى تحويــل الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم ومــا إذا كان الأصــل 
وســعره يعكــس نفــس تلــك القيــود، ومــا إذا كان ينبغــي إدراج التعديــات والتســويات 
ــم أن يحــرص علــى تحديــد مــا إذا  التــي تعكــس تلــك القيــود. كمــا ينبغــي علــى المُقيِّ
كانــت قيــود التحويــل هــي خصائــص لالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم )في ســوق 

منعــدم الســيولة مثــاً( أو قيــود تمثــل خصائــص المنشــأة )ضائقــة ماليــة مثــاً(.

الصفقــات  طريقــة  باســم  أيضًــا  والمعروفــة  المقارنــة  الصفقــات  طريقــة   50.10
الإسترشــادية، هــي عمومًــا طريقــة أســلوب الســوق الوحيــدة التــي يمكــن تطبيقهــا 

علــى قيمــة الالتزامــات غيــر الماليــة.

50.11 يمكــن فــي حــالات نــادرة تــداول الأوراق الماليــة التــي تشــبه إلــى حــد مــا 
ــة  ــا يســمح باســتخدام طريق ــاً، مم ــداولًا عام ــم ت ــل التقيي ــة مح ــر المالي ــات غي الالتزام
الشــركات المتداولــة الإسترشــادية، ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأوراق الماليــة حقــوق 

القيمــة المشــروطة بــأداء منتــج أو تقنيــة بعينهــا.

طرق أسلوب السوق
50.12 غالبًــا مــا يشــار إلــى طريقــة تقديــر الالتزامــات غيــر الماليــة وفقًــا لأســلوب 

الســوق باســم الطريقــة التنازليــة.

الطريقة التنازلية
50.13 وفقًــا لهــذه الطريقــة، يســتند تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة إلــى فرضيــة توفــر 

مؤشــرات تســعير موثوقــة عــن أداء الالتــزام.

50.14 يمكــن للمشــارك الــذي يفــي بتســليم المنتــج أو الخدمــات المرتبطــة بالالتــزام 
ــدة  ــف المتكب ــزام مــن خــال خصــم التكالي ــا بتســعير الالت ــي أن يقــوم نظريً ــر المال غي
بالفعــل تجــاه أداء الالتــزام، بالإضافــة إلــى عــاوة علــى تلــك التكاليــف مــن ســعر 

الســوق للخدمــات.

50.15 عنــد اســتخدام معلومــات الســوق لتحديــد قيمــة الالتزامــات غيــر الماليــة محــل 
التقييــم، عــادة مــا يكــون الخصــم غيــر ضــروري لأن آثــار الخصــم تــم عكســها فــي أســعار 

الســوق المرصــودة.
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50.16 الخطوات الأساسية في تطبيق الطريقة التنازلية هي:
أ( تحديد سعر السوق لاستحقاقات غير النقدية.

ب( تحديــد التكاليــف المتكبــدة والأصــول التــي اســتخدمها الناقــل. وتختلــف طبيعــة هــذه 
التكاليــف اعتمــادًا علــى الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم. علــى ســبيل المثــال، 
بالنســبة لإيــرادات المؤجلــة، ســتتكون التكاليــف مــن تكاليــف المبيعــات والتســويق التــي 

تــم تكبدهــا فــي توليــد الالتــزام غيــر المالــي.
ج( تحديد هامش ربح معقول على التكاليف المتكبدة.

د( طرح التكاليف المتكبدة والربح من سعر السوق.

6٠. أسلوب الدخل

60.1 وفقًــا لهــذا الأســلوب، تُحــدد قيمــة الالتزامــات غيــر الماليــة تبعــاً للقيمــة الحاليــة 
لتكاليــف الوفــاء بالالتــزام إضافــة لهامــش الربــح المطلــوب لتحمــل المســؤولية.

ــار 105« أســاليب  ــن 40.2 و40.3 مــن المعي ــزام بالفقرتي ــن الالت 60.2 يجــب علــى المُقيّمي
وطــرق التقييــم« عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل لتقييــم الالتزامــات غيــر 

ــة مــن عدمــه.  المالي

طرق أسلوب الدخل
60.3 غالبًــا مــا يشــار إلــى الطريقــة الأساســية لتقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة وفقًــا 

التصاعديــة. الطريقــة  باســم  الدخــل  لأســلوب 

الطريقة التصاعدية
60.4 وفقًــا لهــذه الطريقــة، تُقــاس الالتزامــات غيــر الماليــة كالتكاليــف )التــي قــد تتضمــن 
بعــض البنــود العامــة( المطلوبــة لأداء الالتــزام، بالإضافــة إلــى عــاوة معقولــة علــى هــذه 

التكاليــف، مخصومــة إلــى القيمــة الحاليــة.

60.5 تتمثل الخطوات الرئيسية في تطبيق الطريقة التصاعدية فيما يلي:
أ( تحديــد التكاليــف الازمــة للوفــاء بــآداء الالتــزام. وتشــمل هــذه التكاليــف المباشــرة 
للوفــاء بــأداء الالتــزام، ويمكــن أن تشــمل أيضًــا التكاليــف غيــر المباشــرة مثــل رســوم 
ــآداء  اســتخدام الأصــول المســاهمة. تتمثــل تكاليــف الوفــاء بتلــك التكاليــف المتعلقــة ب
الالتزامــات غيــر الماليــة. وينبغــي اســتبعاد التكاليــف المرتبطــة بأنشــطة البيــع والمتكبــدة 

ــزام. ــة للوفــاء بالالت ــخ الاســتحواذ مــن الجهــود المبذول ــل تاري قب
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1. يجــب إدراج مصاريــف الأصــل المســاهم إلــى تكاليــف الوفــاء بالالتــزام عندمــا تكــون 
هــذه الأصــول مطلوبــة للوفــاء بالالتــزام ولــم يتــم إدراج التكلفــة ذات الصلــة فــي 

قائمــة الدخــل.
2. فــي حــالات محــدودة، يمكــن إدراج تكاليــف الفرصــة البديلــة إضافــة إلــى التكاليــف 
المباشــرة وغيــر المباشــرة. علــى ســبيل المثــال، فــي ترخيــص الملكيــة الفكريــة، قــد 
تكــون تكاليــف الوفــاء بالالتزامــات المباشــرة وغيــر المباشــرة رمزيــة. ولكــن إذا قلــل 
الالتــزام القــدرة علــى تســييل ذلــك الأصــل )فــي حــال ترخيــص حصــري مثــاً(، فيجــب 
ــم النظــر فــي كيفية حســاب المشــاركين لتكاليــف الفرصة البديلــة المرتبطة  علــى المُقيِّ

بالالتــزام غيــر المالــي.
بالالتزامــات. وفــي معظــم  للوفــاء  المبذولــة  للجهــود  ب( تحديــد عــاوة معقولــة 
بعــض  علــى  ربــح مفتــرض  المناســب تضميــن هامــش  مــن  يكــون  قــد  الحــالات، 
التكاليــف التــي يمكــن التعبيــر عنهــا علــى أنهــا ربــح مســتهدف، إمــا فــي شــكل مبلــغ 
مقطــوع أو نســبة مئويــة مــن العائــد علــى التكلفــة أو القيمــة. ويمكــن البــدء باســتخدام 
الربــح التشــغيلي للمنشــأة ذات الالتزامــات غيــر الماليــة. ولكــن تفتــرض هــذه المنهجيــة 
ــاً فــي  أن هامــش الربــح ســيكون متناســباً مــع التكاليــف المتكبــدة. قــد يكــون منطقي
كثيــر مــن الحــالات أن هوامــش الربــح لا تتوافــق نســبياً مــع التكاليــف، بحيــث تكــون 
المخاطــر المفترضــة أو القيمــة المضافــة أو الأصــول غيــر الملموســة التــي ســاهمت 
فــي أداء الالتــزام ليســت هــي نفســها التــي ســاهمت قبــل تاريــخ القيــاس. وعندمــا 
تســتمد التكاليــف مــن الأســعار الفعليــة أو المعروضــة أو المقــدرة مــن قِبــل مورديــن 
ــح  أو مقاوليــن مــن أطــراف خارجيــة، فستشــمل هــذه التكاليــف بالفعــل مســتوى الرب

المطلــوب مــن الطــرف الخارجــي.
ج( تحديــد توقيــت الوفــاء والخصــم للقيمــة الحاليــة. يجــب أن يمثــل معــدل الخصــم 
القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم الأداء. وعــادة مــا يكــون مــن الأفضــل أن يُعكــس 
ــف الوفــاء المتوقعــة وهامــش الوفــاء  ــرات فــي تكالي ــل التغيي ــن مث ــر عــدم اليقي تأثي

فــي التدفقــات النقديــة وليــس فــي معــدل الخصــم.
ــم  د( عندمــا تكــون تكاليــف الوفــاء مشــتقة كنســبة مــن الإيــرادات، ينبغــي علــى المُقيِّ
ــال،  ــر الخصــم. فعلــى ســبيل المث النظــر فيمــا إذا كانــت تكاليــف الوفــاء تتضمــن تأثي
يمكــن أن يــؤدي الدفــع المســبق للخدمــات إلــى خصــم، حيــث يتوقــع أحدهــم أن يدفــع 
ــك قــد  ــة لذل ــة بالدفــع حســب مــدة العقــد. وكنتيج ــل نفــس الخدمــة مقارن أقــل مقاب
تتضمــن التكاليــف المشــتقة أيضًــا خصمًــا ضمنيًــا وقــد لا يكــون مــن الضــروري إجــراء 

الخصــم مــرة أخــرى.

7٠. أسلوب التكلفة

70.1 يطبــق أســلوب التكلفــة بشــكل محــدود لالتزامــات غيــر الماليــة حيــث يتوقــع 
المشــاركون عــادةً عائــدًا علــى أداء الالتــزام.
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ــار 105 »أســاليب  ــن 60.2 و40.3 مــن المعي ــال للفقرتي ــن الامتث 70.2 يجــب علــى المُقيّمي
وطــرق التقييــم« عنــد تحديــد تطبيــق أســلوب التكلفــة علــى تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة 

مــن عدمــه.

8٠. اعتبارات خاصة للالتزامات غير المالية

المرتبطــة بتقييــم  بالموضوعــات  التاليــة قائمــةً غيــر حصريــة  تتنــاول الأقســام   .80.1
الالتزامــات غيــر الماليــة. 

أ( معدلات الخصم لالتزامات غير المالية )القسم 90(. 
ب( تقدير التدفقات النقدية وهامش المخاطرة )القسم 100(. 

ج( القيود على تحويل الالتزام )القسم 110(.
د( الضرائب )القسم 120(.

9٠. معدلات الخصم للالتزامات غير المالية

90.1 يقــوم أســلوب الدخــل علــى أســاس توقــع المســتثمر بــأن يحصــل علــى عائــد علــى 
اســتثماراته وأن هــذا العائــد يعكــس المســتوى المتوقــع للمخاطــر فــي الاســتثمار.

90.2 يجــب أن يمثــل معــدل الخصــم القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر عــدم الأداء. ويعتبــر 
خطــر عــدم الأداء نــوع مــن أنــواع مخاطــر تخلــف الطــرف الآخرعــن الالتــزام بواجباتــه )مثــل 
بــأداء الالتــزام( )انظــر الفقــرة 60.5 )ج( مــن هــذا  مخاطــر الائتمــان للمنشــأة الملزمــة 

ــار(. المعي

90.3 قــد تتطلــب أســس معينــة للقيمــة صــادرة عــن هيئــات أو منظمــات غيــر مجلــس 
معاييــر التقييــم الدوليــة اســتخدام معــدل الخصــم لحســاب المخاطــر الخاصــة بالالتزامــات 
بالتحديــد. ويجــب علــى المقيــم فهــم ومتابعــة الأنظمــة والســوابق القضائيــة والتوجيهات 
الإرشــادية الأخــرى المتعلقــة بأســاس القيمــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم )انظــر المعيــار 200 

منشــآت الاعمــال والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2(.

90.4 ينبغــي علــى المقيــم النظــر فــي مــدة الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم عنــد 
ــة للنقــود ومخاطــر عــدم الأداء. ــد المدخــات المناســبة للقيمــة الزمني تحدي

90.5 قــد يقــوم المُقيّــم، فــي ظــروف معينــة، بتعديــل التدفقــات النقديــة بشــكل صريــح 
لمخاطــر عــدم الأداء.
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90.6 قــد تســاعد المعلومــات عــن المبلــغ الــذي يجــب علــى المشــارك ســداده لاقتراض 
الأمــوال الازمــة للوفــاء بالالتــزام فــي تحديــد قيمــة مخاطر عــدم الأداء.

90.7 بمــا أن بعــض الالتزامــات غيــر الماليــة طويلــة الأجــل فــي طبيعتهــا، يجــب علــى 
ــم أن ينظــر فــي احتســاب التضخــم فــي توقعــات التدفقــات النقديــة، كمــا  المُقيِّ
يجــب أن يضمــن أن معــدل الخصــم وتقديــرات التدفقــات النقديــة تــم إعدادهــا بشــكل 

متســق.

1٠٠. تقدير التدفقات النقدية وهامش المخاطرة

100.1 قــد لا تنطبــق المبــادئ الــواردة فــي المعيــار 105، أســاليب وطــرق التقييــم علــى 
ــي )انظــر  ــر مال ــاً غي ــي تتضمــن التزام ــة والتقييمــات الت ــر المالي ــم الالتزامــات غي تقيي
ــار 105، الفقــرات 50.12-50.19(. يجــب أن يطبــق المقيــم المبــادئ الــواردة فــي  المعي

القســمين 90 و100 مــن هــذا المعيــار علــى تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة.

ــاً  ــة نماذج ــر المالي ــات غي ــة لالتزام ــات النقدي ــؤات التدفق ــا تشــمل تنب ــا م 100.2 غالبً
واضحــة لســيناريوهات متعــددة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المحتملــة مــن أجــل 
ــا مــا يشــار إلــى هــذه الطريقــة  اشــتقاق تدفقــات نقديــة موزونــة بالاحتمــالات، وغالبً
باســم الأســلوب القائــم علــى الســيناريو )SBM(. ويتضمــن هــذا الأســلوب أيضًــا 
بعــض طــرق المحــاكاة مثــل مونتــي كارلو. ويســتخدم الأســلوب القائم على الســيناريو 
بشــكل شــائع عندمــا لا تكــون المدفوعــات المســتقبلية محــددة تعاقديًــا بــل تتغيــر وفقًا 
للأحــداث المســتقبلية. وعندمــا تكــون التدفقــات النقديــة لالتزامــات غيــر الماليــة جــزءاً 
مــن عوامــل المخاطــر المنتظمــة، ينبغــي علــى المُقيّــم النظــر فــي مــدى ماءمــة 
ــل  ــرى مث ــى اســتخدام طــرق أخ ــة إل ــى الســيناريو، ومــدى الحاج ــم عل الأســلوب القائ

.)OPM( ــارات الماليــة نمــاذج تســعير الخي

100.3 تشــمل الاعتبــارات المتعلقــة بتقديــر التدفقــات النقديــة إعــداد افتراضــات 
صريحــة إلــى أكبــر قــدر ممكــن. ومــن الأمثلــة علــى الافتراضــات مــا يلــي:

أ (    التكاليف التي يتحملها الطرف الثالث عند أدائه المهام الازمة للوفاء بالالتزام.
ب (  المبالــغ الأخــرى التــي يحســبها الطــرف الثالــث عنــد تحديــد ســعر النقــل، بمــا فــي 
ذلــك التضخــم والنفقــات العامــة ومصاريــف المعــدات وهامــش الربــح والتقــدم فــي 

التقنيــة مثــاً.
لســيناريوهات  وفقًــا  توقيتهــا  أو  الثالــث  الطــرف  تكاليــف  مبلــغ  تبايــن  مــدى  ج(  

الســيناريوهات. لتلــك  النســبية  والاحتمــالات  مختلفــة  مســتقبلية 
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د( الســعر الــذي ســيطلبه الطــرف الثالــث ويتوقــع الحصــول عليــه من أجل تحمل مســؤولية 
الظــروف غير المتوقعــة لالتزام.

100.4 علــى الرغــم مــن أن التدفقــات النقديــة المتوقعــة )المتوســط المرجــح بالاحتمــالات 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية( تتضمــن مختلــف النتائــج المتوقعــة للتدفقــات النقديــة 
ــدم  ــه المشــارك لتحمــل ع ــذي يطلب ــار التعويــض ال ــذ فــي الاعتب ــا لا تأخ للأصــل، إلا أنه
اليقيــن فــي التدفقــات النقديــة. بالنســبة لالتزامــات غيــر الماليــة، قــد تتضمــن المخاطــر 
المتوقعــة الشــك فــي مقــدار تكاليــف الوفــاء المتوقعــة وهامــش الوفــاء. وينبغــي 
احتســاب التعويــض عــن تحمــل هــذه المخاطــر ضمــن العائــد المتوقــع مــن خــال هامــش 

مخاطــر التدفقــات النقديــة أو معــدل الخصــم.

100.5 بالنظــر إلــى العاقــة العكســية بيــن معــدل الخصــم والقيمــة، ينبغــي تخفيــض 
معــدل الخصــم ليعكــس تأثيــر المخاطــر المتوقعــة )أي التعويــض عــن تحمــل المخاطــر 

بســبب الشــك فــي مقــدار التدفقــات النقديــة وتوقيتهــا(.

100.6 فــي حيــن أنــه مــن الممكــن حســاب المخاطــر المتوقعــة مــن خــال خفــض معــدل 
ــم أن يشــرح الأســاس  الخصــم، ولكــن نظــرًا لتطبيقــه العملــي المحــدود، يجــب علــى المُقيِّ
المنطقــي لتخفيــض معــدل الخصــم بــدلًا مــن إدراج هامــش المخاطــرة، أو أن يذكــر اللوائــح 
أو الســوابق القضائيــة أو التفســيرات الأخــرى التــي تتطلــب حســاب المخاطــر المتوقعــة 
لالتزامــات غيــر الماليــة مــن خــال معــدل الخصــم بــدلًا مــن هامــش المخاطــرة )انظــر 

المعيــار 200 منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2(.

100.7 عند حساب هامش المخاطرة، يجب على المُقيّم:
أ( توثيق الطريقة المستخدمة لتطوير هامش المخاطرة ودعم استخدامه.

ــد المدخــات  ــك تحدي ــا فــي ذل ــى اشــتقاق هامــش المخاطــرة، بم ــة عل ــم الأدل ب( تقدي
الهامــة وتفســير كيفيــة اشــتقاقها أو مصدرهــا.

 
100.8 عنــد احتســاب هامــش مخاطــر التدفقــات النقديــة، يجــب علــى المُقيّــم مراعــاة مــا 

يلــي:
أ(     عمر أو مدة أو استحقاق الأصل واتساق المدخات.

ب(  الموقع الجغرافي للأصل أو موقع السوق التي يتم تداول الأصل من خالها.
ج( عملة التدفقات النقدية المتوقعة.

د(    نــوع التدفقــات النقديــة التــي تتضمنهــا التنبــؤات، علــى ســبيل المثــال، قــد يمثــل 
أو  بالاحتمــالات(،  المرجحــة  الســيناريوهات  )أي  المتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  التنبــؤ 

التدفقــات النقديــة الأكثــر احتمــالًا، أو التدفقــات النقديــة التعاقديــة، إلــخ.
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100.9 عنــد احتســاب هامــش لمخاطــر التدفقــات النقديــة، ينبغــي علــى المُقيّــم 
مراعــاة مــا يلــي:

ــا كان هامــش  ــة، كلم ــاء المتوقع ــف وهوامــش الوف ــة فــي التكالي ــت الثق ــا قل أ( كلم
ــى. المخاطــرة أعل

ب( بمــا أن الالتزامــات غيــر الماليــة ذات عمــر محــدد، علــى عكــس كثيــر مــن تقييمــات 
الأعمــال والأصــول غيــر محــددة الأعمــار، فــإن نســبة عــدم اليقيــن تقــل بســبب المعرفــة 
الناشــئة عــن ذلــك العمــر المحــدد، وبالتالــي ينبغــي أن تنخفــض هوامــش المخاطــرة 

والعكــس صحيــح.
ج( التوزيــع المتوقــع للنتائــج، واحتمــال أن تكــون هنــاك بعــض الالتزامــات غيــر الماليــة 
عاليــة الخطــورة أو لهــا مخاطــر هامشــية متطرفــة. وينبغــي أن يكــون لالتزامــات غيــر 

الماليــة ذات الانتشــار الواســع والخطــورة العاليــة هوامــش مخاطــرة أعلــى.
د( الحقــوق والتفضيــات لالتزامــات غيــر الماليــة أو الأصــول ذات الصلــة، وموقعهــا 

النســبي داخــل عمليــة التصفيــة حــال حدوثهــا.

التعويــض  يُمثــل  النقديــة  التدفقــات  مخاطــر  هامــش  يكــون  أن  ينبغــي   100.10
المطلــوب مــن طــرف مــا بحيــث يكــون لا يختلــف فــي أداء الالتــزام الــذي لــه مجموعــة 

مــن النتائــج المحتملــة أو الــذي يقــوم بتوليــد تدفقــات نقديــة خارجيــة ثابتــة.

ــم إلــى إجــراء حســابات كميــة شــاملة، ولكــن ينبغــي أن يأخــذ  100.11 لا يحتــاج المقيِّ
ــار جميــع المعلومــات المتاحــة بشــكل معقــول. فــي الاعتب

11٠. القيود على تحويل الالتزام

110.1 غالبًــا مــا تفــرض الالتزامــات غيــر الماليــة قيــودًا علــى تحويــل الالتــزام. ويمكــن 
أن تكــون هــذه القيــود تعاقديــة بطبيعتهــا، أو جــزءاً مــن انعــدام الســيولة فــي ســوق 

الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم.

110.2 عنــد الاعتمــاد علــى أدلــة الســوق، يجــب علــى المُقيّــم أن ينظــر فــي قــدرة أي 
منشــأة علــى تحويــل هــذه الالتزامــات غيــر الماليــة ومــا إذا كان ينبغــي إدراج التعديــات 
التــي تعكــس القيــود. كمــا يحتــاج المقيــم إلــى تحديــد مــا إذا كانــت قيــود التحويــل هــي 
خاصــة بالالتزامــات غيــر الماليــة أو خاصــة بالمنشــأة، حيــث تحــدد بعــض أســس القيمــة 

أحدهمــا )انظــر المعيــار 220 الالتزامــات غيــر الماليــة، الفقــرة 50.9(.

110.3 عنــد الاعتمــاد علــى أســلوب الدخــل لحســاب قيمــة الالتزامــات غيــر الماليــة 
مــن خــال الوفــاء بهــا، يجــب علــى المُقيّــم تحديــد مــا إذا كان المســتثمر ســيحتاج إلــى 

ــزام. ــل الإلت ــى تحوي ــود المفروضــة عل هامــش مخاطــرة إضافــي لحســاب القي
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1٢٠. الضرائب

120.1 يجــب علــى المقيــم اســتخدام التدفقــات النقديــة ومعــدل الخصــم قبــل الضريبــة 
لتقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة.

120.2 وفــي ظــروف معينــة، قــد يكــون مــن المناســب إجــراء التحليــل بالتدفقــات النقديــة 
ــم أن  ومعــدلات الخصــم بعــد الضريبــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المُقيِّ
يشــرح الأســاس المنطقــي لاســتخدام مدخــات مــا بعــد الضريبــة، أو أن يشــير علــى 
الأخــرى  التوجيهيــة  الإرشــادات  أو  القضائيــة  الســوابق  أو  اللوائــح  إلــى  التحديــد  وجــه 
التــي تتطلــب اســتخدام المدخــات بعــد الضرائــب )انظــر المعيــار 200 منشــآت الاعمــال 

والحصــص فيهــا، الفقــرة 30.2(.

ــة  ــا الضريبي ــة، فقــد يكــون مــن المناســب إدراج المزاي إذا اســتخدمت المدخــات الضريبي
الناتجــة عــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة المرتبطــة بالالتزامــات غيــر الماليــة.
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1٠. نبذةٌ عامةٌ
 

ــى تقييمــات الآلات والمعــدات.  ــر العامــة عل ــواردة فــي المعايي ــادئ ال ــق المب   تنطب
ويشــمل هــذا المعيــار التعديــات أو المبــادئ الإضافيــة أو الأمثلــة الخاصــة عــن كيفيــة 

تطبيــق المعاييــر العامــة علــى التقييمــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا المعيــار.

٢٠. مقدمةٌ
 

20.1. عناصــر الآلات والمعــدات )التــي يمكــن تصنيفهــا فــي بعــض الأحيــان علــى 
أنّهــا نــوع مــن أنــواع الممتلــكات الشــخصية( عبــارةٌ عــن أصــول ملموســة عــادةً مــا تكــون 
مملوكــةً مــن جانــب منشــأة مــا لاســتخدامها فــي التصنيــع أوالإنتــاج أو توريــد البضائــع 
أو الخدمــات، أو لتأجيرهــا للآخريــن أو لأغــراض إداريــة ويتوقــع اســتخدامها خــال فتــرة 

مــن الزمــن.

20.2. يتبــع حــق اســتخدام الآلات والمعــدات المؤجــرة )مثــل: الحــق الناشــئ عــن 
ــى أنّ »حــق  ــار أيضــاً. ويجــب الإشــارة إل ــواردة فــي هــذا المعي ــار( التوجيهــات ال الإيج
ــذي  ــن عمــر الخدمــة )ال ــفٌ ع ــه عمــرٌ مختل ــون ل ــن أن يك ــد الأصــول يمك اســتخدام« أح
يأخــذ فــي الاعتبــار كاًّ مــن الصيانــة الوقائيــة والتنبؤيــة( الخــاص بــالآلات والمعــدات 

ــر عمــر الخدمــة. ــالات يجــب ذك الأساســية نفســها، وفــي هــذه الح

 20.3.  يجــب تقييــم الأصــول التــي يكــون اســتخدامها الأعلــى والأفضــل كجــزء مــن 
مجموعــة الأصــول باســتخدام افتراضــات متســقة. ومــا لــم يكــن مــن الممكــن فصــل 
ــم هــذه الأصــول  ــدًا عــن أساســها، فيمكــن تقيي ــح بعي الأصــول التابعــة بشــكل صحي
الفرعيــة علــى حــدة وذلــك فــي ظــل وجــود افتراضــات متســقة داخــل الأصــول الفرعيــة. 

وينطبــق ذلــك أيضًــا علــى الأصــول مــا دون الفرعيــة ومــا إلــى ذلــك.
 

20.4.  تنــدرج الأصــول غيــر الملموســة خــارج تصنيــف أصــول الآلات والمعــدات، ولكــن 
ــط قيمــة النمــاذج  ــا ترتب ــادةً م ــال: ع ــى ســبيل المث ــا فعل ــى قيمته ــر عل ــن أن تؤث يمك
برامــج  وتمثــل  بهــا.  المرتبطــة  الفكريــة  الملكيّــة  بحقــوق  وثيقًــا  ارتباطًــا  والقوالــب 
التشــغيل والبيانــات الفنيــة وســجات الإنتــاج وبــراءات الاختــراع أمثلــةً أخــرى علــى 
الأصــول غيــر الملموســة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرٌ علــى قيمــة أصــول الآلات 

ــم أم لا.  ــةً فــي التقيي ــت مدرج ــا إذا كان ــك حســب م ــدات، وذل والمع
وفــي هــذه الحــالات تشــمل عمليــة التقييــم النظــر فــي وجــود الأصــول غير الملموســة 
وأثرهــا علــى تقييــم أصــول الآلات والمعــدات. ويجــب علــى المُقيّــم اتبــاع المعيــار 210 

»الأصــول غيــر الملموســة« فــي حالــة وجــود أحــد عناصرهــا.
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20.5. يتطلــب تقييــم الآلات والمعــدات عــادةً الأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــةً مــن العوامــل 
المرتبطــة بالأصــل نفســه وبيئتــه وإمكاناتــه الماديــة والوظيفيــة والاقتصاديــة؛ لذلــكُ 
ينبغــي علــى كافــة مُقيّمــيّ الآلات والمعــدات معاينــة الأصــول محــل التقييــم للتأكــد 
مــن حالــة الآلات وكذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا قابلــةً 
لاســتخدام ومرتبطــةً بالأصــول محــل التقييــم. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى العوامل 

التــي يمكــن أخذهــا فــي الاعتبــار تحــت هــذه العناويــن: 
أ(     المرتبطة بالأصل: 

1.    المواصفات الفنية للأصل.
 2.   العمر الإنتاجي أو الاقتصادي أو الفعال المبتقي مع مراعاة كل من

الصيانة الوقائية والتنبؤية.
3.    حالة الأصل بما في ذلك تاريخ الصيانة.

4.    أي تقادم وظيفيّ أو ماديّ أو تقنيّ. 
5.    في حالة عدم تقييم الأصل في موقعه الحالي تكاليف التفكيك 

والإزالة وأي تكاليف مرتبطة بالموقع الحالي له، مثل: تثبيت وإعادة
تركيب الأصول لتصل إلى أفضل حالاتها.

6.     خيــارات تجديــد عقــود الإيجــار وغيرهــا مــن احتمالات انهائه بالنســبة للآلات والمعدات 
المستخدمة لأغراض الإيجار.

٧.    أيُّ خســارة محتملــة فــي الأصــول التكميليــة، علــى ســبيل المثــال: يمكــن تقليــص 
العمــر التشــغيلي لآيّ آلــة وذلــك حســب مــدة الإيجــار للمبنــى الواقعــة عليــه.

8.    التكاليــف الإضافيــة المرتبطــة بالمعــدات الإضافيــة والنقــل والتثبيــت والتشــغيل 
التجريبــي ومــا إلــى ذلــك.

9.   يمكــن للمُقيّــم الرجــوع إلــى عقــد المنشــأة الهندســية والمشــتريات والإنشــاءات فــي 
ــر متاحــة لــلآلات والمعــدات التــي قــد  ــة غي الحــالات التــي تكــون فيهــا التكاليــف التاريخي

تتواجــد داخــل المصنــع خــال فتــرة البنــاء. 

ب( المرتبطة بالبيئة: 
1.   موقــع مصــدر مــواد خــام المنتــج وســوقه. ويمكــن أن تكــون درجــة مائمــة أيّ موقــع 
محــدودة العمــر أيضًــا، علــى ســبيل المثــال: حيــث تكــون المــواد الخــام محــدودةً أو الطلــب 

مؤقتًــا.
2.    تأثيــر أي تشــريعات بيئيــة أو غيرهــا مــن التشــريعات التــي إمــا أن تحــد مــن الاســتخدام 

أو تفــرض تكاليــف تشــغيل أو تفكيــك إضافيــة.
3.    المــواد المشــعة الموجــودة فــي بعــض الآلات والمعــدات يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرٌ 
شــديدٌ فــي حالــة عــدم اســتخدامها أو التخلــص منهــا بشــكل صحيــح، وســيكون لذلــك تأثيــرٌ 

كبيــرٌ علــى المصروفــات والبيئــة.
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4.    يجــب تخزيــن النفايــات الســامة التــي يمكــن أن تكــون كيميائيــةً فــي صــورة صلبــة 
أو ســائلة أوغازيــة، أو التخلــص منهــا بمهنيــة، وهــذه مســألة بالغــة الأهميــة لكافــة 

الصناعــات التحويليــة.
5.    يمكن أن يحظر إصدار تراخيص تشغيل آلات معينة في بعض البلدان.

ج(  المرتبطة بالاقتصاد: 
1.    الأربــاح الفعليــة أو المحتملــة للأصــل علــى أســاس مقارنــة تكاليــف التشــغيل مــع 

الأربــاح أو الأربــاح المحتملــة )انظــر المعيــار 200 منشــآت الاعمــال والحصــص فيهــا(.
2.    الطلــب علــى المنتــج الــذي يُصنــع داخــل المصنــع فيمــا يتعلــق بــكل مــن عوامــل 

الاقتصــاد الكلــي والجزئــي التــي يمكــن أن تؤثــر علــى الطلــب.
3.    إمكانيــة اســتخدام الأصــل بشــكل أكثــر قيمــةً مــن الاســتخدام الحالــي )أي أعلــى 

وأفضــل اســتخدام(.

20.6. ينبغي أن تعكس تقييمات الآلات والمعدات تأثير كافة أشكال التقادم
على القيمة.  

20.7. لامتثــال لمتطلــب تحديــد الأصــل أو المطلــوب الواجــب تقييمــه فــي المعيــار 
101 نطــاق العمــل، الفقــرة 20,3 )د( بالقــدر الــذي يؤثــر بــه علــى القيمــة يجــب الأخذ في 

الاعتبــار درجــة ارتبــاط او اندمــاج الأصــل مــع الأصــول الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال:
أ(    يمكــن أن تكــون الأصــول مرتبطــةً بشــكل دائــم بــالأرض ولا يمكــن إزالتهــا بــدون 

هــدم كامــل إمــا للأصــل، أو أيّ منشــآت، أو مبــان محيطــة. 
ب(  يمكــن أن تكــون أيُّ آلــة جــزءًا مــن خــط إنتــاج متكامــل حيــث تعتمــد وظائفهــا علــى 

الأصــول الأخــرى.
ج(   الأصــول التــي يمكــن أن تصنــف علــى أنهــا أحــد العناصــر غيــر المنقولــة )الثابتــة أو 

.)»HVAC« العقاريــة( )علــى ســبيل المثــال: نظــام التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء
فــي هــذه الحــالات ســيكون مــن الضــروري تحديــد مــا ينبغــي إدراجــه أو اســتبعاده 
بوضــوح مــن التقييــم. ويجــب أيضًــا ذكــر أيّ افتراضــات خاصــة متعلقــة بوجــود أيّ 

أصــول تكميليــة )انظــر أيضــا الفقــرة 20,8(.
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20.8. عــادةً مــا تُدمــج الآلات والمعــدات المرتبطــة بتوريــد الخدمــات أو تقديمهــا إلــى أي 
مبنًــى فيــه وبمجــرد تركيبهــا لا يمكــن فصلهــا عنــه. وعــادةً مــا ستشــكل هــذه العناصــر جــزءًا 
مــن المصلحــة العقاريــة غيــر منقولــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: الآلات والمعــدات التــي 
لهــا وظيفــةٌ رئيســيةٌ تتمثــل فــي توريــد الكهربــاء أو الغــاز أو التدفئــة أو التبريــد أو التهويــة 
إلــى أيّ مبنًــى ومعــدات، مثــل: المصاعــد. وإذا اســتلزم الغــرض مــن التقييــم تقييــم هــذه 
ــا يشــير إلــى إدراج قيمــة  العناصــر بشــكل منفصــل فيجــب أن يشــمل نطــاق العمــل بيانً
هــذه العناصــر عــادةً فــي المصلحــة العقاريــة ولا يمكــن التوصــل إليهــا بشــكل منفصــل. 

وعنــد القيــام بمهــام التقييــم المختلفــة لإجــراء عمليــات تقييــم الحــق فــي المصلحــة 
العقاريــة وأصــول الآلات والمعــدات فــي نفــس الموقــع فينبغــي الحــذر لتجنــب أيّ أخطــاء 

أو حســاب مــزدوج.

20.9. عــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلــى افتراضــات إضافيــة لوصــف الحالــة والظــروف 
التــي تُقيــم فيهــا الأصــول؛ نظــرًا للطبيعــة المتنوعــة لعناصــر الآلات والمعــدات وقابليــة 
ــال  ــا ضمــن نطــاق العمــل لامتث ــار وإدراجه ــذ هــذه العناصــر فــي الاعتب ــا. يجــب أخ نقله

لمعيــار 101 »نطــاق العمــل«، الفقــرة 20,3 )ك(.
ومــن الأمثلــة علــى الافتراضــات التــي يمكــن أن تكــون مناســبةً فــي الظــروف المختلفــة 

مــا يلــي: 
 أ(     أن تُقيم أصول الآلات والمعدات ككلّ في مكانها وكجزء من أعمال التشغيل.

ب(   أن تُقيم أصول الآلات والمعدات ككلّ في مكانها، ولكن مع افتراض أنّ
المنشأة لم تدخل الإنتاج بعد.

ج(    أن تُقيــم أصــول الآلات والمعــدات ككلّ فــي مكانهــا، ولكــن علــى افتــراض أنّ 
مقفلــةٌ. المنشــأة 

د(    أن تُقيــم أصــول الآلات والمعــدات ككلّ فــي مكانهــا، ولكــن علــى افتــراض أنهــا 
مباعــةٌ جبريًــا )انظــر المعيــار 104 أســس القيمــة(.

هـ(   أن تُقيم أصول الآلات والمعدات كعناصر منفردة لإزالتها من موقعها الحالي.

ــر مــن  ــر عــن أكث 20.10. فــي بعــض الحــالات يمكــن أن يكــون مــن المناســب إعــداد تقري
مجموعــة واحــدة مــن الافتراضــات، وعلــى ســبيل المثــال: لتوضيــح أثــر إقفــال المنشــأة، 

ــات علــى قيمــة الآلات والمعــدات. أو وقــف العملي
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الإشــارات  والمعــدات  بــالآلات  الخــاص  التقييــم  تقريــر  يتضمــن  أن  يجــب   .20.11
المناســبة للأمــور المتناولــة فــي نطــاق العمــل بالإضافــة إلــى الحــد الأدنــى مــن 
المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار 103 إعــداد التقاريــر. ويجــب أن يتضمــن التقريــر 
تعليقًــا علــى تأثيــر الأصــول الملموســة أو غيــر الملموســة المســتبعدة مــن ســيناريو 
المعاملــة الفعليــة أو المفترضــة علــى القيمــة المعلنــة وعلــى ســبيل المثــال: برامــج 
تشــغيل أيّ آلــة أو الحــق المســتمر فــي شــغل الأرض التــي يوجــد بهــا هــذا العنصــر.

20.12. وعــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلــى إجــراء تقييمــات لــلآلات والمعــدات لأغــراض 
والبيــع  المضمــون،  والإقــراض  والتأجيــر،  المحاســبية،  الأغــراض  منهــا:  مختلفــة 

والضرائــب، وإجــراءات التقاضــي، والإعســار.
 

3٠. أسس القيمة 
 

ــم  ــد تقيي ــار أســاس أو أســس القيمــة المناســبة عن ــم اختي ــى أيّ مُقيّ 30.1. يجــب عل
الآلات والمعــدات وفقًــا لمعيــار 104 أســس القيمــة.

30.2. إنّ اســتخدام الأســاس أو الأســس المناســبة للقيمة وما يرتبط بها من فرضية 
القيمــة )انظــر المعيــار 104 أســس القيمــة، الأقســام 140-1٧0(، لــه أهميــةٌ خاصــةٌ فــي 
تقييــم الآلات والمعــدات؛ نظــرًا لأنّ الفــروق فــي القيمــة تكــون واضحــةً بنــاءً علــى مــا 
ــم بموجــب فرضيــة »قيــد الاســتخدام«  إذا كان أيُّ عنصــر مــن الآلات والمعــدات مُقيّ
أو التصفيــة المنظمــة أو القســرية )انظــر المعيــار 104 أســس القيمــة، الفقــرة 80,1(. 
تعتبــر قيمــة معظــم الآلات والمعــدات حساســةً بشــكل خــاص لفرضيــات القيمــة 

المختلفــة. 
 

30.3. مــن الأمثلــة علــى حــالات التصفيــة الجبريــة عندمــا ينبغــي إزالــة الأصــول مــن 
ــرة زمنيــة تحــول دون التســويق المناســب؛ نظــرًا لإنهــاء عقــد إيجــار  أيّ عقــار خــال فت
العقــار. فــإن تأثيــر هــذه الظــروف علــى القيمــة يتطلــب الدراســة المتأنيــة. ومــن أجــل 
إســداء المشــورة بشــأن القيمــة التــي يحتمــل التوصــل إليهــا، ســيلزم دراســة أيّ بدائــل 
لأيّ عمليــة بيــع مــن الموقــع الحالــي، مثــل: التطبيــق العملــي وتكلفــة إزالــة العناصــر 
إلــى موقــع آخــر لبيعهــا خــال مهلــة معقولــة، وأي انخفــاض فــي القيمــة بســبب نقــل 

العنصــر مــن موقــع العمــل.
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4٠. أساليب وطرق التقييم 
 

40.1. يمكــن تطبيــق كافــة أســاليب التقييــم الرئيســة الثاثــة المنصــوص عليهــا فــي 
معاييــر التقييــم الدوليــة، علــى تقييــم أصــول الآلات والمعــدات وذلــك تبعًــا لطبيعــة 

الأصــول والمعلومــات المتاحــة والحقائــق والظــروف المحيطــة بالتقييــم.

5٠. أسلوب السوق 
 

50.1. يشــيع اســتخدام أســلوب الســوق لفئــات الآلات والمعــدات المتجانســة، مثــل: 
المركبــات وأنــواع معينــة مــن المعــدات المكتبيــة أو الآلات الصناعيــة، حيــث يمكــن أن 
تتوفــر بيانــات كافيــة عــن آخــر مبيعــات الأصــول المماثلــة. ومــع ذلــك هنــاك أنــواعٌ عديــدةٌ 
مــن الآلات والمعــدات المتخصصــةً التــي لا تتوفــر أدلــةٌ علــى المبيعــات المباشــرة لهــا، 
ويجــب الحــذر عنــد إبــداء رأي أســلوب الدخــل أو التكلفــة فــي القيمــة عندمــا تكــون بيانــات 
الســوق المتوفــرة ضئيلــةً أو منعدمــةً. وفــي هــذه الحــالات يمكــن أن يكــون مــن المناســب 

اســتخدام إمّــا أســلوب الدخــل أو التكلفــة فــي التقييــم. 
 

6٠. أسلوب الدخل 
 

60.1. يمكــن اســتخدام أســلوب الدخــل فــي تقييــم الآلات والمعــدات حيــث يمكــن تحديــد 
تدفقــات نقديــة بعينهــا للأصــل أو لمجموعــة مــن الأصــول التكميليــة كأن تعمــل مجموعــةٌ 
ــل للتســويق. ومــع ذلــك يمكــن أن  ــج قاب ــاج منت ــا لإنت مــن الأصــول التــي تشــكل مصنعً
تُعــزى بعــض التدفقــات النقديــة إلــى الأصــول غيــر الملموســة ويصعــب فصلهــا عــن 
مســاهمة الآلات والمعــدات فــي التدفقــات النقديــة. وعــادةً مــا يكــون اســتخدام أســلوب 
الدخــل غيــر عملــيّ مــع العديــد مــن العناصــر الفرديــة لــلآلات والمعــدات، ومــع ذلــك يمكــن 
اســتخدامه فــي تقييــم كميــة وحجــم التقــادم الاقتصــادي لأيّ أصــل أو مجموعــة مــن 

الأصــول.
 

ــى مــدى عمــر  ــا عل ــة المتوقــع تحقيقه ــم التدفقــات النقدي 60.2. يجــب أن يراعــي التقيي
الأصــل وكذلــك قيمــة الأصــل فــي نهايــة عمــره فــي حالــة اســتخدام أســلوب الدخــل فــي 
تقييــم الآلات والمعــدات. ويجــب الحــذر عنــد تقييــم الآلات والمعــدات باســتخدام أســلوب 
الدخــل والتأكــد مــن اســتبعاد عناصــر القيمــة المرتبطــة بالأصــول غيــر الملموســة والشــهرة 

وغيرهــا مــن الأصــول المســاهمة )انظــر المعيــار 210 الأصــول غيــر الملموســة(.
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7٠. أسلوب التكلفة 
 

70.1. عــادةً مــا يســتخدم أســلوب التكلفــة لتقييــم الآلات والمعــدات ولا ســيما فــي 
حالــة الأصــول الفرديــة المتخصصــة أو المخصصــة لمرافــق معينــة. الخطــوة الأولــى 
هــي تقديــر تكلفــة إحــال أحــد المشــاركين فــي الســوق للأصــل محــل التقييــم وذلــك 
بالرجــوع إلــى أقــل قيمــة إمــا لتكلفــة إعــادة الإنتــاج أو الإحــال. وتكلفــة الإحــال هــي 
تكلفــة الحصــول علــى أصــل بديــل لــه نفــس الاســتخدام، ويمكــن أن يكــون هــذا البديل 
أصــلٌ حديــثٌ لــه نفــس الوظائــف أو تكلفــة إعــادة الإنتــاج نســخة طبــق الأصــل تمامًــا 

مــن الأصــل محــل التقييــم. 

وبعــد اســتنتاج تكلفــة الإحــال ينبغــي تعديــل القيمــة لإبــراز تأثيــر التقــادم المــادي 
ــوال ينبغــي أن  ــع الأح ــى القيمــة. وفــي جمي ــي والاقتصــادي عل والوظيفــي والتقن
تكــون التعديــات التــي تجــرى علــى أي تكلفــة إحــال مصممــة خصيصًــا لإنتــاج نفــس 

ــة المنفعــة والاســتخدام. قيمــة الأصــل الحديــث المكافــئ مــن ناحي
 

70.2. يمكــن أن تكــون التكاليــف الفعليــة المتكبــدة مــن أيّ منشــأة فــي شــراء أو إنشــاء 
أحــد الأصــول مناســبةً لاســتخدام كتكلفــة إحــال لأحــد الأصــول فــي ظــروف معينــة. 
ــة  ــل اســتخدام المعلومــات الخاصــة بالتكلفــة التاريخي ــم قب ولكــن ينبغــي علــى المُقيّ

مراعــاة مــا يلــي: 
 

ــدة  ــة المتكب ــف الفعلي ــون التكالي ــن أن لا تك ــة: يمك ــات التاريخي ــت المصروف أ(    توقي
مــن أيّ منشــأة ذات عاقــة، أو تتطلــب التعديــل وفقًــا للتضخــم أو الفهرســة لأيّ أصــل 
ــة عــدم تكبدهــا مؤخــرًا بســبب التغيــرات  ــارًا مــن تاريــخ التقييــم، فــي حال مكافــئ اعتب

فــي أســعار الســوق أو التضخــم أو الانكمــاش أو العوامــل الأخــرى.
 ب(  أســاس القيمــة: يجــب الحــذر عنــد اعتمــاد التكاليــف أو هوامــش الربــح الخاصــة 
بمشــارك معيــن؛ نظــرًا لأنّهــا يمكــن أن لا تمثــل مــا قــد دفعــه المشــارك العــادي فــي 
ــم مراعــاة أنــه يمكــن ألّا تكــون التكاليــف المتكبــدة  الســوق. ويجــب أيضًــا علــى المُقيّ
مــن المنشــأة ذات طابــع تاريخــي بســبب حســابات المشــتريات الســابقة أو شــراء 
أصــول آلالات ومعــدات مســتعملة. وفــي جميــع الأحــوال يجــب تحديــد اتجــاه التكلفــة 

ــة باســتخدام المؤشــرات المناســبة. التاريخي
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ج(   التكاليــف المحــددة المدرجــة: يجــب علــى المُقيّــم مراعــاة كافــة التكاليــف المهمــة 
المدرجــة ومــا إذا كانــت تســاهم فــي قيمــة الأصــل، ويمكــن أن يكــون مــن المناســب 
إضافــة بعــض هوامــش الربــح علــى التكاليــف المتكبــدة حســب أســاس القيمــة المحــدد.
د(    العناصــر غيــر الســوقية: ينبغــي اســتبعاد أيّ تكاليــف أو خصومــات أو حســومات لــن 

يتكبدهــا أو لا تكــون متاحــةً أمــام المشــارك العــادي فــي الســوق. 

المــادي  التقــادم  لإبــراز  الخصومــات  إجــراء  يجــب  الإحــال  تكلفــة  تحديــد  بعــد   .70.3
والوظيفــي والتقنــي والاقتصــادي إن أمكــن )انظــر المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، 

.)80 )القســم 

طريقة التكلفة إلى القدرة الاستيعابية
70.4. يمكــن تحديــد تكلفــة إحــال أصــل لديــه قــدرة فعليــة أو مطلوبــة باســتخدام هــذه 

الطريقــة وذلــك بالرجــوع إلــى تكلفــة أيّ أصــل مماثــل لــه قــدرةٌ مختلفــةٌ.

70.5. عادةً ما تستخدم طريقة التكلفة إلى القدرة الاستيعابية بأيّ من الطريقتين: 
 أ(    تقديــر تكلفــة إحــال أصــل أو أصــول ذات قــدرة واحــدة وذلــك عندمــا تكــون تكاليــف 
ــة  ــل: فــي حال إحــال أصــل أو أصــول أخــرى ذات قــدرة اســتيعابية مختلفــة معروفــة )مث

إمكانيــة إحــال قــدرة أصليــن محــل التقييــم بأصــل واحــد معــروف التكلفــة(.
ب(   تقديــر تكلفــة إحــال أصــل حديــث مكافــئ ذي قــدرة تتطابــق مــع الطلــب المتوقــع 
فــي حالــة كانــت القــدرة الاســتيعابية للأصــل محــل التقييــم فائضــة )كوســيلة لقيــاس 

ــل التقــادم الاقتصــادي(. ــزء مــن تعدي ــق كج ــي تطب رســوم عــدم الاســتخدام الت

70.6. يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة فقــط كطريقــة للتأكــد مــن ناتــج التقييــم مــا لــم يكــن 
هنــاك أيًّ آلات لهــا نفــس القــدرة الاســتيعابية فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة للمقارنــة 

الدقيقــة.
 

70.7. ياحظ أنّ العاقة بين التكلفة والقدرة

8٠. الاعتبارات الخاصة للآلات والمعدات 
 

بالموضوعــات  غيــر حصريــة  التمويــل« قائمــةً  التالــي »عقــود  القســم  يتنــاول   .80.1
والمعــدات.  الآلات  بتقييــم  المرتبطــة 
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9٠. عقود التمويل 
 

90.1. إنّ قيمــة الأصــل عــادةً مــا تكــون مســتقلةً عــن كيفيــة تمويلــه، ولكــن يمكــن 
أن تحتــاج بعــض طــرق التقييــم إلــى أخــذ كيفيــة تمويــل عناصــر الآلات والمعــدات 

واســتدامة ذلــك التمويــل فــي الاعتبــار.

90.2. يمكــن أن يُبــرم أيُّ عقــد إيجــار أو تمويــل لأيّ عنصــر مــن الآلات والمعــدات؛ 
لذلــك لا يمكــن بيــع الأصــل دون حصــول المقــرض أو المؤجــر علــى المبلــغ المســتحق 
بموجــب عقــد التمويــل. ويمكــن أن يتجــاوز المبلــغ القيمــة الخاليــة مــن الأعبــاء للعنصــر 
أو لا بشــكل غيــر معتــاد أو زائــد عــن الحــد المعــروف فــي مجالهــا. وبنــاءً علــى الغــرض 
ــر  ــة وإعــداد تقري مــن التقييــم يمكــن أن يكــون مــن المناســب تحديــد أيّ أصــول مدين

بقيمهــا بشــكل منفصــل عــن الأصــول غيــر المدينــة.
 

90.3. إنّ عناصــر الآلات والمعــدات الخاضعــة لعقــود الإيجــار التشــغيلي ملــكٌ لأطــراف 
أخــرى؛ ولذلــك فإنّهــا غيــر مدرجــة فــي تقييــم أصــول المســتأجر وذلــك شــريطة اســتيفاء 
عقــد الإيجــار لشــروط معينــة، ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــةً إلــى تســجيل هــذه 
ــر علــى قيمــة الأصــول المملوكــة المســتخدمة  الأصــول؛ لأنّ وجودهــا يمكــن أن يؤث
معهــا. وفــي جميــع الأحــوال وقبــل إجــراء أيّ تقييــم ينبغــي علــى المُقيّــم تحديــد مــا إذا 
كانــت الأصــول خاضعــةً لعقــد إيجــار تشــغيليّ أو عقــد تمويــل أو قــرض أو أيّ إقــراض 
آخــر مضمــون )بالاشــتراك مــع العميــل أو المستشــارين(؛ لذلــك تحــدد النتيجــة الغــرض 

الأكبــر مــن التقييــم  أســاس ومنهجيــة التقييــم المناســبة.



المحتويات                                الفقرات

نبذةٌ عامةٌ                                                                                       10

مقدمةٌ                                                                                           20

أسس القيمة                                                                                30

أساليب وطرق التقييم                                                                     40

أسلوب السوق                                                                      50

أسلوب الدخل                                                                                60

أسلوب التكلفة                                                                     ٧0

الاعتبارات الخاصة بالحقوق والمصالح العقارية                                    80  

التسلسل الهرمي للحقوق والمصالح                                               90

القيمة الإيجارية                                                                   100

المعيار 400 ــ الحقوق والمصالح العقارية

معايير الأصول



141

1٠. نبذةٌ عامةٌ

10.1. تنطبــق المبــادئ الــواردة فــي المعاييــر العامــة على تقييمات المصالــح العقارية. 
وينــص هــذا المعيــار علــى المتطلبــات الإضافيــة التــي تنطبــق على تقييمــات المصالح 

العقارية.

٢٠.  مقدمةٌ

ــة  ــح العقاري ــادةً المصال ــة ع ــة الفردي ــات القضائي ــون الولاي ــة أو قان 20.1. تحــدد الولاي
وتنظمهــا غالبًــا التشــريعات الوطنيــة أو المحليــة. وقبــل إجــراء أيّ تقييــم لأيّ مصلحــة 
عقاريــة يجــب علــى المُقيّــم الإلمــام بالإطــار القانونــي ذي العاقــة والــذي يؤثــر علــى 

المصلحــة الجــاري تقييمهــا.

ــي أو الســيطرة  ــة الأرض والمبان ــة هــي الحــق فــي ملكيّ ــة العقاري 20.2. إنّ المصلح
ــواع رئيســية مــن المصلحــة:  ــة أن ــاك ثاث عليهــا أو اســتغالها أو إشــغالها. وهن

أ(    المصلحــة العليــا فــي أيّ مســاحة أرض معينــة، ويمتلــك مالــك هــذه المصلحــة حقًــا 
مطلقًــا فــي حيــازة الأرض وأي مبــان والســيطرة عليهــا بشــكل دائــم، رهنًــا فقــط بــأيّ 

مصالــح دنيــا وأيّ قيــود نظاميــة أو غيرهــا مــن القيــود الســارية قانونيــاً.

ــة والســيطرة الحصريــة علــى  ــا عــادةً للمالــك حقــوق الملكيّ ــح المصلحــة الدني ب(  تمن
ــا لشــروط  مســاحة أرض معينــة أو المبانــي لفتــرة محــددة، علــى ســبيل المثــال: وفقً

عقــد الإيجــار.

ــة أو الســيطرة  ج(   حــق اســتخدام الأرض أو المبانــي، ولكــن دون التمتــع بحــق الملكيّ
الحصريــة، كحــق المــرور علــى ملكيّــة الأرض أو اســتغالها فقــط فــي نشــاط محــدد.

20.3. تنــدرج الأصــول غيــر الملموســة خــارج تصنيــف الأصــول العقاريــة، ولكــن يمكــن 
أن يكــون الأصــل غيــر الملمــوس مرتبــط بقيمــة الأصــول العقاريــة وذا تأثيــر كبيــر 
ــذي يجــب أن  ــا فــي نطــاق العمــل مــا ال ــك مــن الضــروري أن يكــون واضحً عليهــا؛ لذل
يتضمنــه التقييــم  وأن يســتبعده تحديــدًا؟ فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن ربــط تقييــم 
أحــد الفنــادق بعامتــه التجاريــة دون الفصــل بينهمــا. وفــي هــذه الحــالات ستشــمل 
عمليــة التقييــم النظــر فــي إدراج الأصــول غيــر الملموســة وأثرهــا علــى تقييــم أصــول 
العقــارات والآلات والمعــدات. ينبغــي علــى المُقيّــم اتبــاع المعيــار 210 الأصــول غيــر 

الملموســة فــي حالــة وجــود أحــد عناصرهــا.
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20.4. علــى الرغــم مــن اســتخدام كلمــات ومصطلحــات مختلفــة لوصــف هــذه الأنــواع 
مــن المصالــح العقاريــة فــي الولايــات القضائيــة المختلفــة إلّا أنّــه مــن الشــائع اســتخدام 
مفاهيــم، مثــل: الحــق المطلــق غيــر المحــدود للملكيّــة، أو المصلحــة الحصريــة لفتــرة 
محــدودة، أو الحــق غيــر الحصــري لغــرض محــدد. ويُقصــد بثبــات الأرض والمبانــي أنّ الحــق 
الــذي يتمتــع بــه أحــد الأطــراف هــو الــذي انتقــل إليــه خــال عمليــة تبــادل وليســت الأرض 
والمبانــي بحالتهــا الماديــة؛ ولذلــك فــإنّ القيمــة ترتبــط بالحــق أو المصلحــة القانونيــة 

ــي.  ــالأرض والمبان وليســت ب

20.5. لامتثــال لمتطلــب تحديــد الأصــل الواجــب تقييمــه فــي المعيــار 101 نطــاق العمــل، 
الفقــرة 20,3 )د(، يجــب إدراج الأمــور التاليــة: 

أ(     وصف المصلحة العقارية الواجب تقييمها 
ب(  تحديد المصالح العليا أو الدنيا التي تؤثر على المصلحة الواجب تقييمها.

20.6. لامتثــال لمتطلبــات تحديــد مســتوى البحــث والاســتقصاء وطبيعــة المعلومــات 
ــار 101 نطــاق العمــل، الفقرتــان 20,3 )ي(  الواجــب الاعتمــاد عليهــا ومصدرهــا فــي المعي

ــاة  ــر وأعمــال البحــث والاســتقصاء »، يجــب مراع ــال للمعايي ــار 102 » الامتث والمعي
الأمور التالية:

أ(     الأدلة المطلوبة للتحقق من المصلحة العقارية وأيّ مصالح مرتبطة بها.
ب(  مستوى أيّ معاينة

ج(   مسؤولية الحصول على معلومات عن مساحة الموقع وأيّ مساحات مبنية 
في المباني.

د(    مسؤولية التأكد من مواصفات أي مبنًى وحالته.
هـ(   مستوى البحث في طبيعة الخدمات ومواصفاتها وكفايتها.

و(    وجود أيّ معلومات عن حالة الأرض والأساسات. 
ز(     المسؤولية عن تحديد المخاطر البيئية الفعلية أو المحتملة.

ح(    التصاريح أو القيود القانونية المفروضة على استخدام العقارات وأي مبان، 
وكذلك أيّ تغيرات متوقعة أو محتملة في هذه التصاريح والقيود القانونية.

20.7. مــن الأمثلــة النموذجيــة علــى الافتراضــات الخاصــة والتــي قــد يلــزم إقرارهــا 
والاتفــاق عليهــا لامتثــال لمعيــار 101 نطــاق العمــل، الفقــرة 20,3 )ك(، مــا يلــي:
أ(    حدوث تغيير ماديّ محدد كتقييم مبنًى مقترح كما لو كان كاماً في تاريخ التقييم.

ب(  حــدوث تغييــر فــي حالــة العقــارات كتأجيــر مبنًــى شــاغر، أو أن يصبــح أيُّ مبنًــى مؤجــرًا 
شــاغرًا فــي تاريــخ التقييــم.

ج(   تقييم المصلحة دون الأخذ في الاعتبار المصالح الأخرى القائمة.
د(   خلو العقارات من التلوث أو المخاطر البيئة الأخرى. 
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ــة لأغــراض  ــح العقاري ــى إجــراء تقييمــات للمصال ــةً إل ــاك حاج 20.8. عــادةً مــا تكــون هن
وإجــراءات  والضرائــب،  والشــراء،  والبيــع  المضمــون،  الإقــراض  منهــا:  مختلفــة، 

المحاســبية. والأغــراض  والإعســار،  والتعويــض،  التقاضــي، 

3٠. أسس القيمة
 

 30.1. وفقًــا للمعيــار 104 أســس القيمــة يجــب علــى المُقًيّــم اختيــار أســاس أو أســس 
القيمــة المناســبة عنــد تقييــم المصالــح العقاريــة. 

 30.2. يجــب علــى المُقيّــم فــي معظــم أســس القيمــة الأخــذ فــي الاعتبــار أعلــى 
وأفضــل اســتخدام للعقــارات الــذي قــد يختلــف عــن اســتخدامه الحالــي )انظــر المعيــار 
104 أســس القيمــة، الفقــرة 30,3(؛ لهــذا التقديــر أهميــةٌ خاصــةٌ للمصالــح العقاريــة 

ــي يمكــن أن تتطــور. ــي يمكــن تغييرهــا اســتخدامها أو الت الت

 4٠. أساليب وطرق التقييم
 

ــار 105  ــا فــي المعي ــة المنصــوص عليه ــم الثاث ــق أســلوب التقيي ــن تطبي 40.1. يمك
ــة. ــح العقاري ــم المصال ــم كلهــا علــى تقيي أســاليب وطــرق التقيي

40.2. إضافــة إلــى متطلبــات هــذا المعيــار، يجــب علــى المُقيّــم اتبــاع متطلبــات المعيــار 
105 أســاليب وطــرق التقييــم بمــا فــي ذلــك الفقرتيــن 10,3 و10,4عنــد اختيــار أســلوب 

وطريقــة التقييــم.
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5٠. أسلوب السوق 

50.1. عــادةً مــا تكــون المصالــح العقاريــة غيــر متجانســة )بمعنــى أنّهــا ذات خصائــص 
مختلفــة(، حتــى وإن كانــت الأرض والمبانــي ذات خصائــص مادية مطابقــة لتلك المتداولة 
فــي الســوق فــإنّ الموقــع ســيكون مختلفًــا. وعلــى الرغــم مــن أوجــه الاختــاف هــذه عــادةً 

مــا يســتخدم أســلوب الســوق لتقييــم المصالــح العقاريــة. 

للمقارنــة  ومناســبة  معروفــة  مقارنــة  وحــدات  اعتمــاد  المقيــم  علــى  ينبغــي   .50.2
بيــن العقــار محــل التقييــم والمصالــح العقاريــة الأخــرى وأن تكــون الوحــدات مــن جانــب 
المشــاركين وذلــك تبعًــا لنــوع الأصــل الــذي يتــم تقييمــه. وفيمــا يلــي وحــدات المقارنــة 

عــادةً:  المســتخدمة 
أ( سعر المتر المربع )أو القدم المربع( من المبنى أو الهكتار من الأرض.

ب( سعر الغرفة.
ج( سعر وحدة الإنتاج، مثل: إنتاجية المحصول.

العقــار  50.3. وحــدة المقارنــة مفيــدةٌ فقــط عنــد اختيارهــا وتطبيقهــا باســتمرار علــى 
محــل التقييــم والعقــارات المقارنــة فــي كل تحليــل. وينبغــي أن تكــون أيُّ وحــدة مقارنــةً 
مســتخدمة هــي نفــس التــي يســتخدمها المشــاركين فــي الســوق ذي الصلــة بقــدر 

الإمــكان. 

50.4. يحــدد الاعتمــاد الــذي يمكــن تطبيقــه علــى أيّ بيانــات أســعار مماثلــة فــي عمليــة 
ــات  ــة التــي اشــتقت منهــا البيان ــة الخصائــص المختلفــة للعقــار والمعامل التقييــم بمقارن
مــع العقــار الــذي يتــم تقييمــه. وينبغــي مراعــاة الاختافــات بيــن مــا يلــي وفقًــا للمعيــار 
105 أســاليب وطــرق التقييــم، الفقــرة 30,8. وتشــمل الاختافــات المحــددة التــي ينبغــي 

مراعاتهــا عنــد تقييــم المصالــح العقاريــة، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:
أ( نوع المصلحة المستمد منها الأدلة على الأسعار ونوع المصلحة التي

يتم تقييمها.
ب( المواقع المعنية.

ج( نوعية الأرض وعمر المباني ومواصفاتها.
د( الاستخدام أو تقسيم الأراضي المسموح به في كل عقار. 

هـ( الظروف التي تم تحديد السعر فيها وأساس القيمة المطلوب.
و( التاريخ الفعلي للأدلة على الأسعار وتاريخ التقييم.  

ز( ظروف السوق في وقت المعامات ذات العاقة، وكيف تختلف عن
الظروف الموجودة في تاريخ التقييم.
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6٠. أسلوب الدخل 

60.1. تُســتخدم طــرقٌ مختلفــةٌ للوصــول إلــى القيمــة تحــت العنــوان العــام لأســلوب 
الدخــل، وتشــترك جميعهــا فــي خاصيــة أنّ القيمــة تســتند إلــى الدخــل الفعلــي أو 
المقــدر الــذي إمّــا أن يكــون مولــدًا أو يمكــن توليــده بواســطة مالــك المصلحــة. فــي 
حالــة العقــارات الاســتثمارية التــي يمكــن أن يكــون دخلهــا فــي صــورة إيجــار )انظــر 
الفقــرات 90.1-90.3(، ويمكــن أن يكــون هــذا الدخــل فــي صــورة إيجــار مفتــرض )أو 
ــا تكلفــة اســتئجار  ــى أســاس م ــك عل ــه وذل ــى يشــغله مالك ــر( فــي أيّ مبنً ــار مدخ إيج

ــة. مســاحة معادل
 

60.2. ترتبــط قــدرة بعــض المصالــح العقاريــة علــى توليــد الدخــل ارتباطًــا وثيقًــا بعمــل 
أو نشــاط تجــاري معيــن )علــى ســبيل المثــال: الفنــادق، وماعــب الغولــف، إلــخ(. وفــي 
حالــة وجــود مبنًــى مناســب فقــط لنــوع معيــن مــن الأنشــطة التجاريــة فعــادةً مــا يكــون 
الدخــل مرتبطًــا بالتدفقــات النقديــة الفعليــة أو المحتملــة والتــي ســتتحقق لمالكــه مــن 
هــذا النشــاط. وعــادةً مــا يُشــار إلــى اســتغال الإمكانــات التجاريــة للعقــار لبيــان قيمتــه 

»بطريقــة الأربــاح«. 

60.3. عندمــا يمثــل الدخــل المســتخدم فــي أســلوب الدخــل التدفــق النقــدي مــن 
ــة  ــط بتكاليــف الإيجــار والصيان أي عمل/نشــاط تجــاري )بخــاف التدفــق النقــدي المرتب
وغيرهــا مــن التكاليــف الخاصــة بالعقــارات( ينبغــي علــى المُقيّــم الامتثــال علــى النحــو 
المطلــوب لمتطلبــات المعيــار 200 منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا، والمعيــار 210 

ــر الملموســة إذا وجــدت. الأصــول غي

60.4. بالنســبة للمصالــح العقاريــة يمكــن اســتخدام الأشــكال المختلفــة مــن نمــاذج 
التدفقــات النقديــة المخصومــة. وتتفــاوت هــذه النمــاذج مــن حيــث التفاصيــل ولكنهــا 
تشــترك فــي الســمة الأساســية المتمثلــة فــي أنّ التدفــق النقــدي لفتــرة مســتقبلية 
محــددة يُعــدل إلــى قيمــة حاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا. ويمثــل مجمــوع القيــم 
الحاليــة للفتــرات الفرديــة تقديــرًا لقيمــة رأس المــال. وسيســتند معــدل الخصــم فــي 
أيّ نمــوذج مــن نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة علــى التكلفــة الزمنيــة للنقــود 

ومخاطــر ومكافــآت تدفــق الدخــل المعنــي.
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 60.5. يتضمــن المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، الفقــرات 50.29-50.31، المزيــد مــن 
ــد أو  ــد معــدل العائ ــر تحدي ــن اشــتقاق معــدلات الخصــم. وينبغــي أن يتأث المعلومــات ع

الخصــم بهــدف التقييــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 
أ(     إذا كان الهــدف مــن التقييــم تحديــد القيمــة لمالــك محــدد أو محتمــل علــى أســاس 
معاييــره الاســتثمارية الخاصــة، فــإنّ المعــدل يمكــن أن يعكــس معــدل العائــد المطلــوب أو 

المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال الخاصــة بــه. 
ــن  ــإنّ معــدل الخصــم يمك ــد القيمــة الســوقية ف ــم تحدي ب(   إذا كان الهــدف مــن التقيي
اشــتقاقه مــن مراقبــة العوائــد الكامنــة فــي الســعر المدفــوع مقابــل المصالــح العقاريــة 
ــب  ــة مــن جان ــد المطلوب ــن المشــاركين أو مــن معــدلات العائ ــة فــي الســوق بي المتداول
ــواردة فــي  ــاع التوجيهــات ال ــا اتب ــم أيضً ــى المُقيّ ــن. وينبغــي عل المشــاركين الافتراضيي
المعيــار 105 أســاليب وطــرق التقييــم، الفقرتــان 30.٧ و30.8 عندمــا يعتمــد معــدل الخصــم 

علــى تحليــل معامــات الســوق.

60.6. يمكــن اســتخاص معــدل خصــم مناســب مــن أيّ عائــد نموذجــيّ »منعــدم المخاطر« 
معــدل وفقًــا للمخاطــر والفــرص الإضافيــة الخاصــة بمصلحــة عقاريــة معينة.

7٠. أسلوب التكلفة 

70.1. يجــب علــى المُقيّميــن اتبــاع التوجيهــات الــواردة فــي المعيــار 105 أســاليب وطــرق 
التقييــم، الفقــرات ٧0,1-٧0,14 عنــد تطبيــق أســلوب التكلفــة.

 70.2. عــادةً مــا يطبــق هــذا الأســلوب علــى تقييــم المصالــح العقاريــة مــن خــال طريقــة 
تكلفــة الإحــال المهلكــة. 

70.3. يمكــن اســتخدامه كأســلوب أساســي فــي حالــة عــدم وجــود أدلــةٌ علــى أســعار 
المعامــات لعقــارات مماثلــة أو تدفقــات دخــل فعلــيّ أو مفترضــة قابلــة للتحديــد يمكــن 

أن يتحقــق لمالــك المصلحــة ذات العاقــة.

70.4. يمكــن اســتخدام أســلوب التكلفــة كأســلوب ثانــويّ أو مســاعد فــي حالــة توفــر أدلــة 
علــى أســعار المعامــات الســوقية أو تدفقــات دخــل قابلــة للتحديــد



14٧

70.5. تتطلــب الخطــوة الأولــى حســاب تكلفــة الإحــال. وعــادةً مــا تكــون تكلفــة إحــال 
العقــار بآخــر حديــث مكافــئ فــي تاريــخ التقييــم ذي العاقــة. ويســتثنى مــن ذلــك إذا 
كان يجــب أن يكــون العقــار المكافــئ نســخةً طبــق الأصــل مــن العقــار محــل التقييــم 
لتزويــد المشــارك بعقــار لــه نفــس الاســتخدام، وفــي هــذه الحالــة ســتكون تكلفــة 
الإحــال تلــك التكلفــة الخاصــة بإعــادة إنتــاج العقــار محــل التقييــم بــدلًا مــن إحالــه بعقــار 
حديــث مكافــئ. ويجــب أن تعكــس تكلفــة الإحــال كافــة التكاليــف العرضيــة، مثــل: 
قيمــة الأرض، والبنيــة الأساســية، ورســوم التصميــم، وتكاليــف التمويــل، وأربــاح 

المطوريــن التــي ســيتكبدها أحــد المشــاركين فــي إنشــاء أصــل مكافــئ. 

70.6. لذلــك يجــب أن تخضــع تكلفــة العقــار الحديــث المكافــئ للتعديــل وفقًــا للتقــادم 
وطــرق  أســاليب   105 المعيــار  )انظــر  والاقتصــادي  والتقنــي  والوظيفــي  المــادي 
التقييــم، القســم 80(. والهــدف مــن أيّ تعديــل وفقًــا للتقــادم تقديــر مقــدار انخفــاض 
ــث  ــار الحدي ــة بالعق ــم بالنســبة لأيّ مشــتر محتمــل بالمقارن قيمــة العقــار محــل التقيي
المكافــئ. ويراعــي التقــادم الحالــة الماديــة للعقــار محــل التقييــم ووظائفــه ومنفعتــه 

ــة بالعقــار الحديــث المكافــئ. ــة مقارن الاقتصادي

8٠. الاعتبارات الخاصة بالحقوق والمصالح العقارية 

ــم  ــة بالموضوعــات المرتبطــة بتقيي ــر حصري ــة قائمــةً غي ــاول الأقســام التالي 80.1. تتن
ــة.  ــح العقاري المصال

أ(    التسلسل الهرمي للمصالح )القسم 90(. 
ب(  القيمة الإيجارية )القسم 100(. 

9٠. التسلسل الهرمي للمصالح العقارية

 90.1. لا تنفصــل الأنــواع المختلفــة مــن المصالــح العقاريــة عــن بعضهــا البعــض، 
فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تخضــع أيُّ مصلحــة عليــا لواحــدة أو أكثــر مــن المصالــح 
الدنيــا. ويمكــن لمالــك المصلحــة المطلقــة منــح مصلحــة إيجاريــة فيمــا يتعلــق بجــزء مــن 
مصلحتــه أو كلهــا. والمصالــح الإيجاريــة الممنوحــة مباشــرةً مــن جانــب مالــك المصلحــة 
ــةٌ رئيســيةٌ«. ومــا لــم تمنــع شــروط عقــد الإيجــار ذلــك  ــحٌ »إيجاري المطلقــة هــي مصال
فيجــوز لمالــك أيّ مصلحــة إيجاريــة رئيســية تأجيــر جــزء مــن تلــك المصلحــة أو كلهــا 
لأطــراف أخــرى، وهــو مــا يعــرف بالمصلحــة الإيجاريــة مــن الباطــن. وتكــون أيُّ مصلحــة 
إيجاريــة مــن الباطــن دائمًــا أقصــر مــن عقــد الإيجــار الرئيســي الــذي نشــأت عنــه أو 

مشــتركة معــه. 
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ــة  ــح العقاريــة خصائصهــا الخاصــة كمــا يتضــح مــن الأمثل 90.2. تكــون لهــذه المصال
التاليــة: 

أ(     علــى الرغــم مــن أنّ أيّ مصلحــة مطلقــة تمنــح الملكيّــة الكاملــة الدائمــة إلّا أنّهــا 
تخضــع لتأثيــر المصالــح الدنيــا. ويمكــن أن تشــمل هــذه المصالــح الدنيــا الإيجــارات أو 

القيــود المفروضــة مــن جانــب مالــك ســابق أو بموجــب القانــون.
ب(   ســتكون أيُّ مصلحــة إيجاريــة محــددة المــدة يعــود فــي نهايتهــا العقــار إلــى 
مالــك المصلحــة العليــا التــي نشــأت عنهــا هــذه المصلحــة الإيجاريــة. وســيفرض عقــد 
الإيجــار عــادةً التزامــات علــى المســتأجر كســداد الإيجــار وغيــره مــن المصروفــات. كمــا 
ــا  ــن أن يســتخدم به ــي يمك ــة الت ــى الطريق ــودًا عل ــن أن يفــرض شــروطًا أو قي يمك

العقــار أو أيّ تنــازل عــن المصلحــة للغيــر.
ج(    يمكــن الاحتفــاظ بحــق الاســتخدام إلــى الأبــد أو قــد يكــون لفتــرة محــددة.  وقــد 

يكــون الحــق مرهونًــا بســداد مالكــه للدفعــات أو امتثالــه لبعــض الشــروط الأخــرى. 

الحقــوق  طبيعــة  تحديــد  الضــروري  مــن  عقاريــة  مصلحــة  أيّ  تقييــم  عنــد   .90.3
المســتحقة لمالــك تلــك المصلحــة وإبــراز أيّ قيــود أو رهــون مفروضــة بســبب وجــود 
مصالــح أخــرى فــي نفــس العقــار. وكثيــرًا مــا يختلــف مجمــوع القيــم الفرديــة لمختلــف 

ــاء الماليــة. ــا دون أعب ــح فــي نفــس العقــار عــن قيمــة المصلحــة العلي المصال

1٠٠.  القيمة الإيجارية

100.1. يتــم التعامــل مــع القيمــة الإيجاريــة الســوقية بصفتهــا أحــد أســس القيمــة 
فــي المعيــار 104 أســس القيمــة. 

100.2. فــي حالــة تقييــم مصلحــة عليــا خاضعــة لعقــد إيجــار أو مصلحــة ناشــئة 
ــة والقيمــة  ــة التعاقدي ــار القيمــة الإيجاري ــن الأخــذ بالاعتب ــه فيجــب علــى المُقيّمي عن
الإيجاريــة الســوقية فــي الحــالات التــي تختلــف فيهــا القيــم عــن بعضهــا البعــض.

100.3. القيمــة الإيجاريــة التعاقديــة هــي تلــك القيمــة واجبــة الســداد بموجــب 
شــروط عقــد الإيجــار الفعلــي. ويمكــن أن تكــون هــذه القيمــة ثابتــةً طــوال مــدة عقــد 
الإيجــار أو متغيــرةً.  وتحــدد مــرات تغييــر القيمــة الإيجاريــة وأســاس حســابها فــي 
عقــد الإيجــار ويجــب تحديدهــا وفهمهــا لتحديــد مجمــوع العوائــد المســتحقة للمؤجــر 

ومســؤولية المســتأجر.
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1٠. نبذةٌ عامةٌ

10.1. تنطبــق المبــادئ الــواردة فــي المعاييــر العامــة معاييــر التقييــم الدّوليّــة مــن 101 
إلــى 105 علــى تقييمــات العقــارات التطويريــة. ويشــمل هــذا المعيــار فقــط تعديــات 
العامــة علــى  المعاييــر  عــن كيفيــة تطبيــق  أمثلــة محــددة  أو  أو متطلبــات إضافيــة 
التقييمــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا المعيــار. ويجــب أيضًــا علــى تقييمــات العقــارات 

ــة. ــح العقاري ــار 400 الحقــوق والمصال ــاع المعي ــة اتب التطويري

 ٢٠.  مقدمةٌ

20.1. فــي ســياق هــذا المعيــار تُعــرف العقــارات التطويريــة بأنّهــا المصالــح التــي يلــزم 
إعــادة تطويرهــا لتحقيــق أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا، أو التــي انتهــت أعمــال تطويرهــا 

أو مــا زالــت جاريــةً فــي تاريــخ التقييــم، وتشــمل:
أ( بناء المباني. 

ب( الأراضي غير المطورة الجاري تزويدها بالبنية التحتية. 
ج( إعادة تطوير الأراضي المطورة في السابق. 

د( تحسين المباني أو المنشآت القائمة أو تغييرها. 
هـ( الأراضي المخصصة للتطوير في إحدى المخططات المعتمدة. 

و( الأراضــي المخصصــة لاســتخدامات الأعلــى قيمــة أو كثافــة فــي إحــدى المخططات 
المعتمدة.

20.2. يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــةً إلــى إجــراء تقييمــات للعقــارات التطويريــة لأغــراض 
مختلفــة. ويتحمــل المُقيّــم مســؤولية فهــم الغــرض مــن التقييــم. وفيمــا يلــي قائمــةٌ 
غيــر حصريــة بأمثلــة علــى الحــالات التــي يمكــن أن تتطلــب تقييمــاً للعقــارات التطويريــة: 

أ(     عند تحديد ما إذا كانت المشروعات المقترحة مجديةً من الناحية المالية. 
ب(   كجــزء مــن الاستشــارات العامــة والالتزامــات الماليــة لدعــم معامــات الشــراء 

القــروض. وضمــان 
ج(    لأغــراض إعــداد التقاريــر الضريبيــة كثيــرًا مــا تكــون تقييمــات العقــارات التطويريــة 

ضروريــةً لتحليــل ضرائــب القيمــة المضافــة.
د(    للدعــاوى القضائيــة التــي تســتلزم تحليــل التقييــم فــي حــالات، مثــل: المنازعــات 

بيــن المســاهمين وحســابات الخســائر.
هـــ(  لأغــراض التقاريــر الماليــة عــادةً مــا يكــون تقييــم العقــارات التطويريــة ضروريًــا 
فيمــا يتعلــق بالحســابات الخاصــة باندمــاج المنشــآت، ومشــتريات ومبيعــات الأصــول 

وتحاليــل الاضمحــال فــي القيمــة.
و(    للأحــداث النظاميــة أو القانونيــة الأخــرى التــي يمكــن أن تتطلــب تقييــم العقــارات 

التطويريــة، مثــل: نــزع الملكيــة.
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20.3. عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة يجــب علــى المُقيّــم اتبــاع المعيــار المطبــق لذلــك 
النــوع مــن الأصــول أو الالتزامــات )علــى ســبيل المثــال: المعيــار 400 »الحقــوق والمصالــح 

العقاريــة«(.

20.4. يمكــن أن تكــون القيمــة المتبقيــة أو قيمــة أرض أيّ عقــار تطويــريّ حساســةً للغايــة 
للتغيــرات فــي الافتراضــات أو التوقعــات الخاصــة بالدخــل أو الإيــرادات المشــتقة مــن 
ــزال هــذا هــو  ــي ســيتم تكبدهــا. ولا ي ــر الت ــف التطوي ــز أو أي مــن تكالي المشــروع المنج
ــة  ــى المدخــات المختلف ــن الطريقــة أو الطــرق المســتخدمة أو حت ــال بغــض النظــر ع الح

المدروســة بعنايــة فيمــا يتعلــق بتاريــخ التقييــم.

تكاليــف  علــى  الجوهريــة  التغيــرات  أثــر  علــى  أيضــاً  الحساســية  هــذه  تنطبــق   .20.5
ــا لغــرض مــا حيــث  المشــروع أو فــي القيمــة عنــد إنجــاز المشــروع. وإذا كان التقييــم لازمً
ــق  ــاء مصــدر قل ــدة أيّ مشــروع بن ــدار م ــى م ــة فــي القيمــة عل ــرات الجوهري ــون التغي تك
للمســتخدم )كأن يكــون التقييــم لضمــان قــرض، أو لتحديــد جــدوى مشــروع(، فيجــب علــى 
المُقيّــم إبــراز التأثيــر الســلبي المحتمــل للتغيــرات الممكنــة إمّــا فــي تكاليــف البنــاء أو فــي 
القيمــة النهائيــة علــى أربــاح المشــروع وقيمــة العقــارات المنجــزة جزئيًــا. ويمكــن أن يكــون 

ــا بتفســير مناســب. ــدًا لهــذا الغــرض شــريطة أن يكــون مصحوبً تحليــل الحساســية مفي

3٠. أسس القيمة 

30.1. يجــب علــى المُقيّــم اختيــار أســاس القيمــة المناســبة عند تقييم العقــارات التطويرية 
وفقًــا لمعيــار 104 أســس القيمة.

الافتراضــات  مــن  كبيــرًا  عــددًا  التطويريــة  العقــارات  تقييــم  يشّــمل  مــا  عــادةً   .30.2
والافتراضــات الخاصــة بشــأن حالــة أو وضــع المشــروع عنــد إنجــازه، علــى ســبيل المثــال: 
ــر قــد أُنجــز، أو أنّ العقــار  يمكــن أن تنــص الافتراضــات الخاصــة علــى أن مشــروع التطوي
مؤجــرٌ بالكامــل. ووفقًــا لمتطلبــات المعيــار 101 نطــاق العمــل، يجــب اطــاع كافــة أطــراف 
عقــد التقييــم علــى الافتراضــات الهامــة والخاصــة المســتخدمة فــي أيّ عمليــة تقييــم 
ويجــب إقرارهــا والاتفــاق عليهــا فــي نطــاق العمــل. كمــا يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــةً إلــى 

ــة اعتمــاد أطــراف أخــرى علــى نتيجــة التقييــم. إيــاء عنايــة خاصــة عنــد إمكاني
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30.3. عــادةً مــا يكــون التحقــق مــن أثــر كلّ خاصيــة مــن خصائــص العقــارات التطويريــة 
علــى التطويــر المســتقبلي المحتمــل أمــر صعــب أو مســتحيل، مثــل: الحــالات التــي 
لــم يتــم فيهــا التحقــق مــن ظــروف الأرض. ويمكــن أن يكــون مــن المناســب فــي هــذه 
الحالــة الاســتعانة بالافتراضــات )مثــل افتــراض عــدم وجــود ظــروف غيــر طبيعيــة لــلأرض 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى زيــادة جوهريــة فــي التكاليــف(. إذا كان الافتــراضٌ لــم يقــم 
. بعملــه المشــاركين فــي الســوق يكــون مــن الضــروري عرضــه بصفتــه افتــراضٌ خــاصٌّ

ــالات  ــلأرض فــي الح ــى وأفضــل اســتخدام ل ــل المشــروع أعل ــن أن لا يمث 30.4. يمك
التــي تغيــر فيهــا الســوق بعــد تصميــم المشــروع. وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن تكــون 
تكاليــف إنجــاز المشــروع المقترحــة فــي البدايــة عديمــة الصلــة؛ نظــرًا لقيــام البائعيــن 
ــل.  ــا أو اســتخدامها فــي مشــروع بدي ــزة جزئيً ــي المنج ــا بهــدم المبان فــي الســوق إمّ
ولابــد أن تعكــس قيمــة العقــارات التطويريــة قيــد الإنشــاء القيمــة الحاليــة للمشــروع 

ــاز المشــروع. ــل والتكاليــف والمخاطــر المرتبطــة بإنج البدي

30.5. بالنســبة لبعــض العقــارات التطويريــة يرتبــط العقــار ارتباطًــا وثيقًــا باســتخدام 
أو عمل/نشــاط تجــاريّ معيــن أو افتــراض خــاص بــأنّ العقــار المنجــز ســيتم تداولــه 
علــى مســتويات محــددة ومســتدامة. فــي هــذه الحــالات يجــب علــى المُقيّــم حســب 
ــار 200 منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا  الاقتضــاء أيضًــا الامتثــال لمتطلبــات المعي

وعنــد الاقتضــاء المعيــار 210 الأصــول غيــر الملموســة.

4٠. أساليب وطرق التقييم 

40.1. يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثاثــة المنصــوص عليهــا فــي المعيــار 105 
أســاليب وطــرق التقييــم جميعهــا علــى تقييــم أيّ مصلحــة عقاريــة. وهنــاك أســلوبان 

ــة، همــا: ــارات التطويري ــم العق ــان بتقيي رئيســيان متعلق
أ(     أسلوب السوق )انظر القسم 50(. 

ب(  طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهــي مزيــجٌ مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل 
قيمــة  »إجمالــيّ  إلــى  ذلــك  ويســتند   .)٧0-40 الأقســام  )انظــر  التكلفــة  وأســلوب 
ــى القيمــة  ــد المطــور للوصــول إل ــر وعائ ــف التطوي ــزة واقتطــاع تكالي ــر« المنج التطوي

المتبقيــة للعقــارات التطويريــة )انظــر القســم 90(.

40.2. إضافــة إلــى متطلبــات هــذا المعيــار يجــب علــى المُقيّــم اتبــاع متطلبــات المعيــار 
105 أســاليب وطــرق التقييــم، بمــا فــي ذلــك الفقــرة 10,3عنــد اختيــار أســلوب وطريقــة 

التقييــم. 
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40.3. ويعتمــد أســلوب التقييــم المقــرر اســتخدامه علــى أســاس القيمــة المطلــوب 
وكذلــك حقائــق وظــروف معينــة، مثــل: مســتوى المعامــات الأخيــرة، ومرحلــة تطويــر 
المشــروع، والتحــركات فــي الأســواق العقاريــة منــذ بدايــة المشــروع، وينبغــي أن يكــون 
دائمًــا الأســلوب الأنســب لتلــك الظــروف؛ لذلــك فــإنّ عمليــة اختيــار الأســلوب الأنســب 

ــة. بالغــة الأهمي

5٠. أسلوب السوق 

ــةً بكثــرة فــي الســوق  50.1. تكــون بعــض أنــواع العقــارات التطويريــة متجانســةً ومتداول
بحيــث تكــون هنــاك بيانــات كافيــة مــن المبيعــات الأخيــرة لاســتخدامها كمقارنــة مباشــرة 

ــا. فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التقييــم مطلوبً

50.2. فــي معظــم الأســواق، يمكــن أن يفــرض أســلوب الســوق قيــودًا علــى العقــارات 
فيهــا  تكــون  تكــون  التــي  الأصغــر  العقــارات  أو  تعقيــدًا  الأكثــر  أو  الأكبــر  التطويريــة 
التحســينات المقترحــة غيــر متجانســة. ويرجــع ذلــك إلــى أنّ عــدد المتغيــرات بيــن العقــارات 
المختلفــة ودرجتهــا يتســببا فــي إجــراء مقارنــات مباشــرة بيــن كافــة المتغيــرات غيــر القابلــة 
للتطبيــق علــى الرغــم مــن أنّ الأدلــة الســوقية المعدلــة بشــكل صحيــح )انظــر المعيــار 105 
أســاليب وطــرق التقييــم، القســم 20,5( يمكــن أن تســتخدم كأســاس لعــدد مــن المتغيــرات 

الموجــودة فــي التقييــم.

بــدأت  قــد  التــي  التطويريــة  للعقــارات  صعبــاً  الســوق  أســلوب  تطبيــق  يُعــد   .50.3
ــارات  ــة هــذه العق ــا تتنتقــل ملكيّ ــادرًا م ــد. ون ــه بع ــم تنت ــا ل ــا ولكنه أعمــال التحســين فيه
بيــن المشــاركين وهــي فــي حالــة منجــزة جزئيًــا، باســتثناء إذا كان ذلــك جــزءًا مــن نقــل 
ملكيّــة المنشــأة أو كان البائــع إمــا معســرًا أو مفلسًــا، ومــن ثــم فإنّــه غيــر قــادر علــى إنجــاز 
المشــروع. وحتــى فــي حالــة احتمــال وجــود أدلــة علــى نقــل ملكيّــة عقــار تطويــر آخــر منجــز 
ــا مباشــرةً قبــل تاريــخ التقييــم، فــإنّ درجــة إنجــاز العمــل ســتختلف بالتأكيــد حتــى وإن  جزئيً

كانــت العقــارات متشــابهة.

50.4. يمكــن أن يكــون أســلوب الســوق مناســبًا لتحديــد قيمــة أيّ عقــار مكتمــل كأحــد 
المدخــات المطلــوب فــي إطــار طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهــو مــا يــرد شــرحه بمزيــد مــن 

التفصيــل فــي القســم المتعلــق بطريقــة القيمــة المتبقيــة )القســم 90(.

6٠. أسلوب الدخل 

60.1. يمكــن أن يشــمل تقديــر القيمــة المتبقيــة لأيّ عقــار تطويــريّ اســتخدام نمــوذج 
التدفقــات النقديــة فــي بعــض الأســواق. 
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60.2. كمــا يمكــن أن يكــون أســلوب الســوق مناســبًا لتحديــد قيمــة أيّ عقــار منجــز كأحــد 
المدخــات المطلوبــة فــي إطــار طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهــو مــا يــرد شــرحه بمزيــد 

مــن التفصيــل فــي القســم المتعلــق بطريقــة القيمــة المتبقيــة )القســم 90(.

7٠. أسلوب التكلفة 

70.1. تقدير تكاليف التطوير عنصرٌ أساسيٌّ لأسلوب القيمة المتبقية
)انظر الفقرة 90,5(. 

70.2. يمكــن أيضًــا اســتخدام أســلوب التكلفــة حصريًــا كوســيلة لبيــان قيمــة العقــارات 
التطويريــة، مثــل: أيّ تطويــر مقتــرح لأحــد المبانــي أو المنشــآت الأخــرى التــي لا يوجــد 

لهــا ســوقٌ نشــطٌ عنــد إنجــاز أعمــال التطويــر بهــا

70.3. يســتند أســلوب التكلفــة إلــى المبــدأ الاقتصــادي الــذي مفــاده أنّ أيّ مشــتري 
لــن يدفــع فــي أيّ أصــل مــا يزيــد عــن المبلــغ المدفــوع مقابــل إنشــاء أيّ أصــل لــه 
التــي يتكبدهــا أيُّ مشــتر  نفــس الاســتخدام. يجــب علــى المُقيّــم مراعــاة التكلفــة 
ــر  ــح مــن التطوي ــة تحقيــق نفــس الرب ــل مــع إمكاني محتمــل للحصــول علــى أصــل مماث
الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن تطويــر العقــار محــل التقييــم. ومــع ذلــك مــا لــم تكــن 
هنــاك ظروفًــا غيــر عاديــة تؤثــر علــى العقــار التطويــري محــل التقييــم، وســتتكرر عمليــة 
تحليــل أيّ تطويــر مقتــرح وتحديــد للتكاليــف المتوقعــة لأيّ بديــل افتراضــيّ بشــكل 
فعّــال إمــا فــي أســلوب الســوق أو طريقــة القيمــة المتبقيــة كمــا هــو موضــحٌ أعــاه، 

ــم. ــى العقــار محــل التقيي والتــي يمكــن تطبيقهــا مباشــرةً عل

70.4. يعتبــر تحديــد مســتوى الربــح أي »المنفعــة« العائــدة علــى أيّ مشــتر محتمــل مــن 
صعوبــات تطبيــق أســلوب التكلفــة علــى العقــارات التطويريــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
يمكــن أن يكــون لــدى أيّ مطــور أربــاح مســتهدفة فــي بدايــة أيّ مشــروع إلا أن الأربــاح 
الفعليــة عــادةً مــا تحــدد تبعًــا لقيمــة العقــار عنــد إنجــاز العمــل فيــه. عــاوةً علــى ذلــك، 
يتوقــع أنّ تقــل بعــض المخاطــر المرتبطــة بالتطويــر التــي يمكــن أن تؤثــر علــى العائــد 
المطلــوب مــن المشــتري عنــد الاقتــراب مــن إنجــاز أعمــال تطويــر العقــار. ومــا لــم يُتفــق 
علــى ســعر ثابــت، لا تحــدد الأربــاح مــن خــال التكاليــف المتكبــدة فــي الحصــول علــى 

الأرض وإجــراء التحســينات.

8٠. الاعتبارات الخاصة للعقارات التطويرية 

ــم  ــات المرتبطــة بتقيي ــة بالموضوع ــر حصري ــةٌ غي ــة قائم ــاول الأقســام التالي 80.1. تتن
العقــارات التطويريــة: 
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أ(    طريقة القيمة المتبقية )القسم 90(.
ب(  الأصول القائمة )القسم 100(. 

ج(   الاعتبارات الخاصة بالتقارير المالية )القسم 110(. 
د(   الاعتبارات الخاصة بالإقراض المضمون )القسم 120(. 

9٠. طريقة القيمة المتبقية
 

90.1. تعــرف هــذه الطريقــة بهــذا الاســم؛ لأنّهــا تُشــير إلــى المبلــغ المتبقــي بعــد طــرح 
ــر مــن القيمــة المتوقعــة  كافــة التكاليــف المعروفــة أو المتوقعــة الازمــة لإنجــاز التطوي
للمشــروع عنــد إنجــازه وذلــك بعــد الأخــذ فــي الاعتبــار المخاطــر المرتبطــة بإنجــاز المشــروع، 

وتســمى القيمــة الناتجــة القيمــة المتبقيــة. 

للتغيــرات الصغيــرة نســبيًا فــي  للغايــة  المتبقيــة حساســةً  القيمــة  تكــون  قــد   .90.2
التدفقــات النقديــة المتوقعــة، وينبغــي علــى الممــارس تقديــم تحليــات حساســية لــكلّ 

عامــل هــام علــى حــدة. 

90.3. يلــزم توخــي الحــذر عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة نظــرًا لحساســية النتيجــة للتغيــرات 
ــه الدقــة فــي  ــى وج ــةً عل ــون معروف ــن أن لا تك ــي يمك ــد مــن المدخــات الت فــي العدي

تاريــخ التقييــم، ومــن ثــم يجــب تقديرهــا باســتخدام الافتراضــات.

90.4. تختلــف النمــاذج المســتخدمة لتطبيــق طريقــة القيمــة المتبقيــة اختافًــا كبيــرًا مــن 
حيــث التعقيــد والتطــور عــن النمــاذج الأكثــر تعقيــدًا التــي تســمح بمزيــد مــن الدراســة 
للمدخــات ومراحــل التطويــر المتعــددة والأدوات التحليليــة المتطــورة. ويســتند النمــوذج 

الأنســب إلــى حجــم التطويــر المقتــرح ومدتــه وتعقيــده. 

 90.5. ينبغــي علــى المُقيّــم عنــد تطبيــق طريقــة القيمــة المتبقيــة دراســة وتقييــم 
معقوليــة وموثوقيــة مــا يلــي: 

أ(     مصدر المعلومات الخاصة بأيّ مبان أو منشآت مقترحة، كأيّ مخططات ومواصفات 
يتــم الاعتمــاد عليها فــي عملية التقييم.  

ب(  أيُّ مصــدر للمعلومــات عــن تكاليــف البنــاء وغيرهــا مــن التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا 
خــال إنجــاز المشــروع والتــي ســيتم اســتخدامها فــي التقييــم.
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ــر  ــق الطريقــة لتقدي ــد تطبي ــار عن ــن الاعتب ــة بعي 90.6. تؤخــذ العناصــر الأساســية التالي
القيمــة الســوقية للعقــارات التطويريــة، وإذا كانــت هنــاك حاجــةً إلــى أســاس آخــر، 

فيمكــن أن يتطلــب الأمــر مدخــات بديلــة.
أ(    قيمة العقارات المنجزة. 

ب(  تكاليف البناء. 
ج(    أتعاب المستشارين. 

د(    تكاليف التسويق. 
هـ(  الجدول الزمني. 
و(   تكاليف التمويل.

ز(    أرباح التطوير. 
ح(   معدل الخصم. 

قيمة العقارات المنجزة 
90.7. تتطلــب الخطــوة الأولــى تقديــرًا لقيمــة المصلحــة ذات العاقــة فــي العقــار بعــد 
الإنجــاز الأســمي لمشــروع التطويــر، والــذي ينبغــي تطويــره وفقًــا لمعيــار 105 أســاليب 

وطــرق التقييــم.

90.8. يجــب علــى المُقيّــم اعتمــاد أحــد الافتراضيــن الرئيســيين التالييــن بغــض النظــر 
عــن الطريقــة المتبعــة فــي التقييــم ســواء أكانــت أســلوب الســوق أو الدخــل:

ــم  ــى القي ــاز المشــروع تعتمــد عل ــة فــي وقــت إنج أ(    أنّ القيمــة الســوقية التقديري
الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم علــى افتــراض أنّ المشــروع قــد تــم إنجــازه بالفعــل وفقًــا 

للخطــط والمواصفــات المحــددة.
ب(   أن القيمــة التقديريــة فــي وقــت إنجــاز المشــروع تعتمــد علــى افتــراض إنجــاز 
المشــروع وفقًــا للمخططــات والمواصفــات المحــددة فــي تاريــخ الإنجــاز المتوقــع.

ــا مــن هــذه  90.9. ينبغــي أن تحــدد الممارســة الســوقية وتوافــر البيانــات ذات الصلــة أيًّ
الافتراضــات أنســب. ومــن المهــم أن توضيــح مــا إذا كانــت القيــم الحاليــة أو المتوقعــة 

مســتخدمة أم لا.

90.10. فــي حالــة اســتخدام القيمــة الإجماليــة التقديريــة للتطويــر ينبغــي إيضــاح 
ــاءً علــى  أنّ هــذه القيــم قائمــةٌ علــى افتراضــات خاصــة يقــوم أيُّ مشــارك بعملهــا بن

المعلومــات المتاحــة فــي تاريــخ التقييــم.
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90.11.  مــن المهــم أيضًــا الحــرص علــى التأكــد مــن اســتخدام الافتراضــات المتســقة 
ــه إذا كانــت القيــم الحاليــة مســتخدمة  فــي جميــع حســابات القيمــة الإجماليــة، بمعنــى أنّ
فينبغــي أن تكــون التكاليــف حاليــةً، وأن تكــون معــدلات الخصــم مشــتقةً مــن تحليــل 

الأســعار الحاليــة.
 

90.12. فــي حــال كان هنــاك عقــد بيــع أو إيجــار مســبق ســاريًا يشــترط إنجــاز المشــروع أو 
جــزء منــه، فســيظهر ذلــك فــي تقييــم العقــارات المنجــزة. وينبغــي الحــرص علــى تحديــد 
مــا إذا كان الســعر المنصــوص عليــه فــي عقــد البيــع أو القيمــة الإيجاريــة والشــروط الأخــرى 
الــواردة فــي عقــد الإيجــار تعكــس تلــك التــي يتفــق عليهــا المشــاركين فــي تاريــخ التقييــم.

90.13. يمكــن أن يلــزم إجــراء تعديــات علــى التقييــم إذا لــم تكــن الشــروط تبيــن حــال 
الســوق. 

ــازل عــن هــذه العقــود لأيّ مشــتر  90.14. يكــون مــن المناســب تحديــد مــا إذا يمكــن التن
ــل إنجــاز المشــروع. ــة قب لمصلحــة فــي العقــارات التطويري

تكاليف البناء 
 90.15. يتــم تحديــد تكاليــف إنجــاز كافــة الأعمــال المطلوبــة للمشــروع فــي تاريــخ التقييــم 
ــا للمواصفــات المحــددة. وفــي حالــة عــدم مباشــرة أيّ أعمــال، تتضمــن التكلفــة أيّ  وفقً
أعمــال تحضيريــة مطلوبــة قبــل إبــرام عقــد البنــاء الرئيســي، مثــل: تكاليف إصــدار التصاريح 

القانونيــة أو أعمــال الهــدم أو تجهيــز الموقــع.

90.16. فــي حالــة مباشــرة أعمــال البنــاء، تكــون هنــاك عقــودٌ ســاريةٌ يمكــن أن تنــص علــى 
تحديــد مســتقلّ للتكلفــة. ولكــن فــي حالــة عــدم وجــود أيّ عقــود ســارية، أو إذا كانــت 
تكاليــف العقــد الفعليــة غيــر مطابقــة لتلــك الموجــودة فــي الســوق فــي تاريــخ التقييــم، 
فيمكــن أن يكــون مــن الضــروري تقديــر هــذه التكاليــف التــي تعكــس التوقعــات المعقولــة 

للمشــاركين فــي تاريــخ تقييــم التكاليــف المحتملــة.

90.17.  تنعكــس الفائــدة مــن وراء أيّ أعمــال منفــذة قبــل تاريــخ التقييــم فــي القيمــة 
ولكــن لــن تحددهــا. وبالمثــل لــن يكــون هنــاك أيّ عاقــة بيــن الدفعــات الســابقة الــواردة 

ــة. ــاء الفعلــي للأعمــال المنجــزة قبــل تاريــخ التقييــم والقيمــة الحالي فــي عقــد البن



158

90.18. فــي المقابــل إذا كانــت الدفعــات الــواردة فــي أيّ عقــد بنــاء موجهــة إلــى 
الأعمــال المنجــزة، فيمكــن أن تكــون المبالــغ المتبقيــة الواجــب دفعهــا للأعمــال التــي 
لــم تنفــذ بعــد فــي تاريــخ التقييــم أفضــل دليــل علــى تكاليــف البنــاء المطلوبــة لإنجــاز 

ــال. الأعم

 90.19. ولكــن يمكــن أن تشــمل التكاليــف التعاقديــة المتطلبــات الخاصــة لمســتخدم 
نهائــيّ محــدد؛ ولذلــك يمكــن أن لا تعكــس المتطلبــات العامــة للمشــاركين.

ــى  ــه )عل ــك إذا وجــد أي خطــر مــاديّ لا يمكــن للعقــد الوفــاء ب ــى ذل 90.20. عــاوةً عل
ســبيل المثــال: بســبب نــزاع أو إعســار أحــد الطرفيــن( فيمكــن أن يكــون مــن الأنســب 

إضافــة تكلفــة إشــراك مقــاول جديــد لإنجــاز الأعمــال المعلقــة. 

 90.21. عنــد تقييــم أحــد العقــارات التطويريــة المنجــزة جزئيًــا ليــس مــن المناســب 
الاعتمــاد فقــط علــى التكاليــف والإيــرادات المتوقعــة الــواردة فــي أي خطــة أو دراســة 

ــدء المشــروع.  ــد ب جــدوى للمشــروع معــدةً عن

 90.22. وبمجــرد بــدء عمــل المشــروع فــإن هــذه الأداة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي 
قيــاس القيمــة؛ وذلــك لأنّ المدخــات ســتكون تاريخيــةً. وبالمثــل فمــن غيــر المرجــح أن 
يكــون أيُّ أســلوب قائــم علــى تقديــر نســبة الأعمــال المنجــزة مــن المشــروع قبــل تاريــخ 

التقييــم ذا أهميــة فــي تحديــد القيمــة الســوقية الحاليــة.

أتعاب المستشارين
أيُّ  التــي ســيتحملها  والمهنيــة  القانونيــة  النفقــات  الأتعــاب  90.23. تشــمل هــذه 

مشــارك فــي المراحــل المختلفــة حتــى إتمــام المشــروع.

تكاليف التسويق 
ــن  ــون م ــز فيك ــه للمشــروع المنج ــاك مشــتر أو مســتأجر بعين ــن هن ــم يك  90.24. إذا ل
المناســب الأخــذ فــي الاعتبــار التكاليــف المرتبطــة بالتســويق المناســب، وأيُّ عمــولات 
تأجيــر وأتعــاب المستشــارين المتكبــدة فــي التســويق والتــي لــم يــرد ذكرهــا فــي 

الفقــرة 90.23.

 الجدول الزمني
 90.25. يتــم الأخــذ فــي الاعتبــار مــدة المشــروع ابتــداءً مــن تاريــخ التقييــم وحتــى 
التاريــخ المتوقــع لإنجــاز المــادي للمشــروع جنبًــا إلــى جنــب مــع جدولــة كافــة التدفقــات 

ــك. ــى ذل ــاء وأتعــاب الاستشــاريين ومــا إل ــة الصــادرة لتكاليــف البن النقدي
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ــارات  ــة ذات العاقــة فــي العق ــع ســاري للمصلح ــد بي ــاك أي عق ــن هن ــم يك 90.26. إذا ل
التطويريــة بعــد الإنجــاز العملــي للأعمــال فينبغــي إجــراء تقديــر لفتــرة التســويق والتــي 

قــد تكــون مطلوبــةً عــادةً بعــد إنجــاز أعمــال البنــاء حتــى البيــع.

ــة الاحتفــاظ بملكيــة العقــار بعــد إنجــاز الأعمــال لاســتثماره يجــب الأخــذ   90.27. فــي حال
ــن  ــم تك ــا ل ــوب للوصــول إلــى مســتوى إشــغال مســتقر م ــار الوقــت المطل فــي الاعتب
هنــاك أيُّ عقــود إيجــار مســبقة )بمعنــى الفتــرة المطلوبــة للوصــول إلــى مســتوى إشــغال 
واقعــيّ طويــل الأجــل(. وبالنســبة لأيّ مشــروع ســتكون فيــه وحــداتٌ منفصلــةٌ لإيجــار، 
فيمكــن أن تكــون مســتويات الإشــغال المســتقرة أقــل مــن 100 بالمائــة إذا أظهــرت 
التجربــة الســوقية أنّــه يمكــن أن يكــون مــن المتوقــع أن يكــون عــددًا مــن الوحــدات دائمًــا 
شــاغرًا، وينبغــي النظــر فــي إنشــاء مخصــص للتكاليــف التــي يتكبدهــا المالــك خــال هــذه 
الفتــرة، مثــل: تكاليــف التســويق الإضافيــة والحوافــز ورســوم الصيانــة ورســوم الخدمــة 

غيــر القابلــة لاســترداد.

تكاليف التمويل 
 90.28. يمثــل هــذا النــوع مــن التكاليــف تكلفــة تمويــل المشــروع بــدءًا مــن تاريــخ التقييــم 
ــى  ــي وحت ــاز الفعل ــد الإنج ــة بع ــرة مطلوب ــك أيّ فت ــاز المشــروع، بمــا فــي ذل ــى إنج وحت
بيــع المصلحــة أو تحقيــق مســتويات الإشــغال المســتقرة؛ ونظــرًا لأنّ أيّ مقــرض يمكــن 
أن يتصــور أنّ المخاطــر خــال أعمــال البنــاء تختلــف تمامًــا عــن المخاطــر بعــد إنجازهــا، فــإنّ 
تكلفــة التمويــل خــال كلّ فتــرة يمكــن أن تتطلــب أيضًــا الدراســة علــى حــدة. حتــى فــي 
حالــة وجــود أيّ منشــأة تجاريــة تنــوي تمويــل المشــروع بنفســها فينبغــي إنشــاء مخصــص 
للفائــدة بنســبة يمكــن لأيّ مشــارك الحصــول عليهــا مقابــل الاقتــراض لتمويــل المشــروع 

فــي تاريــخ التقييــم.

أرباح التطوير 
 90.29. ينبغــي إنشــاء مخصــص لأربــاح التطويــر، أو العائــد المطلــوب مــن أيّ مشــتر 
للعقــار التطويــري فــي الســوق لمواجهــة المخاطــر المرتبطــة بإنجــاز المشــروع فــي تاريــخ 
التقييــم. ويشــمل ذلــك المخاطــر الموجــودة فــي تحقيــق الدخــل أو القيمــة الرأســمالية 

المتوقعــة بعــد الإنجــاز المــادي للمشــروع.

90.30. يمكــن تمثيــل الربــح المســتهدف كمبلــغ مقطــوع، أو كنســبة العائــد علــى التكاليف 
المتكبــدة أو القيمــة المتوقعــة للمشــروع عنــد إنجــازه أو معــدل العائــد. وعــادةً مــا تحــدد 
الممارســة الســوقية لنــوع العقــار الخيــار الأنســب. وتعكــس قيمــة الأربــاح المطلوبــة 
مســتوى المخاطــر التــي يتصورهــا أيُّ مشــتر محتمــل فــي تاريــخ التقييــم وســتختلف 

حســب مــا يلــي:



160

أ(    المرحلــة التــي قــد وصــل إليهــا المشــروع فــي تاريــخ التقييــم. وعــادةً مــا يُنظــر إلــى 
ــه أقــل خطــورة مــن المشــروع الــذي لا  ــه علــى أنّ أيّ مشــروع علــى وشــك إنجــاز أعمال
يــزال فــي مرحلــة مبكــرة، باســتثناء الحــالات التــي يكــون فيهــا الطــرف المســؤول عــن 

التطويــر معســرًا.
ــه ضــد مخاطــر المشــروع  ــن علي ــمّ التأمي ــا إذا كان المشــتري أو المســتأجر قــد ت ب(  م

المنجــز.
ج( حجــم المشــروع والمــدة المتبقيــة المتوقعــة. وكلمــا طالــت مــدة المشــروع زادت 
المخاطــر الناجمــة عــن التعــرض للتقلبــات فــي المصروفــات والإيــرادات المســتقبلية 

ــاً. ــرة عموم ــة المتغي والظــروف الاقتصادي

90.31. فيمــا يلــي أمثلــةٌ علــى العوامــل التــي عــادةً مــا يمكــن أن تتطلــب مراعاتهــا عنــد 
تقييــم المخاطــر النســبية المرتبطــة بإنجــاز مشــروع التطويــر: 
أ(     الصعوبات غير المتوقعة التي تزيد من تكاليف البناء.

ــة الســيئة أو  ــوال الجوي ــذ العقــد بســبب الأح ــرات فــي تنفي ب(   احتمــال حــدوث تأخي
غيرهــا مــن الأمــور الخارجــة عــن ســيطرة المطــور.

ج(    التأخير في الحصول على الموافقات القانونية.
د(    إخفاق المورد.

هـ(   مخاطر الوفاء بالمستحقات وتغيرها خال مدة التطوير.
و(    التغيرات التنظيمية.

ز(    التأخر في العثور على مشتر أو مستأجر للمشروع المنجز.

90.32. يجــب الحــرص علــى تجنــب الحســاب المــزدوج لكافــة عوامــل المخاطــر المتوقعــة 
للمشــروع والأربــاح التــي يشــترطها أي مشــتر أو مســتأجر للعقــار المطــور، مثــاً فــي 
حالــة إعــادة إدراج الحــالات الطارئــة فــي نمــوذج تقييــم القيمــة المتبقيــة أو المخاطــر 
المتضمنــة فــي معــدل الخصــم المســتخدم لتحويــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

إلــى القيمــة الحاليــة.

90.33. عــادةً مــا تنعكــس مخاطــر تغيــر القيمــة التقديريــة لمشــروع التطويــر المنجــز 
ــر ظــروف الســوق خــال مــدة المشــروع فــي معــدل الخصــم أو الرســملة  بســبب تغي

المســتخدمة لتقييــم المشــروع المنجــز.
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90.34. تختلــف الأربــاح المتوقعــة مــن مالــك أيّ مصلحــة فــي العقــارات التطويريــة عنــد 
بــدء أيّ مشــروع تطويــر تبعًــا لتقييــم مصلحتــه فــي المشــروع بمجــرد مباشــرة أعمــال البناء. 
ينبغــي أن يعكــس التقييــم تلــك المخاطــر المتبقيــة فــي تاريــخ التقييــم ومعــدل الخصــم أو 

العائــد الــذي يشــترطه أيُّ مشــتر لمشــروع منجــز جزئيًــا لإنجــازه بنجــاح.

معدل الخصم 
 90.35. تتطلــب طريقــة القيمــة المتبقيــة تطبيــق أحــد معــدلات الخصــم علــى كافــة 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتوصــل إلــى مؤشــر لقيمــة العقــارات التطويريــة الحاليــة 
فــي تاريــخ التقييــم. ويمكــن اشــتقاق هــذا المعــدل باســتخدام مجموعــة مختلفــة مــن 

الطــرق.

ــم والتكاليــف الحاليــة فــي تاريــخ  90.36. إذا كانــت التدفقــات النقديــة قائمــةً علــى القي
التقييــم، ينبغــي أخــذ مخاطــر هــذه القيــم والتكاليــف المتغيــرة فــي الفتــرة بيــن تاريــخ 
التقييــم وتاريــخ الإنجــاز المتوقــع فــي الاعتبــار وعكســها فــي معــدل الخصــم المســتخدم 
لتحديــد القيمــة الحاليــة. وإذا كانــت التدفقــات النقديــة قائمــة علــى القيــم والتكاليــف 
المتوقعــة فينبغــي أخــذ مخاطــر تلــك التوقعــات التــي ثبــت عــدم دقتهــا فــي الاعتبــار 

وعكســها فــي معــدل الخصــم.

1٠٠. الأصول القائمة

 100.1. عنــد تقييــم العقــارات التطويريــة، مــن الضــروري تحديــد مــدى مائمــة العقــار 
المعنــي للتطويــر المقتــرح. ويمكــن أن يكــون المُقيّــم علــى علــم ببعــض الأمــور بفضــل 
معرفتــه وخبرتــه إلّا أنّ بعضهــا يمكــن أن يتطلــب الحصــول علــى معلومــات أو تقاريــر مــن 
متخصصيــن آخريــن. تشــمل الأمــور التــي عــادةً مــا تتطلــب أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد إجــراء 

تحقيــق مــا وذلــك عنــد تقييــم أحــد العقــارات التطويريــة قبــل بــدء المشــروع مــا يلــي:

أ(     ما إذا كان هناك سوق للتطوير المقترح أم لا. 

ب(   هل التطوير المقترح أعلى وأفضل استخدام للعقار في السوق الحالي؟ 

ج(    مــا إذا كان هنــاك التزامــات أخــرى غيــر ماليــة يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار )المعاييــر 

الاجتماعيــة(. أو  السياســية 

د(     التصاريــح القانونيــة أو تقســيم الأراضــي بمــا فــي ذلــك أيّ شــروط أو قيود مفروضة 

علــى التطويــر المصرح به.

هـــ(  القيــود أو الرهــون أو الشــروط المفروضــة علــى المصلحــة ذات العاقــة بموجــب 

عقــد خــاص.
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و(    حق الوصول إلى الطرق العامة أو غيرها من الأماكن العامة. 

ز(     الظــروف الجيوتقنيــة بمــا فــي ذلــك احتمــالات وجــود تلــوث أو غيــره مــن المخاطــر 

البيئية. 

الميــاه،  مثــل:  تحســينها،  أو  المطلوبــة  الخدمــات  تقديــم  ومتطلبــات  توافــر  ح(    

والكهربــاء. والصــرف، 

ط(   الحاجــة إلــى أيّ تحســينات فــي البنيــة الأساســية خــارج الموقــع والحقــوق الازمــة 

لتنفيــذ هــذه الأعمــال.

ي(   أيُّ قيودٌ أثرية أو الحاجة إلى تنفيذ أعمال التنقيب عن الآثار.

ك(   الاستدامة وأيُّ متطلبات للعماء متعلقةً بالمباني الخضراء. 

المصروفــات  علــى  المحتمــل  وتأثيرهــا  الاقتصاديــة  والاتجاهــات  الظــروف  ل(    

التطويــر. فتــرة  خــال  والإيــرادات 

م(    العرض والطلب الحاليان والمتوقعان لاستخدامات المستقبلية المقترحة. 

ن(    توافر التمويل وتكلفته.

س(  الوقــت المتوقــع الــازم للتعامــل مــع المســائل التحضيريــة قبــل مباشــرة الأعمــال 

لإنجازهــا وعنــد الاقتضــاء تأجيــر العقــار المنجــز أو بيعــه.

ع(    أيُّ مخاطر أخرى مرتبطةً بالتطوير المقترح. 

100.2. عندمــا يكــون أيُّ مشــروع قيــد التنفيــذ عــادةً مــا تكــون هنــاك حاجــةً إلــى إجــراء 
المشــروع  المتعلقــة بتصميــم  الســارية  للعقــود  البحــث والاســتقصاء  المزيــد مــن 

ــى هــذه الأعمــال. ــه والإشــراف عل ــاء ب وأعمــال البن

11٠. الاعتبارات الخاصة بالتقارير المالية

110.1.  قــد تختلــف المعالجــة المحاســبية للعقــارات التطويريــة تبعًــا لطريقــة تصنيفهــا 
مــن جانــب المنشــأة المُعــدة للتقاريــر )علــى ســبيل المثــال: مــا إذا كانــت هــذه العقــارات 
محتفــظ بهــا لغــرض بيعهــا، أو ليشــغلها مالكهــا، أو بصفتهــا عقــارات اســتثمارية(. 
ويمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى متطلبــات التقييــم، ومــن ثــم يلــزم تحديــد فئــات هــذه 

العقــارات ومتطلباتهــا المحاســبية قبــل تحديــد طريقــة التقييــم المناســبة.
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ــةٌ  ــراض أنّ منشــأة الأعمــال ناجح ــى افت ــة عل ــم المالي ــم إعــداد القوائ ــادةً مــا يت 110.2. ع
ــى ســبيل  ــراض أنّ أيّ عقــود )عل ــادةً مــا يكــون مــن المناســب افت ــك ع ومســتمرةٌ؛ ولذل
المثــال: لغــرض بنــاء أيّ عقــارات تطويريــة، أو لبيعهــا، أو تأجيرهــا عنــد إنجــاز العمــل بهــا( 
ســتنتقل إلــى المشــتري فــي تبــادل افتراضــيّ حتــى وإن لــم تكــن هــذه العقــود يمكــن 
التنــازل عنهــا فــي أيّ تبــادل فعلــيّ. ويكــون الاســتثناء فــي حالــة توفــر أيّ أدلــة علــى 

ــر أحــد المتعاقديــن فــي تاريــخ التقييــم. ــر عاديــة ناجمــة عــن تقصي وجــود خطــورة غي

1٢٠. الاعتبارات الخاصة بالإقراض المضمون 

120.1. عادةً ما تكون القيمة الســوقية الأســاس المناســب لتقييم الإقراض المضمون. 
ولكــن ينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار عنــد النظــر فــي قيمــة أيّ عقــارات تطويريــة احتماليــة أن 
تصبــح أيُّ عقــود ســارية، مثــل: عقــود البنــاء، أو بيــع أو تأجيــر المشــروع المنجــز باطلــة أو 
قابلــة للبطــان فــي حــال كان أحــد المتعاقديــن طرفًــا فــي إجــراءات إثبــات الإعســار. كمــا 
ينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار أيّ التزامــات تعاقديــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرٌ جوهــري علــى 
القيمــة الســوقية؛ لذلــك يمكــن أن يكــون مــن المناســب إبــراز المخاطــر المعــرض لهــا أيّ 
مقــرض بســبب أيّ مشــتر محتمــل للعقــار لا تتوفــر لديــه ميــزة وجــود عقــود بنــاء أو عقــود 
إيجــار وعقــود بيــع وأيّ كفــالات وضمانــات مرتبطــة بهــا حــال حــدوث أيّ تخلــف عــن الســداد 

مــن جانــب المقتــرض.

التــي يتضمنهــا تقييــم العقــارات التطويريــة لغــرض  لتوضيــح زيــادة المخاطــر   120.2
الإقــراض المضمــون أو لأي غــرض آخــر، ينبغــي علــى المقيــم عنــد تقييــم العقــارات 
التطويريــة تطبيــق طريقتيــن مناســبتين ومعتــرف بهمــا علــى الأقــل لــكل مشــروع تقييــم 
حيــث أنــه فــي هــذا النــوع عــادةً مــا تكــون »المعلومــات أو المدخــات الحقيقيــة الممكــن 
جمعهــا لطريقــة واحــدة غيــر كافيــة للوصــول إلــى نتيجــة موثوقــة« )انظــر الفقــرة 10.4 مــن 

ــم(. ــار 105، أســاليب وطــرق التقيي المعي

120.3  يجــب أن يكــون المقيــم قــادر علــى تفســير اختيــار أســاليب التقييــم المســتخدمة 
كمــا ينبغــي أن يقــدم قيمــة العقــار المطــور »كمــا هــو« )المرحلــة الحاليــة مــن التطويــر( 
و«كمــا هــو مقتــرح« )التطويــر بعــد إكتمالــه( وتســجيل الإجــراءات المتبعــة والأســاس 
المنطقــي للقيمــة الناتجــة« )انظــر الفقــرات 30.1- 30.2 مــن المعيــار 103 إعــداد التقاريــر(.
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1٠. نبذةٌ عامة

10.1. تنطبــق المبــادئ التــي تتضمنهــا المعاييــر العامــة علــى تقييمــات الأدوات الماليــة، 
ويتضمــن هــذا المعيــار التعديــات والمتطلبــات الإضافيــة فقــط أو أمثلــةً معينــةً لكيفيــة 

تطبيــق المعاييــر العامــة علــى التقييمــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا المعيــار.

٢٠. مقدمةٌ

20.1. الأداة الماليــة هــي عقــدٌ ينشــئ حقوقًــا والتزامــات بيــن أطــراف محــددة لتحصيــل 
النقــود أو دفعهــا، أو أيّ مقابــل مالــيّ آخــر. وتشــمل هــذه الأدوات المشــتقات أو الأدوات 
المحتملــة الأخــرى، والصكــوك الهجينــة، والدخــل الثابــت، والمنتجــات المهيكلــة، وأدوات 
حقــوق الملكيّــة، ولكــن لا تقتصــر عليهــا. كمــا يمكــن إنشــاء الأداة الماليــة مــن خــال 
مجموعــة مــن الأدوات الماليــة الأخــرى فــي المحفظــة لتحقيــق نتائــج ماليــة صافيــة محــددة.

20.2. يُطلــب تقييــم الأدوات الماليــة )فــي المعيــار 500( لأغــراض مختلفــة، فعلــى ســبيل 
المثــال وليــس الحصر:

أ(    عمليات الاستحواذ والدمج، وبيع الشركات/المنشآت، أو أجزاء منها.

ب(  البيع والشراء.

ج(    التقارير المالية.

د(    المتطلبــات التنظيميــة، وبصفــة خاصــة الاشــتراطات الخاصــة بالقــدرة علــى الوفــاء 

ــة. بالالتزامــات المصرفي

ه(   المخاطر الداخلية وإجراءات الامتثال.

و(   الضرائب.

ز(    التقاضي.
 

20.3. يُتطلــب فهــم الأداة محــل التقييــم فهمًــا شــاماً لتحديــد المعلومــات الســوقية 
المناســبة المتاحــة لأدوات أخــرى مطابقــة أو مماثلــة ومــن ثــم تقييمهــا. وتتضمــن مثــل 
هــذه المعلومــات أســعار معامــات نُفّــذت مؤخــرًا لأداة مطابقــة أو مشــابهة، أو عــروض 
ــة مدخــات  ــد الأســعار، أو مؤشــرات أو أي الأســعار مــن السماســرة، أو مــن جهــات تحدي
أخــرى فــي عمليــة التقييــم مثــل: منحنــى ســعر الفائــدة، أو تقلبــات الأســعار، أو مؤشــرات، 

أو أيّ مدخــات متعلقــة بعمليــة التقييــم.
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20.4. لضمــان الامتثــال مــع متطلبــات تأكيــد هويــة وحالــة المقيــم عندمــا تُعــد المنشــأة 
القابضــة التقييمــات التــي يســتخدمها المســتثمر الخارجي، أو الســلطات التنظيمية، أو 
المنشــآت الأخــرى، فــي المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، الفقــرة 20.3. )أ(، يجــب الإشــارة 
إلــى البيئــة الرقابيــة الموجــودة، كمــا هــو مطلــوب فــي المعيــار 105 »أســاليب وطــرق 
التقييــم« والمعيــار 500 »الأدوات الماليــة« الفقــرات 120،1-120،3 عــن البيئــة الرقابيــة.

ــال لمتطلبــات تحديــد  20.5. يجــب أخــذ الفقــرات التاليــة فــي الحســبان لضمــان الامتث
الأصــول والالتزامــات محــل التقييــم فــي المعيــار 101 »نطــاق العمــل«، الفقــرة 20.3 

)د(:

أ(    فئة أو فئات الأدوات المالية التي يتم تقييمها.

ب(  ما إذا كان التقييم للأدوات الفردية أو المحفظة بأكملها.

ج(    وحدة الحساب.

20.6. تنــص الفقــرات 20،2-20،4 فــي المعيــار 102 »الامتثــال للمعاييــر وأعمــال البحــث 
والاســتقصاء« علــى أنّ أعمــال البحــث والاســتقصاء الازمــة لدعــم التقييــم يجــب أن 
تكــون كافيــةً لغــرض مهمــة التقييــم. ولدعــم هــذه الأعمــال يجــب جمــع مــا يكفــي مــن 
الأدلــة مــن المُقيّــم أو طــرف خارجــيّ موثــوق ويمكــن الاعتمــاد عليــه. ولامتثــال لهــذه 

المتطلبــات يجــب النظــر فيمــا يلــي:

ــة  ــر مدخــاً فــي عملي ــات الســوق التــي تســتخدم أو تعتب ــع بيان ــار جمي أ(     يجــب اعتب

التقييــم والتحقــق مــن صحتهــا حســب الحاجــة.

ب(   ينبغــي اختيــار النمــوذج المســتخدم لتقديــر قيمــة الأداة الماليــة لتوضيــح الشــروط 

التعاقديــة والاقتصاديــة لــلأداة الماليــة علــى نحــو مائــم.

ج(    عنــد توفــر ماحظــات للأســعار أو مدخــات ســوقية مــن أدوات ماليــة مماثلــة 

المدخــات  أو  الأســعار  مقارنــة  مــن  المفترضــة  المدخــات  تلــك  تعديــل  ينبغــي 

ــم. ــة محــل التقيي ــلأداة المالي ــة ل ــة والاقتصادي الماحظــة لتعكــس الشــروط التعاقدي

د(    حيثمــا كان ذلــك ممكنًــا يفضــل اســتخدام أســاليب متعــددة فــي التقييــم. ويجــب 

علــى المُقيّــم شــرح وتوثيــق الفــروق فــي القيمــة إذا نتــج عــن الأســاليب المســتخدمة 

اختافــات فــي القيمــة.
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20.7. يجــب النظــر فــي الدرجــة المناســبة لتفصيــل التقريــر كــي يتوافــق مــع متطلبــات 
الإفصــاح لأســلوب التقييــم فــي المعيــار 103 »إعــداد التقاريــر«، الفقــرة 20.1. ويختلــف 
شــرط الإفصــاح للمعلومــات فــي تقريــر التقييــم حســب نــوع الأداة الماليــة. وينبغــي 
توفيــر معلومــات كافيــة تســمح لمســتخدمي التقريــر مــن فهــم طبيعــة كل فئــة مــن فئــات 
الأدوات محــل التقييــم والعوامــل الأساســية التــي تؤثــر علــى القيمــة. ويجــب تجنــب 
المعلومــات التــي لا تســاعد فــي فهــم طبيعــة الأصــول أو الالتزامــات، أو التــي تحجــب 

العوامــل الأساســية التــي تؤثــر فــي القيمــة. 

وعند تحديد مستوى الإفصاح المناسب يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
أ(    الأهميــة الماديــة: قيمــة الأداة الماليــة أو فئــةٌ مــن الأدوات بالنســبة للقيمة الإجمالية 

لأصــول والتزامــات المنشــأة أو المحفظــة محل التقييم.
ب(   عــدم اليقيــن: يمكــن أن تخضــع قيمــة الأداة الماليــة لحالــة مــن عــدم اليقيــن فــي تاريــخ 
التقييــم نظــرًا لطبيعــة الأداة، أو النمــوذج أو المدخــات المســتخدمة، أو تغيــرات الســوق 

الشــاذة. وينبغــي الكشــف عــن ســبب وطبيعــة أيّ شــكّ جوهــريّ.
ج(    التعقيــد: كلمــا زاد تعقيــد الأداة كلمــا زاد مســتوى التفصيــل المطلــوب لضمــان أنّ 

الافتراضــات والمدخــات التــي تؤثــر علــى القيمــة تــم شــرحها بوضــوح.
د(    قابليــة المقارنــة: يمكــن أن تختلــف الأدوات ذات الأهميــة الخاصــة للمســتخدمين 
ــم إذا كان  ــم أو أيّ إشــارة أخــرى إلــى التقيي ــر التقيي ــدة تقري مــع مــرور الوقــت. وتعــزز فائ
تعكــس مطالــب المعلومــات للمســتخدمين مــع تغيــر ظــروف الســوق، ولكــن كــي تكــون 
ــرات الســابقة. ــة مــع الفت ــى ينبغــي للمعلومــات المقدمــة أن تســمح بالمقارن ذات معنً
ــة تنشــأ مــن أو تأمنهــا  ــة لأداة مالي ــت التدفقــات النقدي ه(   الأدوات الأساســية: إذا كان
أصــولٌ أو التزامــاتٌ أساســيةٌ محــددةٌ فإنّــه يجــب توضيــح العوامــل التــي تؤثــر علــى القيمــة 
الأساســية مــن أجــل مســاعدة المســتخدمين علــى فهــم كيفيــة تأثيــر القيمــة الأساســية 

علــى القيمــة المقــدرة لــلأداة الماليــة.

3٠. أسس القيمة

30.1. وفقًــا للمعيــار 104 »أســس القيمــة«، يجــب علــى المقيــم اختيــار الأساس/الأســس 
المناســبة للقيمــة عنــد تقييــم الأدوات الماليــة.

30.2. يتــم تقييــم الأدوات الماليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان باســتخدام أســس القيمــة 
التــي تحددهــا كيانات/منظمــات غيــر مجلــس معاييــر التقييــم الدّوليّــة )بعــض الأمثلــة 
المذكــورة منهــا فــي المعيــار 104 »أســس القيمــة«( ويقــع علــى عاتــق المُقيّــم فهــم 
واتبــاع القوانيــن، والســوابق القضائيــة، واللوائــح التفســيرية الأخــرى ذات الصلــة لأســس 

ــم. ــخ التقيي ــارًا مــن تاري القيمــة تلــك اعتب
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4٠. أساليب وطرق التقييم

40.1. يجــب علــى المُقيّــم عنــد اختيار الأســلوب والطريقة المناســبة الالتزام بمتطلبات 
المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم« إضافــةً إلى متطلبات هــذا المعيار.

40.2. يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الرئيســة الثاثــة المذكــورة فــي المعيــار 105 
»أســاليب وطــرق التقييــم« لتقييــم الأدوات الماليــة.

40.3. تعتمــد معظــم أســاليب التقييــم المســتخدمة فــي الأســواق الماليــة علــى 
الأســاليب الــوارد وصفهــا فــي المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، وهــي أســلوب 
الســوق، وأســلوب الدخــل، وأســلوب التكلفــة. ويصــف هــذا المعيــار الطــرق المتعــارف 
عليهــا الاســتخدام والأمــور التــي يلــزم أخذهــا فــي الاعتبــار أو المعطيــات والمدخــات 

الازمــة عنــد تطبيــق هــذه الطــرق.

40.4. مــن المهــم التأكــد عنــد اســتخدام أيّ طريقــة تقييــم أو نمــوذج معيــن أنّه يتناســب 
تمامًــا مــع معلومــات الســوق الماحــظ دوريًــا لضمــان أنّ النمــوذج يبيــن ظروف الســوق 
الحاليــة. وعنــد تغيــر ظــروف الســوق يمكــن أن يكــون مــن الضــروري تغييــر النمــوذج 
ــم هــذه التعــدي  ــم. وينبغــي أن تت ــى مدخــات التقيي ــة عل ــال تعديــات إضافي أو إدخ
لضمــان اتســاقها مــع أســاس التقييــم المطلــوب والــذي يحــدده الغــرض مــن التقييــم، 

انظــر إطــار عمــل معاييــر التقيــي الدّوليّــة.

5٠. أسلوب السوق

50.1. يعــد الســعر الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن الإتجــار فــي منصــة تبــادل معتــرف 
بهــا فــي نفــس وقــت التقييــم أو تاريخــه أو تاريــخ مقــارب لــه المؤشــر الأفضــل للقيمــة 
الســوقية لأداة مماثلــة. وفــي الحــالات التــي لا تتــم فيهــا معامــات جديــدة ماءمــة 
ــه يمكــن لدليــل الأســعار المعروضــة أو المقدمــة أو المعامــات الخاصــة أن تفــي  فإنّ

بالغــرض. 

50.2. يمكــن أن يكــون مــن الضــروري إجــراء تعديــات علــى المعلومــات المتعلقــة 
بالأســعار إذا كانــت الأداة الماليــة الماحظــة تختلــف عــن الأداة محــل التقييــم، أو إذا لــم 
ــال: إذا كان  ــى ســبيل المث ــة، عل ــةً بمــا يكفــي لتكــون ذات صل ــن المعلومــات حديث تك
الســعر الماحــظ متاحًــا لأدوات مماثلــة خاصيــة واحــدة أو أكثــر تختلــف عــن الأداة محــل 
التقييــم عندهــا ينبغــي تعديــل المدخــات الضمنيــة للســعر المقــارن ليعكــس الشــروط 

المحــددة لــلأداة الماليــة محــل التقييــم.



169

50.3. يجــب أن يفهــم مُقيّــم كيــف تــم اشــتقاق الســعر عنــد الاعتمــاد علــى ســعر مــن 
خدمــات التســعير؟

6٠. أسلوب الدخل

النقديــة  التدفقــات  طريقــة  باســتخدام  الماليــة  الأداة  قيمــة  تحديــد  يمكــن   .60.1
المخصومــة. وتحــدد البنــود والشــروط الخــاص بــالأداة أو تســمح بتقديــر التدفقــات 
النقديــة غيــر المخصومــة. وجــرت العــادة أن تنــص شــروط وأحــكام الأدوات الماليــة 

ــي: ــى مــا يل عل

أ(    توقيــت التدفقــات النقديــة، أي متــى تتوقــع المنشــأة تحقيــق التدفقــات النقديــة 

مــن الأداة الماليــة؟

ب(  حســاب التدفقــات النقديــة، علــى ســبيل المثــال: بالنســبة لأدوات الديــن تكــون 

معــدل الفائــدة المطبــق عليهــا، وبالنســبة لــلأدوات المشــتقة فهــي عبــارةٌ عــن كيفيــة 

حســاب التدفقــات النقديــة وعاقتهــا بالمؤشــرات أو الأداة الأساســية.

ج(   توقيــت وشــروط أيّ خيــارات فــي العقــد، مثــل: خيــارات البيــع أو الشــراء، أو 

التحويــل. أو  التمديــد  خيــارات  أو  المقدمــة،  الدفعــات 

د(   حمايــة حقــوق أطــراف الأداة، أي الشــروط والأحــكام المتعلقــة بمخاطــر الائتمــان 

فــي أدوات الديــن أو الأولويــة علــى الأدوات المحتفــظ بهــا أو ترتيبهــا.

60.2. عنــد تحديــد معــدل الخصــم المناســب، مــن الضــروري تقديــر العائــد المطلــوب 
مــن الأداة للتعويــض عــن التكلفــة الزمنيــة للأمــوال والمخاطــر المتعلقــة بمــا يلــي:

أ(     شروط وأحكام الأداة، مثل: أولوية ترتيبها.

ــة علــى ســداد  ــن بشــأن قــدرة الأطــراف المقابل ب(  مخاطــر الائتمــان، أي عــدم اليقي

ــد اســتحقاقها. ــات عن المدفوع

ج(    سيولة الأداة وقابليتها للتسويق وإمكانية تداولها.

د(    مخاطر التغييرات في البيئة النظامية أو القانونية.

ه(   الموقف الضريبي للأداة.
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60.3. عندمــا لا تعتمــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى مبالــغ ثابتــة متعاقــد 
عليهــا فيتــم إجــراء تقديــرات للدخــل المحتمــل لتوفيــر المدخــات الازمــة. ويتطلــب 
تحديــد معــدل الخصــم افتراضــات بشــأن المخاطــر. وعنــد تحديــد معــدل الخصــم يجــب 
أن يعكــس هــذه المخاطــر ويكــون متوافقًــا مــع التدفقــات النقديــة، مثــاً: إذا كانــت 
التدفقــات النقديــة مقاســة بــدون خســائر الائتمــان عندئــذ يجــب خفــض معــدل الخصــم 
بمــا يقابــل مخاطــر الائتمــان. واعتمــادًا علــى الغــرض مــن التقييــم فــإن المعطيــات 
والمدخــات والافتراضــات فــي نمــوذج التدفقــات النقديــة يتطلــب أن تبيــن المدخــات 
والافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق أو تلــك التــي تعتمــد علــى 
ــال: إذا كان هــدف  ــالأداة أو أهدافــه، فعلــى ســبيل المث توقعــات الطــرف المحتفــظ ب
التقييــم هــو تحديــد القيمــة الســوقية أو القيمــة العادلــة كمــا ورد تعريفهــا فــي المعايير 
تلــك الافتراضــات،  تبيــن  أن  ينبغــي  الماليــة IFRS عندئــذ  التقاريــر  الدّوليّــة لاعــداد 
افتراضــات المشــاركين فــي الســوق، أمــا إذا كان الغــرض هــو قيــاس أداء أصــل مقابــل 
مؤشــرات استرشــادية حددتهــا الإدارة أو معــدل عائــد داخلــيّ مســتهدف عندئــذ يمكــن 

ــا. ــارًا مائمً أن تكــون الافتراضــات البديلــة خي

7٠. أسلوب التكلفة

70.1. يجــب علــى المُقيّــم عنــد تطبيــق أســلوب التكلفــة الالتــزام بمتطلبــات الفقــرات 
٧0.1-٧0.14 مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«. 

8٠. اعتباراتٌ خاصةٌ بالأدوات المالية

80.1. تتنــاول الأقســام التاليــة قائمــةً غيــر حصريــة مــن الموضوعــات المتعلقــة بتقييــم 
الأدوات الماليــة:

أ(    مدخات التقييم )القسم 90(.

ب(  مخاطر الائتمان )القسم 100(.
ج(   السيولة ونشاط السوق )القسم 110(.

د(    البيئة الرقابية )القسم 120(.
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9٠. مدخلات التقييم

90.1. مــن الضــروري معرفــة مجموعــة البيانــات المســتخدمة كمدخــات للتقييــم وفهم 
مصادرهــا والتعديــات المدخلــة عليهــا )إن وجــدت( مــن قبــل المــزود وفقًــا للفقرة ٧.10 
مــن المعيــار 105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، وذلــك لتحديــد مــدى اســتخدام مدخــات 

التقييــم والاعتمــاد عليها.

90.2. يمكــن أن تأتــي معطيــات ومدخــات التقييــم أو مصــادر البيانــات مــن مصــادر 
مختلفــة، ومــن مصــادر المعطيــات والمدخــات المســتخدمة والشــائعة، وعــروض 
ــا، وأســعار الأدوات  ــات التســعير المتفــق عليه أســعار السماســرة والوســطاء، وخدم
ــر مــن  ــن فــي كثي ــات التســعير الســوقية. ويمك ــة، أو خدم ــة مــن أطــراف ثالث المقارن
ــل: تقلــب الأســعار  ــة مــن تلــك الماحظــات، مث ــان اشــتقاق المدخــات الضمني الأحي

والعوائــد.

تســعير  مــدى  علــى  كدليــل  السماســرة  أســعار  عــروض  صحــة  تقييــم  عنــد   .90.3
يلــي: مــا  مراعــاة  المُقيّــم  علــى  ينبغــي  للأصــل،  المشــاركين 

أ(     رغبــة السمســار كمــا جــرت العــادة فــي تقديــم عــروض ســوقية لــلأدوات الأكثــر 
شــيوعًا، ويمكــن أن لا يوفــر تغطيــةً لــلأدوات الأقــل ســيولة؛ ونظــرًا لأن الســيولة 
تقــل بمــرور الوقــت فــي الغالــب، ويمكــن أن يكــون مــن الصعــب إيجــاد عــروض أســعار 

لــلأدوات القديمــة.
ب(   ينصــب اهتمــام السمســار فــي المتاجــرة وليــس دعــم عمليــة التقييــم، حيــث 
لا يوجــد دافــعٌ لــه للبحــث عــن عــروض أســعار مقدمــة لعمليــة تقييــم بنفــس قــدر 
المعلومــات المقدمــة عــن عمليــة شــراء أو بيــع فعليــة. وبالطبــع مــن شــأن هــذا التأثيــر 
علــى جــودة المعلومــات المتاحــة. ويُطلــب مــن المُقيّــم فهم ما إذا كان ســعر السمســار 
ملزمًــا قابــاً للتنفيــذ أو نظريًــا غيــر ملــزم. وفــي حالــه الســعر غيــر الملــزم يُطلــب مــن 
ــل الســعر أو حذفــه  ــة لفهــم مــا إذا كان ينبغــي تعدي ــم جمــع معلومــات إضافي المُقيّ

مــن التقييــم.
ج(   وجود مشكلة تضارب مصالح عندما يكون السمسار هو الطرف المقابل

لأداة من الأدوات.
د(    عادةً ما يكون لدى السماسرة والوسطاء الحافز للمتاجرة.
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90.4. تعمــل خدمــات التســعير المتفــق عليهــا مــن خــال جمــع المعلومــات الســعرية 
عــن الأداة مــن العديــد مــن المشــاركين. وتبيــن هــذه الخدمــات مجمعًــا مــن عــروض 
الأســعار مــن مصــادر مختلفــة بتعديــل إحصائــيّ أو بدونــه لتبيــن الانحرافــات المعياريــة 
ــى مشــاكل  ــا عل ــات التســعير المتفــق عليه ــب خدم ــروض الأســعار. وتتغل ــع ع أو توزي
تضــارب المصالــح المرتبطــة بالسماســرة المتعامليــن، لكــن التغطيــة التــي توفرهــا 
ــد. وكأيّ  ــب سمســار واح ــدودةً بالنســبة لعــروض الأســعار مــن جان هــذه الخدمــات مح
مجموعــة مــن البيانــات المســتخدمة كمعطيــات للتقييــم يجــب فهــم المصــادر وكيــف 
ــة  ــا بواســطة مقدمهــا لمعرفــة درجــة الاعتمــاد عليهــا فــي عملي ــم تعديلهــا إحصائيً يت
ــه يمكــن أن لا يكــون مــن الممكــن  التقييــم، ولكــن فيمــا يتعلــق بســعر السمســار فإنّ
العثــور علــى مدخــات مناســبة لجميــع الأدوات الماليــة فــي جميــع الأســواق. إضافــةً 
إلــى ذلــك فــإنّ ســعر الإجمــاع علــى الرغــم مــن اســمه يمكــن أن لا يشــكل بالضــرورة 
ــيّ للمعامــات الســوقية أو الأســعار  ــر إحصائ ــل هــو مجــرد تقدي »إجمــاع« الســوق، ب
المدرجــة فــي الآونــة الأخيــرة؛ ولذلــك يحتــاج المُقيّــم أن يعــرف كيــف تــم تقديــر الســعر 
المجمــع عليــه وإذا كانــت هــذه التقديــرات معقولــةً مقارنــة بــالأداة محــل التقييــم. 
وغالبًــا مــا يمكــن اشــتقاق المعلومــات والمدخــات المتعلقــة بتقييــم الأدوات عديمــة 

ــة )انظــر القســم 110 لمزيــد مــن التفاصيــل(. الســيولة مــن خــال عمليــات مماثل

1٠٠. مخاطر الائتمان

ــة  ــم الأدوات المالي ــب تقيي ــا مــن جوان ــا مهمً ــان جانبً ــد فهــم مخاطــر الائتم 100،1.يع
والأهــم مــن ذلــك جهــة الإصــدار. وفيمــا يلــي بعــض العوامــل المشــتركة التــي يجــب 

أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تحديــد وقيــاس مخاطــر الائتمــان:
ــة للمُصــدر )جهــة الإصــدار( أو لأيّ  أ(    مخاطــر الطــرف الآخــر: لا تقتصــر القــوة المالي
جهــة داعمــة لائتمــان علــى النظــر فــي التسلســل التاريخــي للتــداول والربحية للمنشــأة 
المعنيــة فقــط بــل يُؤخــذ فــي الاعتبــار أداء وتوقعــات القطــاع التــي تعمــل فيــه بشــكل 
أيضًــا فــي المخاطــر  المُقيّــم  إلــى مُصــدر الائتمــان، يجــب أن ينظــر  عــام. إضافــةً 
الائتمانيــة للأطــراف المتناظــرة للأصــول أو التزامــات محــل التقييــم. فــي حالــة وجــود 
ــة نقــل بعــض  ــات القضائي ــد مــن الولاي ــب العدي ــم المنشــأه تتطل ــادة تنظي ــة إع عملي
المشــتقات مــن خــال الطــرف المقابــل المركــزي لكــي يخفــف الخطــر، ومــع ذلــك يحتــاج 

إلــى النظــر فــي مخاطــر الطــرف المقابــل المتبقيــة.
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ــلأداة  ــن مخاطــر الائتمــان ل ــق بي ــى أن يكــون قــادرٌ علــى التفري ــم إل ــاج المُقيّ ب(   يحت
الماليــة ومخاطــر الائتمــان للمصــدر أو الطــرف المقابــل. عمومًــا لا تعتبــر مخاطــر 

الائتمــان للمصــدر أو الطــرف المقابــل ضمانــات محــددة تتعلــق بــالأداة الماليــة.
ــة  ــر تحديــد أولويــة الأداة أمــرٌ فــي غايــة الأهمي ج(    تحديــد الأولويــة والترتيــب: يعتب
ــة علــى أصــول  ــد تقييــم مخاطــر الإعســار. ويمكــن أن يكــون لأدوات أخــرى الأولوي عن

ــم الأداة. ــي تدع ــة الت ــات النقدي المُصــدر أو التدفق
ــغ القــرض المســتخدم لتمويــل الأصــول التــي يشــتق  ــر مبل د(    الرفــع المالــي: يؤث
منهــا عائــد الأداة الماليــة علــى تذبــذب العوائــد لجهــة الإصــدار كمــا يمكــن أن يؤثــر ذلــك 

علــى مخاطــر الائتمــان أيضًــا.
ه(   اتفاقــات المقاصــة والتســوية: عندمــا تكــون الأدوات المشــتقة فــي إطــار حيــازة 
مشــتركة بيــن أطــراف مقابلــة يمكــن تقليــل مخاطــر الائتمــان بعقــود مقاصــة تحــد مــن 
الالتزامــات الخاصــة بصافــي قيمــة المعامــات، أي إذا أصبــح أحــد الأطــراف معســرًا 
يكــون للطــرف الآخــر الحــق فــي مقاصــة المبالــغ المســتحقة للطــرف المعســر مقابــل 

المبالــغ المســتحقة بموجــب أدوات أخــرى.
و(    الحمايــة مــن التخلــف عــن الســداد: تحتــوي العديــد مــن الأدوات علــى بعــض 
أشــكال الحمايــة لخفــض مخاطــر عــدم الدفــع لحامــل الأداة. ويمكــن للحمايــة أن تأخــذ 
شــكل ضمــان مــن الغيــر، أو عقــد تأميــن، أو عقــود مبادلــة للديــون فــي حالــة التخلــف 
عــن الســداد، أو أصــول لدعــم الأداة أكثــر مــن المطلــوب للســداد. ويمكــن كذلــك 
تقليــل مخاطــر عــدم الســداد إذا تــم تحميــل الأدوات الثانويــة بالخســائر الأولــى عوضًــا 
عــن الخســائر المحملــة علــى الأصــول الأساســية، ومــن ثــم تقــل المخاطــر عــن الأدوات 
الممتــازة. وعندمــا تكــون الحمايــة علــى شــكل ضمــان، أو عقــد تأميــن، أو عقــود مبادلــة 
ــذي يؤمــن  ــة الطــرف ال ــد طبيع ــن الســداد فيجــب تحدي ــف ع ــة التخل ــون فــي حال للدي
الحمايــة بالإضافــة إلــى تقييــم المــاءة الائتمانيــة لهــذا الطــرف. ولا يقتصــر تقييــم 
المــاءة الائتمانيــة للغيــر علــى الوضــع الحالــي فقــط، بــل يتضمــن الآثــار الأخــرى 
الممكنــة لضمانــات أو عقــود تأميــن أخــرى التــزم بهــا، وإذا كان مُقــدم الضمــان قــد 
ضمــن العديــد مــن الأوراق الماليــة للديــون المضمونــة فــإنّ مخاطــر عــدم الأداء تــزداد 

بدرجــة كبيــرة.
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100.2. بالنســبة للأطــراف التــي تتــاح لهــا معلومــاتٌ محــدودةٌ،  وإذا وجــدت عمليــات 
لــادوات الماليــة، عندئــذ يمكــن الحصــول علــى بيانــات  متاجــرة ومبــادلات ثانويــة 
كافيــة مــن الســوق تقــدم الأدلــة والشــواهد لإجــراء التعديــات والتســويات المناســبة 
للمخاطــر. إذا لــم توجــد تلــك البيانــات، يمكــن لمؤشــرات الائتمــان المنشــورة للمنشــآت 
التــي لديهــا خصائــص مخاطــر مشــابهة، أو تقديــرات التصنيــف الائتمانــي للطــرف 
الــذي يســتخدم معلوماتــه الماليــة الخاصــة، أن تســاعد فــي هــذه العمليــة. وينبغــي أن 
تؤخــذ الحساســيات المتباينــة لالتزامــات المختلفــة لمخاطــر الائتمــان، مثــل الضمانــات 
واختافــات الســداد أو كليهمــا فــي الحســبان عنــد تقييــم أفضــل مصــدر لبيانــات 
ومعلومــات الائتمــان المناســبة. وتعتمــد التعديــات والتســويات الخاصــة بالمخاطــر أو 
هامــش الائتمــان علــى المبلــغ الــذي يطلبــه المشــارك فــي الســوق لأداة ماليــة محــددة 

محــل التقييــم. 

100.3. تعتبــر مخاطــر الائتمــان المرتبطــة بالتــزام مــا مهمــةً بالنســبة لقيمتــه؛ لأنّ 
ــة  ــة بقيمــة هــذه المخاطــر فــي أيّ عملي ــى المُصــدر وثيقــة الصل مخاطــر الائتمــان عل
تحويــل لالتــزام. وعندمــا تقتضــي الضــرورة تحويــل الالتــزام بغــض النظــر عــن أيّ قيــود 
ومعوقــات فعليــة مفروضــة علــى قــدرة الأطــراف المقابلــة للقيــام بذلــك، فعلــى 
ســبيل المثــال: لامتثــال لمتطلبــات التقاريــر الماليــة نجــد أنّ هنــاك العديد مــن المصادر 
ــك  ــات. ويتضمــن ذل ــم الالتزام ــد تقيي ــان الخاصــة عن ــار مخاطــر الائتم ــة لإظه المحتمل
منحنــى العائــد لســندات المنشــأة ذاتهــا، أو ديــن آخــر جــرى إصــداره، أو هوامــش عقــود 
مبادلــة الائتمــان )الديــون( فــي حــالات عــدم الســداد، أو بالرجــوع إلــى قيمــة الأصــل 
ــزام لا تكــون لديــه  ــر مــن الحــالات نجــد أنّ مُصــدر الالت المماثــل. ومــع ذلــك ففــي كثي
القــدرة علــى تحويــل الالتــزام ويمكنــه فقــط أن يقــوم بتســويته مــع الطــرف المقابــل.

100.4. ضمانــات الســداد: لا بــد مــن النظــر فــي الأصــول التــي تراجــع عنهــا مالــك 
ــم خصوصًــا أن يفهــم مــا إذا كان  ــاج المُقيّ الأداه فــي حــال التخلــف عــن الســداد. ويحت
حــق الرجــوع هــو لجميــع أصــول الجهــة المصــدرة أو فقــط لأصــول محــددة. وكلمــا زادت 
قيمــة وســيولة الأصــول التــي رجعــت فــي حــال التخلــف عــن الســداد، كلمــا انخفضــت 
المخاطــر الكليــة لــلأداة بســبب زيــادة الاســترداد والتحســن. وحتــى لا يتــم الحســاب 
مرتيــن يحتــاج المُقيّــم إلــى النظــر فيمــا إذا كانــت الضمانــات تــم حســابها فــي جــزء أخــر 

مــن الميزانيــة العموميــة.
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100.5. عنــد إجــراء تعديــات وتســويات مــن أجــل الائتمــان الخــاص فمــن المهــم دراســة 
طبيعــة الضمانــة المتاحــة لالتزامــات محــل التقييــم. وعــادةً مــا تعمــل الضمانــة المقدمــة 
علــى نحــو منفصــل قانونيًــا عــن جهــة الإصــدار علــى الحــد مــن مخاطــر الائتمــان. وإذا كانــت 
الالتزامــات خاضعــةً لإجــراءات ضمــان يوميــة عندئــذ لا تكــون هنــاك حاجــةً إلــى إدخــال 
تعديــات وتســويات جوهريــة بشــأن مخاطــر الائتمــان الخــاص؛ لأنّ الطــرف المقابــل 

محمــيٌّ مــن الخســارة فــي حالــة عــدم الســداد. 

11٠. السيولة ونشاط السوق

ــا بشــكل منتظــم فــي  ــار فيه ــم الاتج ــن أدوات يت ــا بي ــة م ــراوح الأدوات المالي 110.1. تت
بورصــات عامــة بكميــات كبيــرة، وتلــك المحجــوزة والمتفــق عليهــا بيــن طرفيــن غيــر قادريــن 
علــى التحويــل للغيــر. ويعنــي هــذا التنــوع فــي الأدوات الماليــة أن تقييم ســيولة الأداة أو 
المســتوى الحالــي لنشــاط الســوق أمــرٌ مهــمٌ فــي تحديــد أســلوب التقييــم الأكثــر ماءمةً. 

110.2. يمكــن التمييــز بيــن الســيولة ونشــاط الســوق، ذلــك أنّ ســيولة الأصــل هــي 
ــا  ــا. أم ــا فــي حكمه ــة أو م ــل قيمــة نقدي ــه مقاب ــاسٌ لمــدى ســهولة وســرعة تحويل مقي
نشــاط الســوق فهــو مقيــاسٌ لحجــم التــداول خــال فتــرة زمنيــة معلومــة وهــو مقيــاسٌ 
ــا انخفــاض نشــاط الســوق أنّ  ــي دائمً ــا، ولا يعن ــا مطلقً ــه مقياسً ــر مــن كون نســبيٌّ أكث

الأداة الماليــة تفتقــر إلــى الســيولة.

110.3. علــى الرغــم أنّ انعــدام الســيولة والمســتويات المنخفضــة لنشــاط الســوق تعــد 
ــات  ــة إلّا أنّ كاهمــا يمثــان تحديــات للتقييــم نتيجــة النقــص فــي بيان مفاهيــم منفصل
الســوق المناســبة، ســواءً البيانــات الموجــودة فــي تاريــخ التقييــم أو تلــك التــي تتعلــق 
بأصــل مماثــل بطريقــة كافيــة ويُعتمــد عليهــا. وكلمــا قلــت الســيولة أو تراجــع نشــاط 
ــات لإدخــال تعديــات  ــي تســتخدم تقني ــم الت الســوق زاد الاعتمــاد علــى أســاليب التقيي
أو تســويات أو وزن علــى المعطيــات والمدخــات اســتنادًا إلــى أدلــة المعامــات الأخــرى 

ــرات الســوقية أو الخصائــص المختلفــة للأصــل. لتعكــس إمــا التغي
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1٢٠. البيئة الرقابية والموضوعية

120.1. تتكــون البيئــة الرقابيــة مــن الحوكمــة الداخليــة وإجــراءات الرقابــة الموجــودة 
بهــدف زيــادة ثقــة مــن يمكــن أن يعتمــد علــى التقييــم فــي عمليــة التقييــم ونتائجــه. 
وعندمــا يعتمــد مُقيّــمٌ خارجــيٌّ علــى تقييــم داخلــيّ يجــب عليــه النظــر فــي مــدى كفــاءة 

ــة للتقييــم. ــة الرقابي واســتقال البيئ

120.2. يتضــح بالمقارنــة مــع فئــات الأصــول الأخــرى أنّ تقييــم الأدوات الماليــة يكــون 
عــادةً داخليًــا حيــث تقــوم المنشــأة بتقييم أدواتهــا ذاتيًا. وتثير التقييمات الداخلية الشــك 
فــي اســتقالية المُقيّــم، ومــن ثــم تشــكل خطــرًا على موضوعيــة التقييمــات المقدمة. 
الرجــاء الرجــوع إلــى الفقــرات 40.1 و40.2 فــي إطــار معاييــر التقييــم الدّوليّــة فيمــا يخــص 
التقييمــات التــي يقــوم بهــا المقيمــون الداخليــون والتأكيــد علــى الإجــراءات لضمــان 
موضوعيــة التقييــم والخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا لضمــان وجــود بيئــة رقابيــة كافيــة 
للحــد مــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا اســتقالية التقييــم. ويتــم تســجيل العديــد من 
المنشــآت التــي تتعامــل مــع تقييــم الأدوات الماليــة وتنظيمهــا مــن قبــل المنظمــات 
الماليــة القانونيــة. ويتطلــب معظــم المنظميــن المالييــن مــن البنــوك أو الجهــات 
ــة أن تكــون لهــا إجــراءاتٌ  الأخــرى الخاضعــة للتنظيــم التــي تتعامــل مــع الأدوات المالي
مســتقلةٌ للتحقــق مــن الأســعار بحيــث تعمــل بشــكل منفصــل عــن مكاتــب التــداول 
ــل رأس المــال التنظيمــي  ــة أو لحســاب دلي ــر المالي لإعــداد التقييمــات الازمــة للتقاري
حســب ضوابــط التقييــم المحــددة التــي تتطلبهــا الأنظمــة التنظيميــة المختلفــة. مــع أنّ 
هــذا خــارج نطــاق هــذا المعيــار إلّا أنّــه كمبــدأ عــام ينبغــي علــى التقييمــات التــي تُعدهــا 
إدارةٌ واحــدةٌ مــن المنشــأة والتــي ســيتم تضمينهــا فــي البيانــات الماليــة أو الاعتمــاد 
عليهــا مــن قبــل أطــراف ثالثــة أن تخضــع للتدقيــق والموافقــة مــن قبــل إدارة مســتقلة 
للمنشــأة. وينبغــي أن تكــون الســلطة المطلقــة لمثــل هــذه التقييمــات منفصلــةً 
ومســتقلةً تمامًــا عــن عوامــل المخاطــرة. وتختلــف الوســائل العمليــة لتحقيــق الفصــل 
بيــن الوظائــف وفقًــا لطبيعــة المنشــأة، ونــوع الأداة الماليــة محــل التقييــم والأهميــة 
ــدد  ــة مــن الأدوات بالنســبة للهــدف العــام. وينبغــي أن تح ــة معين ــة لقيمــة فئ المادي
البروتوكــولات والضوابــط المناســبة بعــد دراســة متأنيــة لتهديــدات الموضوعيــة مــن 

وجهــة نظــر طــرف ثالــث يعتمــد علــى التقييــم.
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120.3. ينبغــي النظــر فــي العناصــر التاليــة مــن عمليــة التقييــم عنــد الوصــول إلــى 
البيئــة الرقابيــة للتقييــم: ضوابــط 

أ(    إنشــاء مجموعــة حوكمــة مســؤولة عــن سياســات وإجــراءات التقييــم، والإشــراف 
ــر  ــن غي ــم التــي تقــوم بهــا المنشــأة، وضــمّ بعــض الأعضــاء الخارجيي ــة التقيي علــى عملي

المنتميــن للمنشــأة.
ب(   أنظمةٌ لضمان الامتثال للأنظمة إذا أمكن. 

ج(    بروتوكول ينظم تواتر وتكرار وأساليب معايرة واختبارات نماذج التقييم.
 د(    قواعد التحقق من صحة تقييمات محددة بواسطة خبراء داخليين وخارجيين،

ه(   قواعد التحقق الدوري المستقل نموذج أو نماذج التقييم.
و(    تحديــد الحــدود أو الأحــداث التــي تســتدعي إجــراءات بحــث واســتقصاء شــامل أو 

متطلبــات الاعتمــاد والموافقــة الإضافيــة.
ز(     تحديــد إجــراءات لتحديــد المعطيــات والمدخــات المهمــة والتــي تكــون غيــر ملحوظــة 

بشــكل مباشــر فــي الســوق، وذلــك بتشــكيل لجــان تســعير ولجــان مراجعــة.
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